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 الملخص
  
 
 

ث  ه الباح ضاربة                         يواج صالح مت لاث م د ث يع تواج ذه المواض ل ه ته لمث لال دراس  خ

ومتناقضة بين المجتمع والشخص المدعى عليه والمضرور،نتجت عنه وجود مبادئ على العاملين في     

ذي                      ة ، الامر ال د من المنظمات الدولي ود العدي ا بفضل جه دا دولي د اخذت بع هذا الحقل مراعاتها ،وق

ر                 جعل معظم الدول تتبنى هذه       ا الجزائ ا ومنه اتيرها وقوانينه شكل جزءا من دس المبادئ اذ اصبحت ت

د  .. مبدأ البراءة .. الحرية..بغية تحقيق العدالة، إذ تنهض دعائم العدل على احترام حقوق الإنسان           فالأآي

دها     سماوية اولا، و نج شرائع ال ا ال سانية أقرته يم حضارية وإن ى ق اهيم تنطوي عل ارات ومف ا عب أنه

الى          ضمن مضام  ا تع ال فيه ر والبحر                {:ين الآية الكريمة التي ق اهم في الب ي ادم وحملن ا بن د آرمن  ولق

 . من سورة الإسراء70، الآية}ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على آثير ممن خلقنا تفضيلا

 .فالدفاع على هذا التكريم، هو الأساس فيما يسمى الآن بحقوق الإنسان

سان مو ه، أو                 فالإن تباه في ه، أو الاش اء علي دخل بمجرد الادع ة ي ة الجزائي ضوع الملاحق

راء             شهود والخب دعين وال م الم التحقيق معه مؤسسة جديدة عليه، من حيث الأشخاص، والنظام، ومعه

 .والمحامين والمستندات والمحاضر

د                        في هذا السياق والمعنى تم اختيار المذآرة المعنونة بحقوق           ة، فق ل المحاآم الإنسان قب

ات                          ى مستوى شبكة العلاق دة مع التطورات الحاصلة عل آان السعي لأن يكون للموضوع صلة وطي

ساعة، والتي                       د بنت ال ضايا تع د معاصرا لق شة يع الاجتماعية، وعلى أساس أن الموضوع المعد للمناق

ا يحدث في        نلمس فيها حقائق عديدة خاصة إذا ربطناه بالجزائر وبالحرب على أف           غانستان والعراق وم

ة                   ائي المتمثل انون الجن ك بالق فلسطين وغيرها من البلاد، وما تعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وربط ذل

 .وظيفته في أنه يحمي قيما ومصالح بلغت من الأهمية حدا يبررعدم الاآتفاء بالحماية المقررة لها

د            إلى التي دفعتني                 ومن جملة ما أورد فالأسباب       ذا الموضوع، هو تأآي  رآوب صهوة ه

ار لكل                    الأمم المتحدة على أن حقوق المشتبه فيه والمتهم هي حقوق إنسانية أساسية، وهي محك الاختب

الم والتي       ا في الع الحريات التي آرستها الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى التحرآات التي تقوم بها أمريك

ة            تعبر عن تحرآات تهدف إ     لى فرض مسلكية قانونية واضحة، خاصة عندما ترفع شعار التدخل لحماي

 .الحريات وفرض الديمقراطية وحقوق الإنسان



ة                         وق، تمت دراسة الموضوع من خلال مقدم ذه الحق ى ه                وفي سبيل إضفاء الضوء عل

ت     ا تناول ال، آم ة أجي ي ثلاث سان وه وق الإن ال حق ذآر أجي بيل ال ى س ت عل لامية تناول راءة الإس  الق

وق                     ة والخصوصية في حق ا عن العالمي ة وتمييزه اهيم العولم سان، وتطرقت لمف والغربية لحقوق الإن

 .الإنسان

ى فصلين         سيم الموضوع إل م تق سان ت نهج     -وبعد هذه المقدمة في دراسة حقوق الإن ك الم ا في ذل  متبع

ة،         حقوق الإ :  تناول الأول منهما   -الوصفي، التحليلي، التاريخي   نسان قبل المحاآمة في الظروف العادي

حين يكون مشتبها فيه أو متهما بفعل إجرامي معاقب عليه قانونا، مع الترآيز على ضمانات الشخص                  

ل        خاص الأق ى الأش ق عل ك يطب ل ذل ق، وآ ضيات التحقي ع ومقت صلحة المجتم ع م ها م دون تعارض

 .ضعفا وهم الأطفال والنساء نظرا لخصوصيتهما

ا الفصل            وآان من ال   ضروري التأآيد على أهمية هذه الحقوق في ظل الظروف الخاصة، والتي تناوله

ة أو           روب الدولي ل الح ة مث روف أي دول ذه الظ رض له ن أن تتع ل، إذ يمك ة والتحلي اني بالدراس الث

 . الداخلية، وآذا حالات الطوارئ، أو يتعرض لها أي مسئول أمام المحاآم الجنائية الدولية

 .ه تم وضع خاتمة لكل فصل تلخص أهم ما ورد فيهمع العلم أن

ذه           ث أن ه ة، بحي كالية المطروح ى الإش ة عل ت الإجاب ة تناول وع خاتم ان للموض                 وآ

وق،         ذه للحق م له سان تفه ان للإن ق إلا إذا آ ى التطبي ا إل د طريقه ن أن تج ا لا يمك صوص وغيره الن

 .دلومنزلتها في مجتمع قائم على المساواة والع

سان،          وق الإن ه حق اني من ذي تع                 إن أي ملاحظ لا يجد صعوبة في تحسس الواقع الأليم ال

ع                ة ترتف الم، إذ تواجه انتهاآات مقلق خاصة ما تعلق منها بموضع الإيقاف والاتهام في شتى أنحاء الع

ة   اهيم العدال سط مف افى وأب ع ممارسات تتن ق م وم، وتتراف د ي ا بع ا يوم د وتيرته سانية، خاصة بع  الإن

ى مصراعيه                 11أحداث  من سبتمبر وما تلاه من غزو على أفغانستان والعراق، والتي فتحت الباب عل

امو ،                       و غريب وغوانتان ع في سجن أب ا وق ه م سان، ودليل وق الإن أمام منطق الاستهتار والتجاهل بحق

و    ي أراضي دييغ ة ف دة الأمريكي ي القاع سرية ف ال ال ز الاعتق ي مراآ يط  وف ي المح ة ف ا الواقع  غارثي

دا، من احتجاز الآلاف من  دا وبولن ستان وتايلن ا باآ د يكون من بينه دان ق دد من البل دي، وفي ع الهن

 .الأشخاص بدون محاآمة وفي عزلة عن العالم الخارجي

سري   از ال ع صور الاحتج اء جمي ة بإنه ات الحقوقي ن المنظم ة م ت مجموع ذا طالب                 وله

ة                    بمعزل ي اللجن ارب وممثل ين بالمحامين والأق  عن العالم الخارجي، وضمان استمرار اتصال المعتقل

ك مراقبي             ا في ذل دوليين بم ين وال سان المحلي الدولية للصليب والهلال الأحمرين، ومراقبي حقوق الإن

وان            شكل آامل مع الق ا يتماشى ب ايير  الأمم المتحدة، ومعاملة جميع المعتقين معاملة إنسانية بم ين والمع

 . الدولية



 
 
 

 رــــــــشك

 
 
 

كرال د          أش ه الحم ا فلل ستير،وهذه ثمرته سابقة الماج ي م اح ف ي النج هل ل ذي س ل ال مولى عزوج

 .والفضل

 .آما اشكر الوالدين الكريمين حفظهما االله ورعاهما، فلولاهما لما نجحت

ول الا    ذآرة،ولما     واشكر الاستاذ الفاضل الدآتور شربال عبد القادرلتفضله بقب ذه الم ى ه شراف عل

 .بذله من جهد جهيد وتوجيه رشيد،فله جزيل شكري وخالص امتناني

ة            ر واللجن دة والجزائ ة البلي ذا موظفي مكتب ساهمته الفعالة،وآ واشكر الدآتورمراد مختاري على م

 .الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 قائمة المختصرات
 
 

 
 : المختصرات الآتية في هذا الموضوع والتي يقصد بهاإستخدمت

 
 .1949آب / أغسطس12إتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة في  : جنيفاتإتفاقي

 لتحسين حال الجرحى والمرضى مـن       1949إتفاقية جنيف لعام   :إتفاقية جنيف الأولى
 .أفراد القوات المسلحة في الميدان

لتحسين حـال الجرحـى والمرضـى       1949يف لعام إتفاقية جن  :إتفاقية جنيف الثانية
 .والغرقى من أفراد القوات المسلحة في عرض البحار

 .الخاصة بمعاملة أسرى الحرب1949إتفاقية جنيف لعام :إتفاقية جنيف الثالثة
الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في     1949إتفاقية جنيف لعام   :إتفاقية جنيف الرابعة

 .زمن الحرب
 بحماية ضـحايا    ق، والمتعل 1949الملحق بإتفاقيات جنيف لعام    :لإضافي الأولالبرتوكول ا

 .الصراعات الدولية المسلحة
 بحماية ضـحايا    ق، والمتعل 1949الملحق بإتفاقيات جنيف لعام    :البرتوكول الإضافي الثاني

 .النازعات المسلحة غير الدولية
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :الإعلان العالمي

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :لعهد الدوليا
 .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء :القواعد النموذجية الدنيا

مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضـون لأي          :مجموعة المبادئ
 .شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن

 . في اللجوء إلى القضاء وتلقي محاكمة عادلةق بالحالخاص :قرار اللجنة الإفريقية
 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :ش.د.ج.ج
 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :ج.ج.إ.ق
 .قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي :ف.ج.إ.ق
 .قانون العقوبات الجزائري :ج.ع.ق

:ONU الأمم المتحدة)Organisation des Nations Unis.( 
AI : منظمة العفو الدولية)Amnesty International.( 

CDH :      ــم ــة للأم ــسان التابع ــوق الإن ــة بحق ــة المعني اللجن
 ).Commission des droits de l'homme(المتحدة

CADHP : الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب)Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples) 

CEDH :  ــسان ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي  Convention(الإتفاقي
européenne des droits de l'homme) 

CIADH :   الإتفاقية الأمريكية الدولية لحقـوق الإنـسان)Convention 
interaméricaine des drits de l'homme) 
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ة مصالح     دراسته لمثل هذه المواضيع إشكالية     يواجه الباحث خلال                    تتمثل في وجود ثلاث

ا الشخص وهي                تقرار     : متضاربة ومتناقضة ترافق الاجراءات التي يمر به مصلحة المجتمع في اس

ه وضمان ات                  ة حقوق رام وحماي ليمة      الامن ومتابعة الجناة، ومصلحة الشخص في احت اذ اجراءات س خ

 .وسريعة في مواجهته، ومصلحة المضرور في الحصول على تعويض مادي عادل

دأ : وينتج عن هذا التناقض مجموعة من المبادئ، ينبغي على العاملين في هذا الحقل مراعاتها وهي                مب

 .لاتهام التحقيق واسلطتي الفصل بين ومبدأ اعتبار المتهم بريئا، مبدأ المواجهة، مبدأالشرعية، 

ة،        وأخذتوقد تعززت هذه المبادئ،    د من المنظمات الدولي ود العدي ا بفضل جه ذي  الأمر  بعدا دولي  ال

ة بغرض          أدى ا الداخلي اتيرها وقوانينه  بمعظم الدول الى تبني هذه المبادئ، وباتت تشكل جزءا من دس

 .قوقهالوصول الى الحقيقة في جو من العدالة يضمن بموجبه للشخص احترام وحماية ح

ة،        إذ سان، الحري وق الإن رام حق ى احت دل عل ائم الع نهض دع راءة،  ت د  الب ا  فالأآي اهيم  أنه ارات ومف  عب

ضارية    يم ح ى ق وي عل سانيةتنط ا وإن ضامين   أقرته دها ضمن م سماوية اولا، ونج شرائع ال ة ال  الآي

ر والبحر ور     وحملناهم في  ادمبني  ولقد آرمنا    {:الكريمة التي يقول فيها تعالى     ات   همازقن  الب  من الطيب

 .من سورة الإسراء70الآية]1[ } على آثير ممن خلقنا تفضيلاهماوفضلن

سان سلامية لتكريم   في الشريعة الإ   الأساسي الكريمة المنطلق    الآية فتعد هذه  ا يترتب  ن لأ ،الإن ا  م  عليه

 .الإنسان بحقوق الآنساس فيما يسمى هو الأ التكريم،من دفاع على هذا 

دولي          اأشواطً قطع  ي  الذ موضوعال هذا ى المستوى ال دة عل وطني،  والإقليمي  عدي ذي     إذ وال  العصر ال

شه سكر -نعي د سقوط المع تراآي خصوصا بع ادة ،الاش ي بقي الم الغرب رد الع ا وتف ز -أمريك رة تمي  بكث

ذه    ،للتقدم والتحضر  ا معيارً واعتبارها ،الإنسان عن حقوق الحديث   وق ته    آون ه ى ف  د الحق  ضمان   إل

 .5ص] 2[ في مختلف المجالاتيةالإنسانى وحماية معن

ة   إلى أن إضافة   أصدرها، الوثائق التي    العديد من  الحقوق وتنظيمها في   الغرب تحديد    حاولفقد   الجمعي

ز  المتحدة هو مم  للأالأهداف الأساسية أحدن أ ، على الميثاقأآدت من خلال للأمم المتحدةالعامة    تعزي

وق  سانحق اتالإن ية، و  والحري ى  الأساس شجيع عل ا الت ز، احترامه ع دون تميي سبة للجمي ك   بالن وذل

 .للرجال والنساء المتساويةوبالحقوق  وقيمته، الإنسان بكرامة للإيمان

وق     أن  إ                سان عقد مشاآل حق راهن هو          الإن ق    في الوقت ال ا تعل سعى     بضماناتها،  م ذا ت له

ة   شريعات العالمي ىالت ةإ إل وق الأ الحاط يةحق ة وا ساس ات الفردي ن   ،لحري ة م ضمانات، بجمل ا  ال بم
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ل  المشرع في جل هذه       ف  وحقوقه، الإنسان ايصونها ويحفظ من خلاله    ديل      الدول ينتق ى  من تع أخر،   إل

رد        لإيجاد منه   محاولة في   إصلاح إلى إصلاح ومن ة الف ع،  التوازن بين حماي ك     دًم معت والمجتم ا في ذل

اد   -Légalité -عيةشر ال  مبدأعلى   ا للم ى  طبق ري   من  ة الأول ات الجزائ انون العقوب لا " : التي تنص  ق

 .]3[" أو تدبير أمن بغير قانونةولا عقوب ةجريم
 

انون     ما يحيطه  هو   للإنسان، الفردي الجوهرية من  ضمانات الأ  أهمفمن                   الإجراءات  بها ق

والحصول   المجرمين،  ي تتبع ف بين حق الدولة     إيجاد التوازن التي تتوخى    و المطبق في بلده،   الجزائية

وقهم، د في صيانة    فراصلحة الأ مو ،الاتهامدلة  أعلى   ين    حق د   وتمك رد عن ه  الف دفاع عن      اتهام سه،  بال  نف

 .130 -57ص ]4[  التعسف والتحكمدون مفاجآتته ثبات براءإو
 

امن إ                سانموضوع ب الاهتم وق الان الاً -Droits de L'homme -حق ه مج ل من  جع

 :وهي أجيال إلىتم تصنيفها بحيث  والتخصيص، طويرللت

اة            - ي الحي ق ف ى الح رع إل ي تتف سياسية وه ة وال وق المدني ضمن الحق ذي يت ل الأول وال الجي

انون،  ام الق ساواة أم ات،    والم ي الإنتتخاب شارآة ف ن والم ضاء والأم ى الق وء إل ي  واللج ق ف والح

 .الرأي

وين    والثقافية، والاجتماعية تصاديةالاقيل الثاني والذي يتضمن الحقوق      الج - وتتمثل في الحق في تك

 ...والحق في العمل والملكية والإضراب الجمعيات،

 .والحق في السلم  والتراث المشترك للإنسانية،الجيل الثالث ويتمثل في الحق في البيئة والتنمية -
 

سهر    أات، منها   ليات خاصة بحماية الإنسان ضد تعسف السلط      آ تآما أنشئ                  جهزة رقابة ت

ة،        ذا    على تطبيق القواعد التي آفلتها الوثائق الدولي ى جانب وجود     إه وق    ل سانية   إ حق ر ن داء  أعتب  الاعت

سمح        عليها جريمة دولية،   ة ت رد ب   لووجود نصوص قانوني ه      ألف شكو دولت ة خارج حدودها       إن ي ى هيئ  ل

 .145ص ]5[
 

ة    والمتناقضة تماما سلامية المختلفة   بع البيئة الإ  تمسك البعض من الدول بطا     إن                 مع طريق

ا نا عنوإلى إشكالية  الموضوع يميل  جعل   الأمور، في بعض    عند الغرب  الإنسان تداول حقوق  رز  ه  الأب

وق في    خصوصية ال أوعالمية  الهو   سان  حق ادة      فمن  ،الإن رة  55 خلال نص الم ادة ) ج( فق  من   56والم

ى      أنجد   ،الميثاق د عل الم   ن ي  أنه يؤآ رام شيع في الع ه الأ   احت سان وحريات وق الإن ساسية مع فرض     حق

سبية       أغير    على عاتق الدول بالتعاون مع المنظمة،      الالتزامات ات ا  نظرً ن هذه العالمية تظل ن  للاختلاف

ده    36ص ]6[سلامية  الإ والاتفاقيات الاتفاقيات والحضارية والمادية بين مجمل      ةالإيديولوجي ا بع  ،اوم

ال انظروب ديث  ريخ للت ز عل نإفالح ة ىالترآي وق-L'universalité -عالمي سان  حق   زادالإن
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ة  أآثربظهور دة    -100 -من مائ ة معاه ا معظم دول       صد  واتفاقي الم، قت عليه ة   أصبحت  إذ الع  المرجعي

وق   ة لحق سان  الدولي شئت  و،الإن م   الأ أن          )Organisation des Nations Unis)ONU المتحدة م

 .خاصة يةأهم عالميتها اتخذتومن هنا  نفيذها،ت لمراقبة آليات

ي مجموعة الظواهر        التي  ،الإنسانن هناك فرق بين العالمية التي تكلمنا عنها وعولمة حقوق           أ إلا  تعن

والمعبرة عن مرحلة تاريخية في تطوره لتحقيق المزيد من           العالم، المؤثرة في معظم دول      والمتغيرات

 .148ص ]7[ الترابط والتداخل بدون حدود

  دون تميز؟الإنسان آافة الصكوك الدولية لحقوق احترامن يشيع في العالم أ ذلك فهل يعني هوعلي

ع يثبت  ن إ                اطع،الواق شكل ق ة المقصودة من الغرب أ وب ا -ن العولم  التوسع  هي-أمريك

ى    الم عل ب الع دأ وتغري اس مب سيس  ( أس ا فرن ي فوآويام ه ف ةآتاب اريخ نهاي  Francis -)الت

Fukuyama-،ون صامويل( و ي هونتنغت ه  ف  -Huntington Samuel -)الحضاراتصدام آتاب

 .194ص ]8[

ل أيوجد نظام       لا أنهل  وفيرى الأ  اني    االأمريكي، أم   من النظام      مث أراد  الث اريخي    الصراع  اءنه إ ف الت

 . لصالح الغربوالأبدي
 

دولي، بمفاهيم المجتمع     الالتزام تعني   الإنسانفعالمية حقوق                   ي أن   ال وق    وتعن سان  حق  الإن

يم أ يتجزأ،آل لا   ي تعم ة فتعن ا العولم وق م وم حق سان مفه ةالإن ي الثقاف ة الأمر  ف ة،يكي ا  للهيمن ن أآم

 التي تحد من     بعكس العولمة  التزامات بل تفرض عليها    الدولة، سلطة   التقليل من  إلى لا تسعى العالمية  

ة ينبغي      أ المتحدة، للأمم   التابعة   الإنسان لجنة حقوق    بحيث جاء في قرار    دورها، سترشد   أن العولم ن ت

سان  حقوق   الأساسية لمجموعة قوانين  بالمبادئ   زام  الإن شرعة     بقواعد  والالت وق    ال ة لحق سان  الدولي  الإن

 .144ص ]9[

شر     آل امتلاكآما تعني                   وق       ل الب ة من الحق ا منظوم ذ    باعتباره م، ولاد حق مكتسب من  ته

ه م     ي وج ق ف سد الطري ة ي سك بالعالمي اولاوالتم دول   ح ات ال اهيم ثقاف رض مف رض ت ف ساعية لف  ال

 .74ص ]10[  في عصر العولمة،هيمنتها
 

م                 ذهرغ ة  صدور ه ى عالمي دة عل ة المؤآ صكوك الدولي ن ال انة م وق، الترس  إلا أن الحق

 المصالح،  في آل منطقة دفاعا عن الإنسان لحقوقمتناقضا  هناك واقعان  أ الإيديولوجي أثبت الصراع  

ة،  الحكم   أنظمة في   الانتهاآات  في تبرير  ماساهموهو   وق       استمرار مع    الدآتاتوري ة لحق راءة الغربي  الق

ا  موقف    ما يبرره و  النص على الحق في تقرير المصير،      بالرغم من الفردية   في نظرتها    الإنسان  أمريك

ه       أفغانستان،وقبله   العراق، واحتلال فلسطين،من قضية    سان وما يتعرض ل اطق        الإن ذه المن  في آل ه
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الحقوق القضائية التي تمهد للحق في المحاآمة        فضلا عن  الحياة، حقوقه في    لأبسط انتهاكوغيرها من   

 .العادلة
 

زوال خطر                 شيوعية،ب رز  ال ا ب د حينه دو جدي ديم الإسلامبحث الغرب عن ع دو الق  الع

ديم     حاولا الم بدأتمن هنا    الغربية،ذي يملك مقومات زعزعة المفاهيم      ال الجديد، ى   الإسلام ت في تق  عل

ه  ر   أن ه خط ل و لارتباط صاص،   بالقت ان     الق ى حرم ز عل رآة والترآي ا  الم م حقوقه ن معظ  ]11[  م

 .229ص

ستمدة        الإنسان لحقوق   إسلامية ظهرت قراءة    حينها ا  في طابعها الوضعي م ر    أحكامه ريم   آ من الق ن الك

 :أهمها عدة مواثيق آان تبلورت فيبحيث  والفقه،والسنة الشريفة 

 .1979سنةفي  الإسلاميم ـالصادر عن رابطة العال الإسلام، في هوواجبا ت الإنسانحقوق  ميثاق  -

 .1980 ةـي سنـ، فدنـلن روبي،والأ الإسلامي العالمي الصادر عن المجلس الإسلاميالميثاق   -

لان  - و إع اهرة لحق سان قالق ي الإن لام،  ف صادر عالإس ؤتمر نال الم  م لاميالع اهرالإس  ة، الق

  .1990سنة

 :أن )ه االلهـرحم ( محمد الغزالي الإمام الفقيهفيرى الحقوق، على جملة تأآيده في الإسلاممع سبق 

وق      ا،قرنً  عشر    أربعة منذ   الإسلام" سان شرح حق ا وعمق    شمول،  في    الإن ة    وأحاطه  " بضمانات آافي

 .233ص ]12[
 

ة أو شعب دون أخر                                    ة أو دول  ، إن حقوق الإنسان في الإسلام لم تكن خاصة لمصلحة أم

اطق                  بل هي للناس آافة وآانت ذات صبغة عالمية، فتخطت آل الحدود الإقليمية للدول، و تجاوزت من

 .الحقوق وضمن تطبيقها حصر الإسلامبحيث  الدول، سيادة

ورة    جاء نتيجة   هره  جو فهذا المصطلح غربي لكن    سانية   إ ث ة، ن سلمين مس        عالمي ان للعرب والم ة هماآ

ذ ا من دفيه ن بعي ي ، بتأسيس زم ة وه ة مهم ة حقوقي ف ( وثيق ضولحل ر) الف ي أواخ سادس ف رن ال  الق

يلادي  ن جدعان     م د االله ب ة،  في دار عب دما   بمك اء  اجتمع عن ة،  وجه ى    و مك دوا عل وا ن أتعاه  لا يترآ

ه عل     إلامظلوما   ه، ى   وآانوا مع ة الرسول        ظالم ى حظي بمبارآ لم       -حت ه وس ال    -صلى االله علي ذي ق  ال

ة  (ونجد آذلك ،"لأجبت الإسلاملو دعيت لمثله في    ":هفي ر    أآدت التي  ) صحيفة المدين وق غي ى حق  عل

ن         و جاء في نص مادته الأ     الإنسانلحقوق    العالمي علانالإن  أآما   المسلمين، ة عمر ب ا لمقول لى مطابق

 .الخطاب
 

ا أ                ر م ف الجزائ دو فموق راءة الإ أ إلالا يع ي صف الق ون ف لامية ن يك ة،س ع  والعربي م

ة     من  يةأهم ما فيه    إلىالنظر   ة    الصكوك الدولي ا      هما التي س    الأخرى  العالمي دتها ت في ميلاده  ،واعتم
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ى      من خلال     لمسهن ما   وهو ا عل ات توقيعه سان      الاتفاقي وق الإن ة بحق ا   المتعلق  نضمت اصادقت و    (: منه

نة    ي س المي ف لان الع ى الإع ر إل ي 1993الجزائ دولي ف د ال ي 1989، والعه اق الإفريق ، والميث

ز ضد   واتفاقية،  1989مناهضة التعذيب في   واتفاقية،  1987في رآة  القضاء على التمي ، 1996 في الم

ل في     واتفاقية ل في         1992 حقوق الطف وق الطف اق الإفريقي لحق ا ...2003، والميث ا  ، ]13[)وغيره مم

ة،    ي ى      حسن صورتها ومساهمتها في العمل ضمن المجموعة الدولي ا المسبق عل رام مع عزمه ك  احت  تل

 .213ص ]6[ غلب الدول العربية منها والغربيةأوهو حال  ،الاتفاقيات

شاملة،  الوطنية الإصلاحاتفقد جسد المشرع الجزائري برنامج                  دمتها   ال إصلاح   وفي مق

ة   ة القانوني م الر   المنظوم ز الحك دف تعزي ضائية به داوالق وق    ش ة وحق ل الديمقراطي ي ظ سان ف  الإن

ى مستوى وزارة          ، بحيث   99 -98ص ]14[  في إطار دولة القانون    والعدالة، ة عل ة عام أنشئت مديري

م    ذي رق وم التنفي ب المرس الجزائر بموج دل ب ي 410-02الع ؤرخ ف ضمن 2002-11-26 الم  والمت

يم  ي وزاتنظ ة ف دل، الإدارة المرآزي ادةرة الع ضى الم ين  2وبمقت ن ب ة م شئت المديري ديريات 5 أن  م

الوزارة   دة الرسمية   (عامة ب دد  الجري ة في         د، وق  )2002-12-4 في  خ، المؤر  80، الع اء المديري م إلغ  ت

ادة       دل بموجب الم م    15إطار إعادة هيكلة وزارة الع ذي رق  المؤرخ في   333 -04 من المرسوم التنفي

 ..)2004 -10 -24 فيخ، المؤر67، العدديةالجريدة الرسم( 2004 -10 -24
 

ذه                وق إذه ة لحق ة العالمي سانن المنظوم ربالإن ا الغ ي ينتهكه ايير  الت ق المع وم بتطبي  الي

م   العالم، واحدة على وفرض ثقافة    ،الانتقائية ة، ليست مناقضة      ن الخصوصية  أ مع العل ل هي     للعالمي ب

 .اوما بعده 204ص ]15[ الخصوصيات حسبالدولي  المجتمع عليها  يتفقإضافة
 

رامن إ                وق احت سان حق ة الإن و دعام دل، ه و  للع سدهوه ا ج لانالإ م الميع وق الع   لحق

سان ه  الإن ي ديباجت هف رارالإن إ:"]16[ بقول اق ع   بم رة أعضاءلجمي ة الأس ن آرام شرية م  أصيلة الب

 ".ية والعدل والسلام في العالم الحرأساسيشكل   ثابتة،متساويةومن حقوق  فيهم،

د     الحرية، يتعرض لخطر الحرمان من      هفإنفعندما يجد المرء نفسه متابعا بتهمة        وق    أو الذي يع ى الحق ل

 :بأن - Maurice Hauriou- قال موريس هوريوإذ الحياة،بعد الحق في 

ا      بها، الحرية مجموعة من الحقوق المعترف    " ين مم  يجعل من   والتي تعبر عن مستوى حضاري مع

ى مدى         الدولة، التي تعامله   آليةيواجه الشخص    إذ ،12ص ]17[ ..."الواجب حمايتها  بما يدل بدقة عل

ا وق احترامه سان لحق شخص الإن دولي لل ع ال ا المجتم ي آفله ل الوصول   ، الت ىخاصة قب ة ـ مرحلإل

 .ةـالمحاآم
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 :الموضوع إشكالية
 

وق إ                ي حق ث ف سانن البح وفل  قبالإن ة س ؤدي المحاآم ن ي ذا إ ل ة ه م طبيع ى فه ل

   .ة ربط ذلك بالواقع وظروفهحاولدون م الموضوع وهدفه،

ذه        فقد وق، وضع المجتمع الدولي معايير بالغة التنوع لضمان ه ذه      الحق ة ه ة ومنطقي  ولا شك في عدال

ب    إلىالحقوق الهادفة   ذ لحظة الق ه، ض  حماية الشخص من اء علي سابق  احتجازه   وأثن ى   ال ة،  عل المحاآم

 .الإجراءات من آافة الانتهاء غاية إلى

ان الناس   يفقد نأليس من المصلحة العامة      ":العادلي صالح   الأستاذ يقول   إذ                ى   الاطمئن عل

  .5ص ]18[ "  حقوقهماستقرار

ردًا لأجل لقم         :" يقول الأستاذ منذرعنبتاوي أن    آما                 افح منف يش، إلا أن     الإنسان قد يك ة الع

 .12ص ]19" [المصارعة لضمان التحرر من خطر الوحوش الإنسانية يجب أن يكون موحدًا 

ي        بعدم تطبيق  أو الرأي،لكثير من سجناء     قلق، تمثل مبعث    الانتهاآاتن  أ بيد ع العمل انون في الواق   الق

 : التاليةالإشكالية مما يطرح

وفير الحما                       ه بفعل معاقب             إلى أي مدى يمكن ت ه او اتهام تباه في سان في حال الاش ة الإن ي

 عليه قانونا؟ وهل ان الاجراءات التي يواجهها قبل محاآمته تعني اللاحدود واللاضوابط؟

 وأزمات  عن العدالة التي قد تقف تحججا بحالات          تبحث في مضمونها   الإشكالياتن هذه   إ             

حين يكثر  وحرياتهم،الناس من حقوقهم   مما يحرم  أبدية،ول   الد في بعض وهي   دولة،تتعرض لها أي    

بض  ازالق ة، الإداري دون والاحتج ى تهم ؤدي إل ا ي ن مم ر م ياع الكثي وق، ض الات  الحق ي ح ف

الحروب  وارئ وآ الات  والط تثنائيةالح وتراتالاس ةضطرابات  والإ والت ا  ،...الداخلي د فيه ي تقي الت

 .الحقوق  ببعضالتزامهاالدول 

 .نظام روماخاصة منها  الدولية، المحاآم الجنائية أنظمةالحقوق قد تضمنتها هذه   مجملأن آما
 

 :الموضـوع ةـيأهم
 

ذا                 د ه نيع ة الموضوعات الموضوع م ة الإجرائي ة، المهم ى والحيوي ه ينصب عل  آون

سان  وهو    ،االله مخلوقات   وأآرم بها أفضل  التي يتمتع    الضمانات القانونية  الحقوق و مجمل   ل   ،الإن مقاب

 .دافر لحقوق الأانتهاك على ها تنطويفإن استعمالها أسيء صلاحيات لو للسلطات منما 

ساؤلات  إذ لال الت ن خ ة،م ن  المطروح ة م ضح جمل ةتت صلة  ،الآراء النظري ة المت ب العملي والجوان

ة  ن الشخص   أمباشرة بحقيقة    اس    هو    المتابع بتهم ة و   أحوج الن  في   الأمل حدونا   وي الإنصاف،  للحماي

ك  صارذل م حدلأ للانت وق أه سان حق ة، الإن سا للعدال ه إذ تكري ةأهم تظهر من خلال من  الموضوع ي

 :حيث



 

 

14

ذا        الأحكامة  مقارن - نظم ه ى المستوى النظري     الموضوع،  التي نظمت وت أو  سواء عل

 .بمختلف التشريعات      ،يالتطبيق

لمثل هذه المواضيع     ة الجزائرية  المكتب لافتقار الموضوع، البحث في هذا     يةأهمتظهر   -

  .الإنسانالدقيقة والخاصة بحقوق 
 

ذا  د ه نفيع م الموضوعات الموضوع م ي أه ا الت ل دعت  تتناوله دولي، ب انون ال ات الق ة أهم دراس ي

ي ظل  ي أدالتطوراتالموضوع ف رة الت ىت  الأخي ا وإل ساس به ى الم ا، تخصيص إل دارها أحيان  إه

 .دراسة مستقلة لها
                                     

 :ةالدراسـج ـمنه
 

ة    اتبعت الموضوع،    التي يتناولها من خلال النقاط                    سيطة،  منهجي ى للوصول    ب  الهدف   إل

أمول ن الم ك  البحث، م تيعابوذل ائقباس ها  الحق ي تكرس ات مختلف الت ن  ،الاتفاقي أتىول ك يت  إلا ذل

صلة،  القوانين ذات  رد في بتحليل ما جاء فيها ومطابقته بما و       دولي     ال ى المستوى ال وطني، عل مع   وال

 .الإسلامية بموقف الشريعة الأمور في بعض الأخذ

نهج           إلا الموضوع،ورغم ان المنهج يستشف من طبيعة        ى الم اد عل م الاعتم اريخ    انه ت ي، الت  يالتحليل

 .يوالو صف

 :منها  الدراسة منهجلاختيارمور بعض الأب الاستعانةوآان لابد من 

ذا          راجع الم الرجوع إلى  - ات     الموضوع،  المختلفة والمتوفرة التي آتبت في ه من مؤلف

ت،  المراجع التي     ث  أحد ن تكون من     أمراعيا في ذلك     جامعية،ورسائل  ومقالات   آتب

 ... وقوانينامرأوو ومراسيم اتإعلانو اتفاقياتالقانونية من  للمصادر إضافة

 . للتدعيم بهارية والقانونيةالنصوص الدستو إلى مختلف الاستناد -

 . بالقانون الدولي والوطنيالاهتمام إلى يةعناال اتجهت -
 

 :المتبعـةالمنهجية 
 

ى                 اسعل دة أس ة المعتم إن الخط ي مضمونه ف ائم ف ى  البحث ق صلينعل ن  ،ف ان م ينطلق

 إلى ذلك   وأدى ،لدراسة وا  بالتحليل الإنسان لموضوع حقوق المقدمة   فتعرضت بخاتمة،مقدمة وينتهيان   

  . قبل المحاآمةالإنسانحقوق   وهوالأساسي، الموضوع الاعتبار في الأخذ

 :فصلين إلىآما قسم الموضوع 

ة،        الإنسانبيان حقوق   : الأول منه  الفصل   تناول ان من عناصره       قبل المحاآمة في الظروف العادي وآ

 وآذا حقوق آل من الطفل التحقيق،و قبل المحاآمة في مرحلتي التحري الإنسانالبحث في حقوق 
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 . نظرا لخصوصيتهماةأالمرو 

ا        الفصل   وآان لابد من التأآيد على جملة هذه الحقوق وغيرها في ظل الظروف الخاصة والتي تناوله

ل                 الثاني ة مث ة دول سلحة   نزاال بالدراسة والتحليل، اذ يمكن ان تعرض لهذه الظروف اي  ةحال و عات الم

 . المحاآم الجنائية الدوليةأمام ا أي مسؤول او يتعرض لهالطوارئ،

 .مع الاشارة الى انه تم وضع خاتمة لكل فصل تلخص اهم ما ورد فيه

 .، والاقتراحات والملاحظاتالاستنتاجاتلموضوع تناولت أهم ل  خاتمةوضعتآما 
 

 :المصطلحات دـتحدي
 

 :وهيالمصطلحات المهمة  تحديد بعض تم الموضوع، في أآثر فهم وتعمق من أجل               
 

 :الإنسانحقوق 
 

 .الحق هو قدرة الشخص على القيام بعمل يمنحه القانون ويحميه               

ا إن يفرض   أويستطيع   ثر بها، أ المرآز الذي يتمتع صاحبه بميزة يست      آما أنه                 على حترامه

 .الغير

ة  العلوم هي فرع من فروعف الإنسانما حقوق   أ               ين   ، تختص الاجتماعي ات ب   بدراسة العلاق

   .بشري آل آائن لازدهار بتحديد الحقوق والرخص الضرورية الإنسانآرامة  إلى استنادا الناس

دو وق تع سان حق سمالإن د  ق ن قواع دولي، م انون ال ى الأ الق ق عل راد وتنطب اتف اتالأو والجماع  قلي

 .الإنسان اللصيقة بمم المتحدة الحقوق الأواعتبرتها، شعوبالو

  ةالشريعة الإسلامي  فيا، أمساس القانون الطبيعي المعترف به من قبل المسيحيينأويلتزم بها على 

 .ساس الوثائق الدولية المتعددةأوآذا على  بالفطرة،ف
 

 :قبل المحاآمة
 

 تين يختلف فيهما والتي تنقسم بدورها إلى مرحل المحاآمة،يقصد بها المرحلة السابقة عن                     

ة      والاستدلالوضع الشخص فيكون مشتبها به في مرحلة التحريات          ى مرحل ام  ، وقد ينتقل إل ام   الاته  أم

 .جهة التحقيق
 

 : والسجنالاحتجاز
 

 مـدور حك ـ بص للا يتص  عندما يجرد المرء من حريته لسبب    الاحتجازيستخدم مصطلح                  

 .المحاآمـة اءـل وأثنـقبة ـلى الحرمان من الحريإيشير وهو   جريمة ما،بارتكابدانة بالإ
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دما يحرم الشخص م           أ                ه نتيجة لإ     ـما مصطلح السجن فيستخدم عن  بارتكاب ه  ـدانت ن حريت

 .لى الحرمان من الحرية بعد المحاآمةإوهو يشير  ما،جريمة 
  

 :التهمة الجنائية
 

زعم     أ ب ،من جانب السلطة المختصة     يا شخص ما رسم   إخطاريقصد بها                   ا ت ه   أنه  ارتكب ن

 .جنائيافعلا 

د المرور ب      عليه،و فعل يعاقب    أ قول    من  للمتهم ما يسند و  أ                ضائي  إ بع ك ـوذل  ة،ـجراءات ق

 .الآخرينعلى حقوق لتعديه 
 

  :المحاآم
 

ة ب     هي هيئة تمارس مهام القضاء،      المحكمة               انون للفص     وتؤسس المحكم ي ـل ف  ـموجب الق

ة،  وفق القواعد   اختصاصها في دائرة التي تقع الأمور   ا،    والإجراءات القانوني ى   وهي  المعمول به عل

    .الانسان شارة لهذه الهيئة القضائية في صكوك حقوق تستخدم بوجه عام للإولكنها ،درجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ة بكل الجوانب        حأستسملنقاط،  وقبل الخوض في شرح وتحليل هذه ا                   على عدم إحاطتي التام

 . المتصلة بالموضوع، وأعتذر عن أي تقصير، فإن أصبت فمن االله و إن أخطأت فمن نفسي
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 1الفصل

 حقوق الإنسان قبل المحاآمة في الظروف العادية
 
 

 
جريمة وضبطها، من   ل والوقاية من اإقرار الأمنعلى  أجهزتها،تحرص الدول بمختلف                    

ا        الممنوحة    الاختصاصاتضمن  الشرطية،  نشاط أجهزتها    لخلا ا يعرف ب ا، فيم  الاستدلالي  لتحقيقله

شكل     ،الابتدائييمهد لمرحلة التحقيق     الذي تباه إذ ي ام  أو   الاش ر        الموجه ضد    الاته دثا غي أي شخص ح

ا أو     همال،إو عن   يقوده ذلك إلى تشكيل الدعوى الجزائية ضده لإقدامه قصدا أ          إذ عادي، ار   مكره مخت

اب ىعل انون،ارتك ه الق ى   فعل يعاقب علي ية حت ه الأساس ة حقوق و بحاجة لحماي الي فه دوبالت  رلا ته

ر قصد،    ها قصدا أو  نتيجة لجهله بتلك المسالك أو للنيل من       د   وهو    عن غي ا يفق ه      هم ا ل ه التي منحه  حقوق

 .الدستور ومختلف القوانين والمواثيق

ادة        ضما تعرإذا ي الإنسان   ف ىما يراع وأهم   ا في الم ه المنصوص عليه  لمثل هذه المواقف هو حريت

 . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأولى والثالثة

ه ِ   ا ل ة تقره سان حماي ل إن سان  شإن لك وق الإن رحلتين رعة حق ى الم ي آل تدلالية(ف قالاس ، ) والتحقي

ل        لة،دو في الظروف العادية لكل      أو للمتهم، للمشتبه فيه    وق الطف رآة بما فيها حق ا   ،والم ه ت وهو م  تناول

  : المباحث التالية

 .     حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة التحريات الاولية-                  

 .     حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي-                  

 .محاآمة قبل الوالمرآةحقوق الطفل      -                  
 

  فيه في مرحلة التحريات الأوليةحقوق وضمانات المشتبه  .1.1
 

ز                 راءاتتتمي ة بالإج ة،ا أنه الجزائي ة توصف ب مرحلي ذه المرحل ضاأنه وه به ق ة ـئيا ش

سي ل العمل ا    الحقيقة، من خلا     إلى للوصول دـتساع شتبه    ا، مع مر   183ص ]20[ لبولي وق الم اة حق ع

 :نهاتي بييأسلب آما  أربع مطاإلى المبحث سيم وقد تم تقفيهم،

 .   البحث التمهيدي وما يحمله من ضمانات -                   

 .   القبض او ضبط المشتبه فيه-                   

 .   التفتيش استثناءا لرجال الضبطية القضائية-                   

 .ي مرحلة الاستدلال   الاستعانة بمحام ف-                   
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 البحث التمهيدي وما يحمله من ضمانات .1.1.1
 

ى  وآذا الضبطية القضائية، إضافة      فيه،هيم المتعلقة بالمشتبه    المفل هذا المطلب    يتعرض                 إل

 :بيانهل ما سيأتي عمل هذه الأخيرة من خلا
 

 هة الضبطية القضائية للمشتبه فيهجموا . 1.1.1.1
 

ش                 ضائية  رطة  لل ام في   الق ام      عالمجتم دور ه ى النظام الع ا أمر المحافظة عل  إذ أوآل له

واطن                  وفير الأمن للم ة، وت وانين والأنظم ق الق وحماية المؤسسات الدستورية والحريات العامة، وتطبي

 .530ص ]21[ والتصدي للجريمة والوقاية منها
 

 ضرورة البحث التمهيدي:        أولا
 

من خلال البحث عن     القانونية،ة  نظام الدول  لتحقيقا  زمالقضائية لا  الضبطية يعتبر عمل                 

ة، ديمهم للعدال ين المجرمين وتق م تتب مأهم ومن ث ة العل يبا ي انون الجزائ شرطة لق ضائية، لعضو ال  الق

شرطة،        الإنسانريس مادة حقوق    وآذا تد  دارس ال ة م ذ  إذ لطلب وق       ب ة حق سان لت لجن ة ل   ا الإن م  لألتابع م

 بموجب  1946أنشئت سنة  (Commission des Droits de L'homme- (CDH) -المتحدة

سا  انتهاآاتأنهم ضحايا  من الميثاق، تدرس الشكاوى التي يزعم أصحا بها  7دةنص الما  وق الإن ن،  حق

 :الكائنوى إلى مرآز حقوق الإنسا ن الشكاإذ ترسل 
Office at Geneva12211.Geneva10, Switzerland... Nations United. Centr of Human Rights 

ة           وآذا وم والثقاف ة والعل م المتحدة للتربي سكو  –  منظمة الأم وداً في مجال       )L'UNESCO(-اليون جه

ة في              اتجهت، فقد   50ص ]22[التأآيد على ذلك   ة العام  أغلب التشريعات العربية لإشراك رجال النياب

 .  136ص ]24[، وأنظر946 -336 -50ص] 23[تكوين الضبطية 
                                                                                                            

ة، ويجب أ        يعد سا  الإجراءن هذا   إ                 ع بطابع المشروعية،       بقا على الدعوى العمومي ن يطب

ك،   فلا يجوز مباشرته   انون ذل م الق م يخول له ا   ممن ل ضابط  لا يجوز آم  ه صلاحيات حدود تجاوز لل

 . 185ص ]20[

دخل                 ا ي ضاختصاص  ضمنآم شكالقض بطية ال ي ال ات، ى واواائية تلق والتحري لبلاغ

تم               الاستدلالات وجمع ذي ت ان ال ادرة المك ه إجراءات    ، ولأجل ذلك يحق لهم منع أي شخص من مغ في

 .58-52ص ]23[ لشهود أعمال القبض والتفتيش وسماع االتحقيق في البحث، آما يساعدون سلطة
 

ري   جراءات ال ج انون الإ  ق  أما في                  ة الجزائ م ) ج.إ.ق(زائي  26المؤرخ في      08 -01 :رق

وان تمم  2001ج دل والم ملألالمع ر رق ي155 -66: م ؤرخ ف وان 8 الم صت ]25[1966ج د ن ، فق
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ضائية       " :63وتنص المادة    ،ي القائمين بمهمة الضبط القضائ     على 12/1المادة شرطة الق يقوم ضباط ال

ات  ةبالتحقيق ذل   ،218ص ]des enquêtes préliminaires-" ]20-الابتدائي و ب ث ه  فالبح

شيء               به،ما وجمع المسائل المتصلة     المجهود في موضوع     و من تحرى ال ور، فه  أما التحري في الأم

 .19ص ]26[  ويقال تحرى عنهوتوخاه،أي قصده 
 

 المشتبه فيه وتمييزه عن غيره :ثانيا         
 
 

ضبطية ب     تبه فيه هو آل من قدم ضده بلاغ أو شكوى، أ           المش                ، ه ضد  الإستدلال و قامت ال

سا ومصر، أ            إجراء اتخذ من   لمتهم فهو آل  ا أما ا في فرن ا      تحقيق ضده آم ا في أمريك د   م را، فق وإنجلت

د              ، أما ييز بينهما التحذيرالصادرعن الضابط للتم   معيار وضع ى أساس تقيي ا عل ز بينهم يا فيمي  في روس

 .14ص ]27[ الحرية
رى                  تاذوي و  الأس ه ه شتبه في أن الم دة ب د مح ذي": محم شخص ال ة   ال ده مرحل دأت ض ب

 " المشارآة فيها ولم تحرك الدعوى الجزائية ضده        أو،  الجريمة ارتكابهتدل على    قرائنلقيام   التحريات

 .53ص ]28[

ام ويرى أن    ى ا       الاته ة عل وا      صفة طارئ د ت ل ضده   فر دلا لشخص بع د  ئ ه،  ق سان  في    صل فالأ تدين  الإن

 .12ص ]29[  والمحافظة على النظام العامالحريات،وهو التضاد بين حماية  لبراءةا
 

ة    وقد أخذ                 ة، ت المحكم المفهوم الموسع      الأوروبي تهم،  ب سمت      للم دما ق ام  عن ائي   الاته  الجن

سلطة   إجراءا  إذبإتخ   ضمني ، أوالاتهامار من سلطة   بقردر  صا صريح :نوعين إلى ضائية  ت من ال الق

تدلالية ت امواجهته من إجراء   في   آل ما أتخذ  دخل في مفهوم المتهم      أ ضده، إذ  ه،    بوصفه  اس شتبها في م

 .14ص ]27[  في حقها مشكوًأو
 

م             ]30[ من مجموعة المبادئ     184 آما أن المبدأ                   ى أي شخص ت تهم عل ، أطلق صفة الم

م يحاآم         ه ل توقيفه أو حبسه بسبب مخالفته لقانون العقوبات، ووضع في عهدة الشرطة أو السجن، ولكن

 .أو يحكم عليه بعد
 

ذر    يوجب،مجرمدعي عليه فعل أمن   هو الإسلامية وفي الشريعة                  عقوبته من عدوان يتع

  .75ص ]28[  البينة عليهإقامة
 

د                  ري فق شرع الجزائ ا الم ي أم ا     اآتف ون فيه ي تك ة الت سب المرحل شخص ح  بوصف ال

واد               ا لنص الم ة التحري طبق  51/2 و 2-45/1 و 44 و 41/2الإجراءات، فسماه المشتبه فيه في مرحل
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في  ، عندما يكون    86 و 82 و 6، وبعد تحريك الدعوى وصفه بالمتهم طبقا لنص المواد        )ج.ج.إ.ق(من  

 .51ص ]31[ مرحلة التحقيق
 

  جراءات البحث والتحريطار القانوني لإالإ .2.1.1.1
 

 جراءات البحث والتحريساس القانوني لإالأ :أولا        
 

اره        الجرائم،القضائي البحث والتحري عن      آل لرجل الضبط  أو                  ومتى ينتج هذا العمل أث

 . 110ص ]32[ لتحرياتا وجب شرعية القانونية

واد              وأساس وطني تتضمنها نصوص الم ا ال ات في قانونن ) ج.ج.إ.ق(من    63و 17/1 و 12/3التحري

شرطة        08 -01:رقم ضباط ال ضائية ، فهي تمنح ل د    الق م   عن ة      بارتكاب علمه ة، آاف  الإجراءات  الجريم

 .6ص ]33[  الحقيقةإلىت الموصلة الإستدلالا بقيامهم بالتحريات ومرتكبيها،لمعرفة 
 

 وجود التحريات وسريتها وما تحمله من ضمانات للمشتبه فيه  :   ثانيا    
          

ة   لحم حقيقية التحريات فرصة  تعد                أثير البلاغات    من  اية الحرية الفردي ر    ذا الك  ت ة، ويعتب ب

ا   أن إجراءات ا   المشرع الجزائري  سفر  لتحري وم ا، هي    ي ادة    أ  أسرار يجب    عنه ا للم  11ن تحفظ طبق

الي  شيء، إلى ت، إذ قد لا تؤدي التحريا   08 -01:رقم )ج.ج.إ.ق(من 1 مكرر 51أآدتها المادة   و  وبالت

ه     شتبه في ة للم دة معنوي ا فائ ى سمعته   الإجراءاتفي حال حفظ     فله ا عل سم إذ، 96ص ]32[  حفاظ  تت

 .  85ص ]34[ خلاف القانون الفرنسي، وهو على  الغيراتجاهت بالسرية الإستدلالامحاضر

ه يجب و                ضمن أعلي شرطةضباط ن ي ضائي ال تطلاع محضر ةالق تماع او الاس ل الاس  آ

ا         الراحة،  فترات و ،ذلكيدون فيه مدة     شخص محتجز تحت المراقبة    ويوم وساعة إطلاق سراحه طبق

 .592ص ]35[08-01:رقم)ج.ج.إ.ق(من  52/1للمادة
 

  وسائل الكشف عن الجريمة بعضاستعمالي فصلاحيات الشرطة القضائية  .3.1.1.1
 

ضرورة                  ن ال شرطة م أ ضابط ال ىأن يلج ل الطرق للوصول إل ى آ موض  آشف غإل

اة عدم اللجوء           بالحريات، إضرار   للآداب، أو الجريمة دون مخالفة     يهم مراع ى  لذا عل ر    إل  الوسائل غي

شروعة  تدراجالم ا  لاس ا م ه، وغالب شتبه في ال الم ا رج أ إليه ضب يلج ضائي،ط ال االق رض  مم  يع

  .لبطلانمحضرالإستدلال للتجريح وا
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ائل   لومات من الأ   المختلفة، للحصول على المع    الاختراعات أهم التاريخ الحديث شهد     غير أن  راد بوس  ف

ا  ونفسية، أثارت جدلا حول مشروعيتها، ومدى     ةجسما ني  ة  احترامه سان  لكرام ا   الإن ه نجد منه   وحقوق
    .112ص ]32[

 

 Polygrapheالكذب  جهاز آشف :      أولا

 

ا  الفسيولوجية ا  التغيراتيسمح بتسجيل بعض    وهو جهاز               شخص، ب  لتي تنت اء    ال  ةـ ـمرحل أثن

ل الفقه والقضاء   ، ويرفض غالبية رجا   له يعرف مدى صدقه من آذبه     من خلا ،   التحقيق معه  أوالتحري  

ش     الأمريستقر القضاء    لم   إذ هذه الوسيلة،  ى رأى ب سألة لاأن  يكي عل ا        ،م رر أغلب محاآمه تبعاد  وتق  اس

سبب إآراهً    أنه، آما   42ص ]36[ على الحرية الفردية   الاعتداءتثير مشكلة    آونها   الوسيلة، ا    ي ا معنوي

را  الإ يؤثر على  ل    ،تراق داءا  وهو يمث ى الحق في ا   اعت وم  بحيث ، 272ص ]37[ لخصوصية  عل  يق

  .182ص ]38[ العرقالدم ومدى تصبب التنفس وضغط  بدراسة سرعة ،المؤثرات استخدمعلى 
وال                  ل الأح ي آ إن وف تعمال ف ذه الآاس أمون،  ه ر م ة غي ضمو ل سبب  نولا م ائج ب  النت

 .609 -608ص ]21[ المتغيرات الكثيرة التي تتحكم بالعملية آالخوف مثلا
  

 Hypnotismeالمغناطيسي التنويم :       ثانيا
 

ك  ،لبعض ملكات العقل الظاهر  طبيعي  نوم حالة   فتعالا هو                ؤثرا  وذل ادرة ـت ص  نتيجة م

ه ب      المعلومات من اللا     لاستدعاء وذلك   للغرض،جهازمعد  أو شخص من رى بعض الفق ا أنه شعور، وي

وأمريكي و            الشخص،على حرية   تعٍد   سي والأنجل ه الفرن ل الفق  ]36[ روسي ال والخوض في أسراره مث

د  ا وافق الشخص إذ هاستعمال آخرون ويؤيد   ،40ص ، على أن تخضع المعلومات المحصل عليها للتأآي

 وهي حالة من  ،إرادة شخص على أخر بالسيطرة عليه هذا النوع   تعلوا في  إذ ،113 ص ]37[ المادي

 .183ص ]38[  درجة الوعيانخفاضنوم مع اللا
 

ة الإرادة                  سلبه حري ازه الإرادي ي ل جه ن عم شخص م ان ال ر،إن حرم ه  والفك ل من يجع

 . وتعديا يمس بحق الإنسان بسلامة نفسه وجسدهاختراقايعد  تابعا نفسانيا للمنوم،

ى                   رار حت ى إق يلة للحصول عل ه آوس ا إلي و واف   ومن النادر ما يلج ة         قول ر في مرحل شخص، ويعتب  ال

تدلال شرطي الاس ساعدة أداة ال ترجاع م رم، لاس ائع الج د        وق ن بل ر م ي أآث ع ف و متب  ريثيولا وه

تيفائها  آبينة قضائية لعدم     رلا تعتب ، غير أنها    الاعتراض وعي والإرادة والإدراك،      اس شروط ال إلا إذا    ل

 .613-610ص ]21[ عززت بالدليل المقنع
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 ou sérum de vérité Narco analyse المخدرةالعقاقير  أويقة الحقمصل :         ثالثا
        

و                 ارة عن م ا وهي عب ساناد يتعاطاه ه الإن ؤدي ب ى ت قإل وم عمي ة ن د تصل ، حال ى  ق إل

ر    بلية قا أآثر، تجعله   )دقيقة -40 -نالأربعي شاعره،  عن    للمصارحة والتعبي ة نصف        م  بحيث يمر بحال

 .استجوابهومن هنا يستطيع المحقق  بصراحة، ويعبر عنها حياته، يرى فيها حوادث واعية،

وبناءا  -لمانيعية هذه الوسيلة، فيرى القضاء الفرنسي والأ   اء حول مشرو  وقد تباينت الآر                 

ه        حري  على داء أقوال رفض    -ة الشخص في إب ات          إذإلا   ،استخدامها  ب ك لإثب ه ءبراا طلب الشخص ذل  ت

 .40 -38ص ]36[

ع الشخص                             ى وهناك من فرق بين التعذيب الذي هو دف وع من      إل راف  ن ل   ،الاعت  والتحلي

ويكون  ،  70ص ]39[  النفس عند الشخص الخاضع للتخدير        خفايا استجلاءعملية   ديري الذي هو  التخ

 .181ص ]38[ يسهل الرد بغير إرادة  بماPenthotal - -البينتوتال  مخدرإستخدمب ذلك
 

سي، ولا يمكن                            ويم المغناطي سبة للتن وق بالن إن اللجوء إلى هذه الطريقة يخرق نفس الحق

سان،    اعتداءانها تشكل   ، لأ استدلالية آوسيلة   استعمالهالي  بالت ه في       على حرية الإن اظ وحق سره   الاحتف  ب

 .615-613ص ]21[ آجزء من حياته الخاصة المحصنة

الإغراء            لبول ا الحديثة، التعسفات  غلب الدساتير أآماإستبعدت                  ه آ شتبه في سية في حق الم ي

ى  الشرطي    التحريض أو ا  عل ة،  بارتك ك بقصد    الجريم شاف  وذل لوآا  اآت ة       س ة واقعي بتنكر  ت إجرامي

ه للإ   شتبه في ب الم ضابط، وتجري اع ال ه،يق ة    ب دت محكم د أآ ه، وق بض علي م الق سية   ث نقض الفرن ال

  .ومابعدها131ص ]40[ بجوازه، أما محاآمها الدنيا أظهرت ليونة مع ذلك
      

إن  ي،الإسلاموفي ظل النظام القضائي                     ذه الممارسات         استخدمت من     آل  ف ل ه  ضده مث

ى     إذ يحصل    اوهو م   تقييد،   أو ا صدر نتيجة تخويف   إذ يبطل قوله    إذ المكره، يأخذ حكم    هفإن ا جلس عل

شف   از آ ي جه ذبآرس دها196ص ]38[ الك ويم أ ،ومابع ا التن هم سي فيلحق ة المغناطي اء بحال  الفقه

 ،}ستكرهوا عليه أوضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما        {:-وسلم صلى االله عليه   -الإآراه والجنون لقوله  

د الإلأ تهم يفق ارن الم ل آإذ ،ختي ة،الآ يعم ه ل ى أفعال الي لا يعاقب عل ة وبالت ا  نتيج هم زع من اء أ أنت ثن

 .نومه

وق                   ة لحق دوة الدولي ت الن ذلك أعلن ة ل سانونتيج ي   الإن ت ف دة بالكوي لام المنعق ي الإس  ف

تهم    الإسلام يحرم  ، أن ا الختامي نها في بي  1980ديسمبر ذيب       لأي شكل   إخضاع الم أو  من أشكال التع

 . الممارسات تلك
بتمبر  الصادر في    نهاآما أصدر المجلس الإسلامي العالمي في بي                      ة نصت   ،1981س  وثيق

 .406ص ]38[ الأعمالتلك  من من التعذيب وغيره  الحمايةعلى حق السابعفي بندها 
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  محتويات المعدةاستخراج:       رابعا
       

نفس لفحصه،             مسألة دقيقة، طرح  ان هذه الطريقة ت                   دم أو ضبط الت  وذلك بأخذ عينة من ال

دة                    ات المع ة ضخ محتوي إذ أنه يتطلب عملية طبية يتم خلالها إدخال أنبوب في أنف أو فم الشخص بغي

ستعمل           هذا من إزعاج   هما يسبب مع   للخارج، ا ي ا م واد مخدرة      لاستخراج  وتقيء وألم، وغالب ا  م  ابتلعه

 في قرار لها بأن إلزام      فاعتبرتليخفيها عن الشرطة، وقد عرض الأمر على المحكمة العليا الأمريكية           

ى                  ابتلعالشرطة لشخص    صدم حت ضمير و ي صدم ال  حبتي مخدر بأن يخضع لهذا العمل الطبي، عمل ي

إن ا الي ف شخص، وبالت صرية  حس ال نقض الم ة ال ا محكم ستبعد، أم ة م ذه الطريق ات الحاصل به لإثب

 .آراهه بالقدر اللازم إا، متى آان ومشروعًا مباحًفاعتبرته

ات،                     ذه العملي وق                نهو أ    والمبدأ الرائد في ه  لا يحصل خرق فاضح لحق أساسي من حق

سان، وأن  رالإن ا يب راء رم راق إج و ا اخت وق ه ذه الحق ة ضعيف له صلحة العام -605ص ]21[ لم

606. 
 

  المشتبه فيه علىالقبض .2.1.1
 

د ضبطا                                 ة يع ذه المرحل ق، وفي ه رً ، ف يعدالقبض امرا من اوامر التحقي ا يتعرض     كثي ا م

سان ى الإن د إل راء تقيي ة، إج ته و الحري ي ممارس ة التعسف ف ذه ت منح،لمواجه ل ه ي مث شخص ف  لل

 : نجدها أهم ومن ،  الحياة العاديةإلىقرب ما يكون أالظروف حقوقا يكون فيها 
 

  الاستيقافتعريف القبض وتمييزه عن  .1.2.1.1
 

  تعريف القبض:      أولا
 

ه        المقبوض   كهو إمسا                  د حرآت ه وعليه من جسمه وتقيي ة    حرمان ا  التجول،   من حري  مهم

 .22ص ]41[ قلت مدته

 .18ص ]42[  لجريمة ماارتكابهخص بدعوى  شاعتقالهو  أو               

ة، على مساس آبير بالحرية وهو بهذا المعنى إجراء خطير، ينطوي                       ع     الفردي ا دف وهو م

سنة  الدستور الجزائري  من   32/1 المشرع الدستوري في المادة    ات       ؛]43[1996 ل ى ضمان الحري عل

ى أ   47ت المادة  وأآد ،34/1 مادةلل طبقا انتهاآها ، وعدم الإنسانوحقوق   ة    ن القبض   عل تثنائية حال  ،اس

 .248ص ]20[ لا في حدود القانونإ يجوز لا
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رف ب                 ا يع هآم داء أن ة  اعت ى الحري صية، عل صلحة  الشخ ع،ولم ين   المجتم ق ب وللتوفي

ادة                 ا للم ى ضمانات تحول دون التعسف طبق انون عل م  )ج.إ.ق(  من  51المصلحتين ينص الق  -01:رق

 .591ص ]35[ 08
  

 لهوية  بغرض تحقيق االاستيقاف:      ثالثا
 

 . رهـي أمـك فـ الذي يشالشخص،لتحقق من هوية  الغرض منه ابوليسي، إجراء الاستيقاف              

رف ب                هويع ام أن ق الع ي الطري شخص ف اف ال ول   أو ،234ص ]20[  إيق راء مخ و إج ه

 .501ص ]44[ في أمر عابر السبيلالشك مة عند لرجل السلطة العا

وافر  ق بت شبهة فيتحق ار ال ة، معي د ملاوالريب ه  ويع شتبه في ة الم راره إحق ر ف تيقافاث ، 15ص ]27[اس

 .57ص ]23[  آما تمارسه الشرطة عند إقامة الحواجزالشخص، على حرية اعتداءويمارس دون 
 

شرع                رى الم ري، وي تيقافن  أالجزائ ع مجالاس  ةـدة عامـة آقاعـن أي جريمـا عردًـ يق

 .ومابعدها119ص ]32[

ارك   فإنه يمكن ، ]45[ 07-79 من قانون الجمارك رقم    50 على نص المادة     بالاعتماد و  لأعوان الجم

 .منه يخرجون أو الذين يدخلون الإقليم الأشخاصمراقبة هوية 
 

       eVu àGarde التوقيف للنظر .2.2.1.1
 

 لتوقيف للنظر تعريف ا:       أولا
         

ة            التوقيف للنظر                  شريعات العربي راد     (باسم  يعرف في أغلب الت ى الأف تحفظ عل ، وفي   )ال

ي يعرف  شريع المغرب مالت ديل ق)الوضع تحت الحراسة(باس ل تع ر قب ي الجزائ سمى ف ان ي  ،ج.، وآ

 .96 من دستور    48ليه المادة   أما التوقيف لنظر فقد نصت ع      ،)بالحجز تحت المراقبة  ( 08-01لأمربا
ه  يرى أالذي د حرية المشتبه فيه،   بمقتضاه تقي  الضبطية، إجراء تمارسه    وهو ن سماعه مفيد وذلك بمنع

ق،  ووضعه تحت تصرف   التنقل،من حقه في     دة    التحقي ذلك لم اآن مخصصة ل ا   محددة  بأم  ]46[ قانون

 .57ص
 

 ساسه القانونيأشرعيته و:        ثانيا
      

لتي تراعي المبادئ المحددة في      ا ا عن الأسباب   بناءً إلا حريته،تجريد المرء من     يجوز لا               

ايير ةالمع ا الدولي واد طبق دولي  1 /9: للم د ال ن العه وق    6، و]47[ م ي لحق اق الإفريق ن الميث  م

ة  من    3-2 /7 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان، و      25، و ]48[الإنسان ة  الاتفاقي ة   الأمريكي  الدولي
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سان   وق الإن ادة   ؛ ]49[لحق ة  من  5/1فنصت الم وق   الاتفاقي ة لحق سان  الأوروبي  Convention-الإن

Européenne des Droits de L'homme )CEDH(]50[ ،      ا عن الأحوال التي يجوز فيه

ه  في  للاشتباه تدعو   معقولةسباب   وجود أ  (: وهو حريتهالفرد من    فقط تجريد  ة   ارتكاب ك  لجريم ا، وذل  م

 ). جريمةارتكبربما  بأن الشخص المعني المراقب، آفيلة بإقناع معلومات،و افر حقائق أبتو

ة،      طالبي ا  احتجازالمواثيق الدولية تنص على عدم      أن   آما النظر في    ويجب    للجوء في الأحوال العادي

 .للاحتجازن لا يعتبر سببا إذ دخول بلد بدون إذ، الاحتجازضاعهم بسرعة للبت في مشروعية أو
 

دولي                و ال ة العف ت منظم ر  AI(Amnesty international(وقال ة غي ة منظم حكومي

شئ يتأن انيين، 1961 ف واطنين البريط ا بعض الم ام به سانية ق ادرة إن ساجين   بمب ضايا الم رآتهم ق ح

ا،   ي إفريقي سيين ف سياسيين المن اني    ال امي البريط شر المح د أن ن ك بع سون (وذل ر بننت  Petér-بيت

Benentson - ( راج عن سجناء         العام بالضغط الرأيمقالا يطالب فيه لميا من أجل الإف رأي س  -ال

اك دلاأ ى أن ان هن ة عل ل قوي ات ئ صورةلحكوم دة تحتجزهم ب ة متزاي ق الدولي ة للمواثي  ]51[ ومخالف

 .32ص
 

ا               وق رأت  آم ة لحق ة العربي سان المنظم م   أ،الإن م تق ة ل ة الجزائري اف ن الحكوم د آ بجه

ات بعض   صفية ملف اتلت سً  الانتهاآ ل هاج ت تمث ي مازل سيمة الت ودين   ا،مؤلمًا  الج ضية المفق ل ق مث

 .112ص ]52 [والمعتقلين السياسيين وممارسة التعذيب
 

رى                 ة وت ة الجزائري وق الرابط سان لحق اآن   ، أنالإن ن أم زين م راح المحتج لاق س   إط

سريحتجازالإ ذي  ال رفوال وق  اعت وطني لحق سانالمرصد ال ابقا(الإن ا )س ن ش ،بوجوده ل أنهم ا ح

ا   نتيجة   احتجازهمفترة   ثناءتوفوا أ  قد يكونوا قضية المفقودين والمختطفين الذين    ذيب، أم ين   التع  المعتقل

را     و    تاروالسجناء الإسلاميين فرغم ق م    ن ضبط  أ  إلا ،1999خلال  العف ن،  عددهم ل ذين   يعل ذلك ال  وآ

 .117ص ]52 [الاحتجازرهن بقوا 
 

سلمون                  اء الم د العلم ا أآ هآم ي أن ن     أ لا ينبغ ة ع شائعات العاري الظنون وال اس ب ذ الن خ

ا    الإسلام تكفل التي للحريات والحقوق،  القرائن، وذلك حماية   إذ  ،29ص ]53 [برعايتها والحفاظ عليه

وق      إعلانمن   20نصت المادة  سان  القاهرة حول حق  ؛]54[1990 -8 -5 في دنعق الإسلام الم  في   الإن

ا  قهذا الح على   سان        لا يجوز   :" بقوله ى إن ه      أوالقبض عل د حريت ه    أو تقيي ه  أونفي ر موجب    ، عقاب  بغي

 .55ص ]55[.."شرعي
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 من حريته  المرء قانونا بتجريد المختصة الجهة:        ثالثا
 

رد،    يجوز إلقاء القبض على أي    لا":أنه ]30[ الثاني من مجموعة المبادئ    المبدأجاء في                   ف

ولي بعض             وهذا ،"...  يد الموظفين المختصين   ىإلا عل  أو سجنه  شائع من ت يحظر صراحة العرف ال

أن  " : قوات الأمن هذه العمليات، رغم أنها مخولة لسلطة الضبطية، أما المبدأ التاسع فنص على              فروع

 ".  حياتها المخولة قانونالا تتجاوز السلطات التي تقبض، أو تحتجز، أو تحقق، صلا

ادة أ                ا الم ن الإ12م اءن الخاص علا م ى ]56[بالاختف ه نصت عل دول أ":أن  ن ينبغي لل

ب    د بموج ضع قواع ا،ت دقوانينه ن خلا تح وظفين  د م ا الم سئولينله ى   الم بض عل ن الق راد، ع  الأف

ازهم م ،واحتج تهم، ونقله ه أصلا س  ..." وحراس راء تملك ذا الإج ول  ، وه ق، ويخ تثناءالطة التحقي  اس

 .26-24ص ]42 [لضباط الشرطة القضائية، في حالات آالتلبس
 

ة                ،CDH)(حقوق الإنسان  أثبتت لجنة  آما                م دون صدور أمر من الجه د ت  أن التوقيف ق

 .68ص ]23 [ عنهالإفراج ن الشخص لم يفرج عنه بعد صدور قرارأ أو ،المختصة
 

 روط التوقيف للنظرش:         رابعا

 :للنظرمعاملة الموقوف  .1             
  

ب  أ                 ت أغل ابط ا لزم شريعات ض شرطة الت ضائية،ل أ الق ل الموق ب  ةـوف معاملـن يعام

شعر ب      آل ا  توفر له أن   والبريء   ا لا يدعه ي ائل بم ه لوس د   أن ة، مقي س الحري ذلك  اً  وتكري  عنجد المشر  ل

ض ا    ى بع ص عل ري ن ضمانات الجزائ وف،ل ف   للموق لطة التوقي د س ادة  وقي ر طبقاللم ن 48للنظ  م

تور واد   ،]43[الدس ذا الم ن65 و52 و51/3وآ م)ج.إ.ق( م رر  ،]25[08 -01:رق أن يح ضر  ب مح

 . ويوقع عليه الموقوف،عوساعة السما التوقيففيه وقت بدأ  قوال يسجل الأعسما
 

 :مكان تنفيذ التوقيف .2            
 

شرطة                             دى مراآز ال درك،  أوعادة ما يوضع الموقوف ل ى أ   ال ة    عل ة   ن تكون لائق بكرام

  .112ص ]32 [)ج.إ.ق( من52، وهو ما نصت عليه المادة 877ص ]57[نالإنسا
 

 :مراقبة التوقيف للنظر .3            
 

داء، نج  حتى لا يتعرض الموقوف              شريعات تعترف بضرورة    دللاعت ة  المرا  أغلب الت قب

 .للموقوف، و المراقبة الطبية لمراآز التوقيف ةالقضائي
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 :المراقبة القضائية -أ               
 

ام،  أصل  تمديد التوقيف للنظر آ  تها في يأهم تتجلى                 ا  إلا ع تثني بنص   أ م انون طبق  س  االق

ادة سنة 48 للم ري ل تور الجزائ ن الدس ا أآ، ]43[1996 م ري م شرع الجزائ نص  رضـفن الم ب

ورً        الضابط   على ]25[ 08 -01:رقم)ج.إ.ق(  من 51ادةـالم ة ف ل الجمهوري ع وآي ه     ابأن يطل دم ل ، ويق

  .فـ التوقييـتقريرًا عن دواع
 

 المراقبة الطبية -  ب            
 

ساس   اإذ                 ان الم ة اآ ة بالحري رًا لالفردي ر ش ف، مف د التوقي ه عن دف  من صت  ق ةن              أغلبي

ى لا  وف حت ة للموق ة الطبي ى المراقب شريعات عل ارس يالت ذم ه التع هيبعلي راه لحمل ى  والإآ  عل

راف ارهم    إذ ،158ص ]20[ الاعت ذين يخت اء ال صل بالأطب أن يت ه ب سماح ل ب ال سب    يج سه، ح بنف

د ى22 القواع ذا26إل ن 91 وآ دنيا  م ة ال د النموذجي ادئ ،]58[القواع ة   26و 24 والمب ن مجموع م

 . 55ص ]59[ ادئالمب

زين                 ن حق المحتج ا م د طبيً ا علاجًواتلقي  أنآم ضرورة،ا عن وائ ال ا لل سجونحطبق   ال

  .]60[ 29 القاعدةالأوروبية

د                 ت أعوق وق لن ة حق سانلجن سماح  أ،CDH)(الإن ب ال زين تتطل ة المحتج ل  ن حماي لك

 .]50[11 فقرة20وفقا للتعليق العام رقم  وبصفة منتظمةبالأطباء على وجه السرعة الاستعانةمنهم، 

ن وا ين ب فم وظفين المكلف ب الم انون، ذانفإج مان الق ص ض صاـول أي شخـح             أوب ص م

ضرر  د    مت ة عن ة الطبي ى الرعاي ضاءعل ع الاقت لاج    م اجين لع ل المحت وب نق اص  وج ىخ             إل

م   مستشفيا ا  ت متخصصة لعلاجه دنيا،        3 -1 /22:  للقواعد  طبق ة ال  3 -1 /26 و  من القواعد النموذجي

ل       من لوائح السجون الأوروبية    ه دون مقاب ى  ، ويكون ذلك آل م طلب        ، حت و ت ي  رأى ول اني   طب م  ث  ، أوت

ب الإ ق    طل ة وف جلاتهم الطبي ى س لاع عل دأط ـ م26 و25 و24 المب ة  نـ وز  مجموع ادئ، ويج المب

اء         دى أطب م بالمعالجة ل ان إذن سنان خصوصيي   أالسماح له اك سبب    ا آ ول للطلب  هن ة  معق  ، وفي حال

و  باب، وه رفض توضح الأس ي   ال اء ف ا ج دةم سجون الأ 98 و29 القاع وائح ال ن ل ةو م  ]42[ روبي

 .41ص
 

صوص ا                 ا بخ ي    أم شذوذ العقل ـون وال صابين بالجن ـوز   لم لا يج ازهم ، ف ـي            احتج    ف

ش       صحة أو مست ي م عهم ف ب وض ل يج سجون ب ذ    فى،ال سن أن تتخ ن المستح اقوم ع           بالاتف    م

صة   زة المخت لا الأجه دابير الع ز، جت ساني للمحتج ساعدة    النف ديم الم ةوتق سانيةالاجتماعي               والنف

 .208ص ]62[  من مجموعة المبادئ83و 82 للمبدأينطلاق سراحه عند الضرورة طبقا إبعد 
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ادة               لجزاأما المشرع                    ة الفحص الطبي بنص الم ى إلزامي ري فنص عل  من   ررـ مك  51ائ

شه  انعداموبأن   ،08-01:رقم )ج.إ.ق( ة   ادة  ـ ال د إخلالاً       الطبي دها   95ص ]63[ في الملف يع ا بع ، وم

سلامة        عنغض الطرف   المساعدة، و  الطبيب على  امتناعمع   ل،  أو   جسم، الضرر الذي يلحق ب  أو  عق

ة،   ليب الحري شخص س ة ال ظ وإذا آرام ه  لاح ك فل سلطة أن  ذل ر ال ذلك  يخب ضائية ب نص  الق لا ب  عم

 .]64[  من مدونة اخلاقيات الطب96و12المادتين

  :جراءات التوقيف للنظرإ .4            

  :الاستدلال في مرحلة  المشتبه فيهسماع -أ              
ار ا يعيً  طبلاًعم  جوابالاست الفرنسيقانون تحقيق الجنايات    يعتبر                  ذه   في  ة الحقيق لإظه ه

ون   ويمارس من   ،المرحلة ضباط المكلف ذلك  طرف ال شريعات في حين نجد أغلب      ، ب رر قصره    الت تق

اني، الإيطالي،         :ومنها نجد التشريع  ،  على سلطة التحقيق   سوري، اللبن الجزائري، المغربي، التونسي، ال

 .الإنجليزي

 .130ص ]27[ تفصيلاًيستجوب ن  أدون مةن التهـ علن يسأالقضاء على أ و الفقهاستقرقد و
 

ضابط من طرف سلطة        انتدابأن   غير                 ضمانات      للاستجواب  التحقيق  ال ة ال ه بكاف   يلزم

  .175ص ]65[بانتدابهالتي يخضع لها من قام وبالصورة 

ذا الإجراء يعتب                انه   إلا                 ضائية به شرطة الق ى     من الملاحظ أن قيام ضابط ال ر ضغطا عل

ه من خلال حمل                       سيا علي الشخص الموقوف لما يعرف به الضابط من شدة وقسوة، آما يعد تضييقا نف

ى              تنطاقه الضابط للسلاح أمامه، وهذا ما يسبب له الإرباك، مما يؤدي إل ة،   اس ا يخل        دون رغب وهو م

 .بالتالي ببعض حقوقه

إن الواق    ،استجوابه طة  وعليه إذا آان القانون يمنع على الشر                       زة         ف أن معظم أجه د ب ع يفي

 .538ص ]21[ استجوابه الشرطة تعمد إلى
 

 :تبليغ الشخص بوضعه رهن الحجز تحت النظر -ب               
 

شكل                ر الم د بدا يظه ي تحدي ة ح ف زي ة للحج دة القانوني اساب الم غ ل، وأج شخص تبلي             ال

ز بحقوق  ادة  ذإ ،هالمحتج ضت الم ن5/2 ق ة  م ةالاتفاقي وبىـعل ،CEDH)(  الأوروبي               وج

سأل اهتمامإلا أن المشرع الجزائري لم يولى أي      تبليغه في أقصر أجل،    غ   رورةـة ض ـ لم  المحتجز، تبلي

 .63ص ]46[  مساسًا بالحرية الفردية، نتيجة الجهل بوقت توقيفهمما يشكل
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  جزلشخص المحتحقوق ا .3.2.1.1
 

 :التالينحو ال على احتجازه حقوق المشتبه فيه عند يتناول هذا الفرع        

 

  طلاع على المعلومات الخاصة بهحق المشتبه فيه في الإ:       أولا
 

  :خطاره بما نسب اليهإ. 1           

  : لغة يفهمهااستخدام -أ             
 

دم المعلومن الواجب أ                  ىمات  ن تق وف،  اإل ه الموق شتبه في ا  لم ة يفهمه   يحسنى، حتبلغ

اع ا، الانتف م إذ وبه م،ا ل تكلم  أو يفه ان لا ي ة آ ب   باللغ ه طل ن حق ستخدمة، فم يح الم ب  التوض أو طل

ة  الاتفاقية  من 5/2ونجد المادة   ،  المترجم حضور د  CEDH)( الأوروبي ى       ة، الوحي ذا  التي نصت عل ه

 . 30ص ]42 [الحق

 

 :حتجازالإوالحق في معرفة سبب القبض أ -ب              
                           

واز                    دم ج دأ ع ع مب يا م التماش ازو أ الاعتق سفي،الاحتج تم أب ـيج  التع لاغ              إن ي ب

ل  ز بأالمعتق باب أو المحتج هس ه   ،اعتقال سنى ل ى يت ك حت تخداموذل ي  اس دفاع ف ي ال ه ف               حق

 .235ص ]62 [الوقت المناسب وبالطريقة السليمة

ب أ                 ور  ن ييج خص ف غ أي ش بض بل ه، أو الق ازه علي ت    احتج ي دع باب الت ى بالأس إل

سان تفاقيةالإ من   4/ 7، و  من العهد الدولي   2 /9:للمواد طبقا  من حريته  هتجريد ،  الأمريكية لحقوق الإن

 .، وذلك لإعطائه فرصة الطعن في مشروعية ذلكدئ من مجموعة المبا11 و1: دأينوالمب

ه  )CDH(لجنة حقوق الإنسان  فترى                   القبض     إ لا يكفي فحسب    (:أن لاغ المحتجز ب ه  ب  علي

ى  أية إشارة    ن، دو عاجلة ةتدابير أمني بموجب   ة      صلب  إل شكوى المقدم ة عن    وأعربت  ،)ضده ال اللجن

ا شقلقه ات أ ب ات حتجازالإن عملي ل عملي ازامث سودان لاحتج ا وال ي موريتاني ومي( باسم ف ، )الأمن الق

ادة ة أن الم د 9/2ورأت اللجن دولي ق د ال اميانتهكت من العه دما أحتجز المح ال( عن ابع ) بورتوري الت

دة سان لم وق الإن ة بحق ة المعني بض،-ساعة 50-لإحدى المنظمات المحلي غ بأسباب الق و   دون أن يبل

  .29-28ص ]42[1984ذلك بجمهورية الدومينيك سنة 

ل وبا                ة الأإنـفلمث وق و اللجن ة لحق سـانروبي شئت-الإن نة  أن ي س ة ف ا  ،1954 اللجن طبق

راد   من  ةأو جماع  الأوروبية يحق لأي فرد أو منظمة غير حكومية أو دولة  الاتفاقية من   24للمادة الأف
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د    أعام لمجلس  علي حقوقها أن تشكو إلى الأمين ال   اعتدت أن إحدى الدول     تزعم ى أن تكون ق وروبا عل

 :شروط وعلى أن تتوفر في الشكوى 25 اللجنة طبقا للمادةاختصاصقبلت تلك الدولة 

 . جميع طرق الطعناستنفاذ    -               

 . من مجهولنلا تكو أن    -               

 .ية أخرى قد عرضت على اللجنة أو على هيئة دولنلا تكو أن    -               
 

ي  ول الأوروب ه بموجب البرتوآ ر أن سنة11غي ي1994 ل اذ ف ز النف ذي دخل حي  1998 -11-1 وال

ى         بالاتفاقيةالملحق   ة  فإن النظام الأوروبي الجديد يحتوي عل ة        آلي ضمان حماي دة ل رام  وحي وق   واحت  حق

ا            نالإنسا ة به ضاة قرا   7 وهي المحكمة حيث ألغيت اللجنة وأسندت صلاحياتها إلى غرف ة   ق ا ملزم راته

اري وألغي الطابع   ،للاستئناف يطلب الأطراف الإحالة مما ل أشهر 3 نافذة إلا بمرورحولا تصب   الاختي

 .وأصبح للفرد الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة  المحكمة،اختصاصلقبول الدول الأعضاء 

ة ـن يخطر بلغ   أيه يجب ن أي شخص يقبض علتعني أ ) CEDH( الأوروبية الاتفاقية  من 5/2المادةو

القبض  بينفترة   انقضاءن  وأ ذلك،والوقائع التي تبرر     للقبض عليه، يفهمها بالأسباب القانونية     بسيطة،

 . للحدود الزمنيةاتجاوزًلا تعد  الأسباب، فهم إلىتؤدي  والاستجواب

رة                  ضي الفق ا تق ة   ) ب(2آم ة الإفريقي رار اللجن ن ق شخ  ، ]66[م لاغ ال ضرورة إب ص ب

 .القبض وقت القبض عليهبأسباب 
 

   :ليهإحاطة المشتبه فيه الموقوف علما بما هو منسوب إ -ج            
 

 :  للمواد طبقايهـلإ منسوب وبما ه يبلغ  يحتجز الحق في أنأو ،يقبض عليه لكل شخص                

دولي، و  ) أ (14/3 و2 /9 د ال ن العه ن ) ب(8/2 و4 /7م ةم وق    الأمالاتفاقي ة لحق ة الدولي ريكي

سان، و ن ) أ(6/3الإن ةم دأ  الاتفاقي سان، والمب وق الإن ة لحق ادئ،  10 الأوروبي ة المب ن مجموع  م

 .من قرار اللجنة الإفريقية) ب(2والفقرة

ة الأف                 وق  واللجن ة لحق سانروبي حت أو ،الإن ادةأض ن 5/2ن الم ة م ة   الاتفاقي  الأوروبي

)CEDH(  ة   الوقائع والأدلةآافية عن  بمعلومات ، شخص يقبض عليهآل تقضي بإبلاغ  ،ضده المقدم

شتر  دم  تحد طولا ي د المعلومات التي تق ىي سرعة  عل صفة وجه ال ديدة ب ويجب ، 31-30ص ]42[ ش

د   صــدق عن هال ات إحاطت ه  بالمعلوم ر ب وز التغري لا يج شت 104ص ]27 [، ف الا ي ه رط ـ، آم إحاطت

 .18-17ص ]67 [يتعذر تحديدهاللواقعة لأنه بالتكييف القانوني 

ة،         شريعات الغربي ا أن الت ديلا   آم ت تع د تبن ات    ق ضمان الحري وعي ب ببها ال ان س ت آ

ـة ذا أ ،الفردي ضبطية   له ال ال دي رج ضاء الكن زم الق وض ل ار المقب تجوابهل ـقبه ـ عليبإخط  ]68[اس

 .     73ص
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  : عليهضفور القبتبليغه بحقوقه  .2           
      

ه     أ المبادئ، من مجموعة    14 و 13ئينجاء في المبد                  ه علي ن أ نه لكي يمارس المرء حقوق

ه     الحق في أ    و يحتجز له  ، وآل شخص يقبض عليه أ     يعرفها غ بحقوق س  ، وأ ن يبل ه  ـن تف وق     ر ل ذه الحق  ه

 .   132ص ]42 [لقبض عن إلقاء االمسئولةا بالسلطة وطً، ويكون هذا منلكي ينتفع بها
 

د               ادةآفلت  وق رر من 51الم م)ج.إ. ق(مك ذا الحق، 08 -01رق ي ه ه  أف ة بحقوق ول وهل

 .يوضع فيها للنظر
 

  :الاستدلالقوال في مرحلة بداء الأإحرية  .3           
 

  :قوال حق دستوريالأ بداءإ -أ             
 

القول    لتحرية ا ساتير قد آفلت لكل إنسان      ن أغلب الد  إ                 ـة، أ  أو   عبير عن رأيه ب ة   والكتاب  أي

انون، تعبير في حدود      وسيلة ارة عن    هو  إذ الق ة      عب سلطة المعني ات  تلقي ال ي والتصريحات ا   الإجاب  لت

ام سلطة     د مجرد إيضاحا  تعإذ   مرحلة آل   قـوفيتها  أهموتختلف   ،يرغب الموقوف في الإدلاء بها     ت أم

 .الاستدلال
 

  أداة لإزالة الشبهة في مرحلة التحريات قوالبداء الأإ -ب               
 

د ذا    ا آان سماع الأقوال     إذ       ة أهميع ق    ي شبهة، لتعمي ة    ال الات وتقوي ة    من  هفإن  الاحتم ناحي

    .82ص ]27 [الاحتمالات وتبديد  عنهوإزالة الشبهة فيه، لحماية المشتبه  جوهرياالأمريعد  ،ىأخر
    

 يه في الصمت وعدم إرغامه على التكلم ف حق المشتبه -ج              
 

ار من حق الموقوف                       ه          و   وقتـ ال  اختي ا أقوال دي به ة التي يب ه    الطريق اع ، ول ى   الامتن مت

، فهذا   قرينة ضده  يتخذ سكوته  آما أن لا     ، ولا يجوز إرغامه على التكلم،     لك مناسبا لمصلحته  رأى أن ذ  

ه        الاستدلال سلطة   تإذا رغب ، وعليه    الحرية امباحترالحق يعد قاعدة جوهرية متعلقة       ه فل  في أخذ أقوال

ع إذا أراد، ه أن يمتن ه إلا إحالت ك حيال وف   ولا تمل زم الموق شريع يل د ت لا يوج ق، ف لطة التحقي ى س عل

ضبطية      من أسئلةبالرد على آل ما يطرح عليه     ى رجال ال ، بل على العكس هناك منها من يفرض عل

ر     ا نجد                    تنبيهه بصراحة بأنه غي ة بطلان الإجراءات من بينه ك تحت طائل الكلام وذل زم ب شريع  : مل الت

 . 108ص ]27[ الفرنسي، الإنجليزي، الأمريكي، الألماني

 

 



 

 

32

  لعالم الخارجي باالاتصالالحق في : أولا      
 

   :جدهأسرته بأمر القبض عليه ومكان تواوجوب إبلاغ  .1          
 

غ أسرته   يقبض عليه أو يحتجز أ    من حق آل شخص                     ذا   ن تبل  سواء  ،رـالأم  وأصدقائه به

د   الاحتجاز ويجب أن يوضح لهم مكان  ،بنفسه أوعن طريق السلطات  ان الجدي ه  ، والمك م نقل ا  إذا ت  طبق

دا دة 16/1للمب ادئ، والقاع ة المب ن مجموع دنيا، و92م ة ال ن النموذجي سجون 92 م وائح ال ن ل  م

اء الإعلان الخاص    من   10الأوروبية، والمادة    أخير،     بالاختف ورًا ودون ت ك ف تم ذال إلا لضرورات   ، وي

دئين يتجاوزلا ن على أ، فيه استجواب المشتبه فرضها  استثنائية  4 -16/1 و15 ذلك مدة أيام طبقا للمب

 .55-18-17-5ص ]59[ ،40ص ]42 [المبادئ وعةـمن مجم

سبة    أ                د نصت ا  يللمحتجز الأجنب   ما بالن ادة  فق ة  من  6/4لم ذيب مناهضة  اتفاقي  ؛]69[ التع

ى ة "... :أن عل ر الدول د  تخط اعن ور،  احتجازه ى الف شخص عل ة اال  ال ا  دول ي يتبعه لت

 ".       وأسبابهحتجازالإبأمـرالمحتجز

 لكثافة ظاهرة سفها عن أ  1988 في سنة    الإنسانيكية لحقوق   الأمر محكمة الدول    ن أعربت أ و سبقفقد  

 .43ص ]51 [تينية اللاكاختفاءات في أمريالإ
    

  :لعالم الخارجي باالاتصال بمعزل عن الاحتجاز .2           
 

ة،              الاحتجازمصطلح                  ر تهم ة أو بغي شمل المحتجزين بتهم  بمعزل عن العالم الخارجي، ي

ضائية، وهو                     الاتصال والمحرومين من     سلطة الق ى ال ل عرض الشخص عل ادة قب ق ع ذويهم، ويطب  ب

 .38ص ]42[ بغيره من المحتجزين الاتصال، حيث يمنع من الانفرادييختلف عن الحبس 

ع   أآثرهذا الأخير ن  أ ،يبلتعذبالأمم المتحدة المعني با   رأى المقرر الخاص    فقد                  ا يق اء  م   أثن

ل   آل فورا عن يفرج به، وأن، ويجب أن لا يسمح  بالعالم الخارجيالاتصال بمعزل عن    الاعتقال معتق

 .د هائلة من الناسأعدا إلى اختفاء الممارسات،ن تؤدي هذه آما يخشى أل عن العالم الخارجي، بمعز

دم   ا قضت    أنه لا  إ ،الاحتجاز ن المعايير الدولية لا تحظر صراحة هذا        ورغم أ  ر  جواز بع د    ض ف  أي قي

سماح للمحتجزأو ي ال أخير ف صال ت سانت، ورأبالإت وق الان ة حق ي أ) CDH( لجن لفرف أن  ،1997ي

ا ه ضربً  يمثل في حد ذات      ويمكن أن    يبلتعذال ا ـأعم لاقترافييسر    طويلة قد  فترات بمعزل ل  الاحتجاز

ادة     يسلوك    أنه إلىاللجنة   وانتهت،  من ضروب المعاملة القاسية    دولي      7نتهك نص الم د ال  و ، من العه

 .الإجراء هذا واجهةـحتياطات لمإ اتخاذقالت بوجوب 

ا أ               ة ن آم وق الأمراللجن ة لحق ة الدولي سانيكي رت، الإن ع  أاعتب صالن من م            ـ بالعالالات

ع   ق م ر لا يتف ارجي، أم رامالخ وق احت سان حق ث  الإن هحي ف ي ( :أن ق موق ىؤدي ـيخل            إل
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ات  ذيب،ممارس صوص              التع ذيب المن ر التع دأ حظ ك مب ز وينته رة المحتج ا لأس ل عقاب  ويمث

 .98-39ص ]42[ ) الإنسانيكية لحقوق الأمر الاتفاقية من 5/2 في المادة عليه

رأت بتراجع   ،  الإنسان العربية لحقوق    أما المنظمة                 شكوى م    ف  نبمعزل ع    الاحتجاز ن  ـ ال

ة        ا بالجزائر، والتعذيب وسوء المعاملة عمومً    العالم الخارجي،  ا سمح للجن صليب   آم ة لل  الأحمر   الدولي

 .   39ص ]52[ الاحتجازاع ـضأو تحسنت إذ ،1992منذرة ـل مو للسجون لأزياراتها افباستئن
            

 : وتلقي زيارات من الأسرةالاتصالالحق في  .3            
 

سب                  دأح ن19المب ة  م ادئ، مجموع إن المب صال ف ي الالات ارات وتلق د ضمان زي        ة    ـ يع
ية، نص الق أساس دة وت ن92اع ة   م د النموذجي دنياالقواع ى  ، ال ز آ أن يعط سهيلات لالمحتج            الت

 .ومقابلتهم وباستقبالهمسرته وأصدقائه،  بأللاتصالالمعقولة 
 

و                ة العف ع )AI(وتحث منظم ات،جمي ى الحكوم ى وجه اتصالضمان  إل  المحجوزين عل

سرعة، صورة  ال ة،وب صوصية   منتظم ي خ اروف ي   ،55-5ص ]59[ بهمبأق اء ف دأوج ن  19المب م

ة، السجون  ئح   من لوا  92والقاعدة   لمبادئ،ا مجموعة ع      أ الأوروبي نح جمي الأشخاص المحتجزين    ن يم

ة   ا تخضع هذه   لا ن ولا يجب أ   زيارات، وتلقي   للاتصالت معقولة    تسهيلا القضايا،على ذمم    لحقوق لأي

 .لا بقدر الحفاظ على الأمن وحسن النظامإ قيود،
رام  ة لضمان ـ الشروط الأساسي  هو من لحق   أن هذا ا   الدولية،يكية  الأمروترى اللجنة                     احت

ة الجريم    النظر عن    لجميع بغض  وينطبق على ا   أسرهم،حقوق المحتجزين وحماية      واعتبرت ،  ةطبيع

 .41ص ]70[ لتي تقيد هذا الحق هي عقوبات تعسفيةأن اللوائح ا
 

 :نبالأجا بالرعايا الاتصالفي الحق  .4            
  

ب أ                 ا الأ يج نح الرعاي ب ن يم زين،جان سهيلا المحتج ع الت صالت  جمي  يـ بممثلللات

اتهم، ي حكوم ارات وتلق نهم، زي انواإذو م ينا من  آ م اللاجئ صال فيحق له ين الات  ةعن المنظم بممثل

  .57ص ]23 [الشخص المحتجزفقة وا ذلك آله بمويتم ،لحمايتها الخاضعين الدولية الحكومية

ذا ولتأ د ه ى، إبطاء  دونإطلاع المحتجزينوجب  الحق،آي ي طلب  مـ حقهعل صالف سلطات  الات بال

ارات والمراسلات      وتلقي  بأسرهم الاتصالوآذا تيسير    أو أي معلومات تخص وضعهم،     القنصلية الزي

  .329ص ]71 [مساعدتهملية الإنسانوإتاحة الفرصة للمنظمات الدولية 

 :حظر التعذيب على   اتفاقيةمن   6/3 سوء المعاملة تنص المادة    للتعذيب، أو  الأجنبيوخوفا من تعرض    

ة     هو من    لتي ممثل مختص للدولة ا    بأقربا   فورً بالاتصالالمحتجز  مساعدة  " مواطنيها، أو بممثل الدول

 ."المقيم فيها إذا آان بلا جنسية
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ات ومن خلال    دو      الاتفاقي ة يمكن لل ي  الأطراف ل   الدولي وب، ن أي شخص  ع  التخل قصد التحقيق    مطل

ام سيحاآم    أوسيتعرض للتعذيب    أنه اعتقدت اإذ على تسليمه    قلا تواف ن  أ الدولة   ى، وعل معه  محاآم   أم

ة الت     مختص بأقرب الاتصالويسمح للمطلوب    ،استثنائية ا  ينتمي    يـ للدول سيته  إليه -47ص ]72 [ بجن

صلية، و         اتفاقية من   36 عملا بنص المواد   ،48 ات القن شأن العلاق ا ب سلوك         2 فيين ة قواعد ال  من مدون

د             10الخاصة بالموظفين، و   سوا من موظفي البل ذين لي راد ال سان للأف  من الإعلان المتعلق بحقوق الإن

دتين  ه، والقاع شون في ذين يعي دنيا و 38: ال ة ال ن النموذجي ة،  44 م سجون الأوروبي وائح ال ن ل  م

 .ادئمن مجموعة المب 16/2والمبدأ
 

 السرعة على وجه أمام قاضالحق في المثول :             ثالثا
 

            1.  السرعةالمقصود بالمثول على وجه: 
 

ه                         ى  يحتجز  أويجب أن يعرض أي شخص يقبض علي  حق  هآخر ل    فأو موظ   قاض    عل

ة  من   5 /7د الدولي، و   من العه  3 /9:  للمواد طبقا السرعة وجه   ىالقضائية عل  السلطةممارسة    الاتفاقي

ة، و  ة الدولي ن  5/3الأمريكي ةم ة، الاتفاقي دأين الأوروبي اص   10:والمب لان الخ ن الإع اء م ، بالاختف

ة  ) ج  /(2 من مجموعة المبادئ، والفقرة   11/1و ة الإفريقي ين    ،من قرار اللجن م تب ايير الدولي  ول  ةالمع

 )مبضعة أيا  نالتأخير ع أن يزيد   لايجوز(:أنهلت  قا )CDH(لجنة حقوق الإنسان   نإلا أ الحـدود الزمنية   

 ].50[3فقرة 8 التعليق العام رقمحسب 

سألة آما ناقشت     دة  الاحتجاز  م ى ق    ـ ساعة دون الع     24 لم ا   ض،  ارض عل ان   اإذوم أخيرًا   آ  طويلا، ت

رعة  ة س سرت آلم راءاتوف اآم دون  (:اأنه بالإج دودات ويح ام مع ي أي ة ف شخص للمحاآم عرض ال

تبدأ         فقطبالوقت  ولا يتعلق    اللجنة بأن هذا ضمان للشخص       رأتو ،)لهرلامبرتأخير ذي س ل بالوقت ال  ب

 حيث تم   حريته، انتهكتلضحية قد   ن ا لت اللجنة أ  قا القضايا ىحدإفي  ، إذ   فيه وتنتهي فيه بصدور حكم    

م    ،1977مارس توقيفه في     ى  احتجازه وت انفي  9  حت دم     أ  دون 1978ج ى ن يق اض،  إل اك  ق ة   وهن حال

م يق        1980 ديسمبر 2ي  فيها الضحية ف   أحتجز ر، ول سلطة    ـ معزولا عن الغي ضائية إلا في      دم لل  23الق

 .877ص ]57 [1981مارس
 

مع   قلا يتف   ،أآثريام ف  أ 4ة   لمد الاحتجازبأن   الإنسانروبية لحقوق   و الأ المحكمةوقضت                 

 .لعرض باالإسراعمبدأ 
 

افة                  ى أإإض ة  ل وق  مرالأن اللجن ة لحق ة الدولي سانيكي ضرورة أ  قا،الإن ت ب  لـثـن يمل

لت   وقامقبول،رـغي لتأخير االعملية، وأنممكنا من الناحية  يصبح ذلكن ضي بمجرد أم القاالشخص أما 
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شأ ان ب ا يجأ( :آوب ا أ ن قانونه ز نظري دة أ  ي ز لم ل المحتج اض    أن دونوع ـسبن يظ ام ق ل أم  ويمث

 .44ص ]70[ ) مدة مفرطة في الطولاعتبرتها
 

ادة     الجزائريما نص المشرع    آ                 ك    08-01:مـرق ) ج.إ.ق( من  14/3في الم ى ذل  إذ ، عل

ؤدي   ال إلىي ة الإعتق ال  - دون محاآم سان    حين  -الكيفي  الاعتق سه يجد الإن ا  نف ه في    من  محروم حريت

   .72ص ]39[ الإداري الاعتقال يحدث في حالاتوغالبا ما ،  بالغيراتصالغياب أي حكم ودون 

صالح         و                رار بم ه الإض ب علي ا يترت ق م دد وف ي يتح اق الزمن إن النط دير ف سب التق ح

 .الشخص المحتجز
 

  : بالقضاةالاتصالضمان  .2                
 

ا     بوجوب   ) AI(صت منظمة العفو  أو                 ع المحتجزين تلقائي ة جمي اآم  ى حد إ ى، إل إحال المح

أ  استقلال ضمان مـع   محاميهم، بمرافقة   إبطاءدون   د   من ي شرطة من   الاحتجاز مر بتمدي ة ا ال  ]59[لنياب

 الاحتجاز  لحماية الحق في الحرية تنفيذ جميع أشكال  من مجموعة المبادئ  4 المبدأ اشترط ، و 56ص

أمر ن  ب ضاءم ة ،الق لطة أأو أي ت   س رى تح رافها،خ ث أإش را بحي ة ن أغ بض ض مراجع رار الق  ق

 :في قاض تتمثل  أماموالاحتجاز

    .دلة آافية للقبضتقدير وجود أ     -               

 .يةالإنسان     ضمان حق المعاملة -               

 . الاحتجاز في الاستمرارتقدير مدى ضرورة       -               
          

ة  وقا                 ت اللجن ة،ل دم أن الأمريكي ة   ع لاغ المحكم ازا ـسميرإب أو  ا،ـم صـ شخباحتج

وق المحتجز      يتنافى وح  إبلاغهافي   رالتأخي ة حق ؤدى   و ،ماي رام  تقوض    اتإنتهاآ إلىت المفترض   الاحت

  .44ص ]70 [ وتضعف من فاعليتهاللمحاآم
                                                                                   

اق 8ادة ـصت الما نـمآ                 ن الميث ي م سانقوق ـلح الإفريق شعوب الإن  وال

)CADHP(Africaine des Droits de L'homme et des peuples Charteى   ؛ عل

 .ضرورة القبض والتقديم للقضاء بسرعة
 

   لرجال الضبطية القضائيةاستثناءاالتفتيش  .3.1.1
 

سان ة  ا يمس بحرم  جراءًإ هذا المطلب    يتناول                سه    الإن ت   مسكنه  في أو في نف  التعرض   م، وي

 : بيانهيما سيأتلهذا المطلب من خلال 
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 تعريف التفتيش وخصائصه.1.3.1.1
 

 تعريف التفتيش :        أولا
 

ى       يعرف على أ                  دليل، نه وسيلة الحصول عل ا          ال ة يحميه انون،  وهو يمس بحرم  وهي   الق

 .13ص ]Droit au Secret- ]73 -حق السر
 

ة          الإجراءفالتفتيش هو ذلك                   ه التعرض لحرم ذي حرص المشرع في ا،  ال ة   م سبب جريم  ب

ى مصالح       لمصلحة ال تغليبا  وذلك  وقعت   ة عل راد،   عام ال الأف ى  الوصول   لاحتم د في     إل ادي يفي ل م  دلي

 .09ص ]74 [آشف الحقيقة
 

ة      الأ البحث في مكنون سر   ":أنهيبية ب هاأو عبد االله    الأستاذ وعرفه                 دليل للجريم فراد على ال

ى        استثناءا ويمنح ،الابتدائيلتحقيق  جراءات ا إ وهو من    المرتكبة،  لضباط الشرطة القضائية حرصا عل

 .253ص ]20[ "عدم ضياع الحقيقة
 

 خصائص التفتيش :        ثانيا
 

 .إرادته مسكنه بغير و لحرمةأ الشخص،التعرض القانوني لحرمة  بوالإآراهالجبر     -          

 .و حرمته الذاتية أعلى حصانته،ا  قيدًالتفتيش يعد إذ السر،بحق  المساس    -          

 .10ص ]74[  وهو الغرض من التفتيشالمادية، الأدلة البحث عن    -          
 

 شروط التفتيش .2.3.1.1
 

  :وهي الشكلية والموضوعيةن تتوافر شروطه يشترط القانون لصحة التفتيش أ        
 

 الشروط الشكلية للتفتيش :       أولا
 

 .الإجراءو الجريمة  بينالارتباط   -          

 . بالتفتيشالإذن   -          

ة      -               دة عام ر آقاع ع يباش ي جمي اآن الأف ق نص  م ادة  وف ن53الم ضاء   م انون الق  ق

وطن       :"العسكري دفاع ال وزير ال شرطة                يجوز ل ضابط ال ة العسكري، أن يصدر الأمر ل ل الدول ي ووآي

سكرية  ي المؤسسات الع شات والحجز ف ة لإجراء التفتي ات آتابي سكرية، وبموجب تعليم ضائية الع الق

  .]75[ "وحتى في الليل

 . الشخص المراد تفتيشهتحديد    -          
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سه    ملا أو فيه يخفي بجسمه       ن المشتبه أ ت جدية على   تتوافر تحريا   أن   -                ا     أوب ه، م  منزل

 .278 -274ص ]76 [يفيد في آشف الحقيقة

رام   -                ة و الأاحت ات القانوني يش،ق ث للتفت لان  آاإذ بحي سكن آ ة لا  م ه حرم واطن ل  م

ذا    فإن القانون،لا في حالات خاصة نص عليها       إ انتهاآها   وزـيج دأ  له ة خاصة   أهم المب ل، اء الل ـأثن  ي  ي

ادة   صت الم ارك  47ن انون الجم ن ق ن       ]45[ م ارا يمك ه نه رع في يلا إلا إذا ش يش ل ع التفت ى من  عل

الات الخاص    دخل ضمن الح ا ي يلا، آم لته ل ا   مواص ب نص الم زل بموج احب المن ب ص  47دةة طل

ة الضرورة      ج،.إ.ق ة،  وفي حال تثنائية  أو في الأحوال   للإغاث ديل    الاس واردة في تع الأمر  ) ج.إ.ق( ال ب

شريعي ال ة      10-95ت ة أو التخريبي التفتيش بمناسبة الجرائم الإرهابي ق ب  أصل ولا يجوز آ ؛ ]77[ المتعل

ادة   نص الم ام ب ن47ع م )ج.إ.ق( م تم 08 -01:رق دل والم الأمرم  المع مب دا 155 -66: رق ي الب  ف

 .   ة الثامنة مساءًاـ الساعدـولا بعالخامسة صباحا، التفتيش قبل الساعة 
      

 الشروط الموضوعية للتفتيش :      ثانيا

    :حضور الأشخاص المعنية بالتفتيش .1          

  :التفتيش الجسدي - أ           
 

ه، وإخراج ما   وفحصه    المشتبه فيه،   وجسد بسيقصد به تحسس ملا                    د ث    يخفي جدل  ار  ـ وق

ة لفح     الوسا استخدمحول   سية والجسدية،         ص  ئل العلمي ة الشخص النف ك     حال ثلا   ومن ذل ه    م غسل معدت

يس     إوهو   طبيب، ان يقوم به  يجب أ التي  و يس  ،استدلال جراء تحقيق ول سلطة    ول قضاء إلا أن تأخذ      الل

اء     مشروعيته   رغم عدم  ،106ص ]78[  تصرف النظر عن ذلك    أو أن  برأي الخبير،  عند بعض الفقه

ثلا، وذلك لإخراج المخدر       دم أو فحص   م صيلة     ال د الف سبة لتحدي د وا  ول،ـالكح  أو ن  OUN)(فقت  وق

   .تحت تأثير الخمرالسيارات  بسبب قيادة الاجتماعية ته لخطوراًعلى إجرائه نظر

رر شرع ويق سائق  الالم ري خضوع ال ىجزائ دم، فحص إل ن  ال ة م ذ عين راء الفحوص ه لإـدمبأخ ج

 Vérifications médicales cliniques et biologiques ةـلبيولوجي ة واـة والسريريـالطبي

ادة رور 19الم ة الم يم حرآ انون تنظ ن ق شرع  ،]79[ م نح الم ا م وان الجم آم ى ـلأع يش ارك حت تفت

خاص يالأش ة للالأ  ف اليم الجمرآي ة  ق ات الواقع ن المخالف شف ع ام بحث والك د أحك انونض انون ق   ق

ارك ادة ]45[ الجم ه  41 الم ى أن نص عل ة       :" ت ص والمراقب ار الفح ي إط ارك ف وان الجم ن لأع يمك

اة              الجمرآية،   ل والأشخاص مع مراع ائل النق ضائع ووس ة      الاختصاص تفتيش الب ".  الإقليمي لكل فرق

وف  -Vérification- الجمرآي  قإطار التحقي    في    42لمادة  لطبقا   شرو  ر، ويت يش وهو      صحة  ط ب التفت

 .41ص ]80[ شبهة التهريب
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 :تفتيش مسكن المشتبه فيه  - ب
  

ه    فراد الذي يط  المسكن مستودع سر الأ                   سان مئن في ى شخصه ومال      الإن د نصت     ـعل ه، وق

ى       355 المادة ه  من قانون العقوبات عل ز   " :أن د من ى       مسكونً  لاًيع ة    ةأو غرف  دار   أوا آل مبن أو  أوخيم

دً    متنقل، ولو   آشك سكن، ا   متى آان مع م يكن مسكونا        إ و لل ل       وقت ذاك    ن ل ه مث ة توابع حواش  الأوآاف

 .]3[ .."توجد بداخلهاوالإسطبـلات ي ـوالمبان ومخازن الغلال نوحظائر الدواج

د أ                 ى     وق ة عل ة خاص ري حماي شرع الجزائ فى الم سكن،ض ادة الم نص الم ن 40  فت  م

تور ى أ1996دس دم  ، عل ة ع ضمن الدول اكن ت ة انته سكن، حرم ساآن الم ى الم اس عل ال   ويق المح

 ]81[نون تنظيم مهنة المحاماة    من قا  80 تنص المادة  لحرة آمكتب المحامي  لة المهن ا  واالمخصصة لمز 

ة مكتب المحامي ولا يجوز             :".. على أنه  91 جانفي 8 المؤرخ في  04 -91رقم ى حرم يمنع التعدي عل

صفة     صيا وب ا شخ ار هم د إخط ه، وبع ب أو ممثل ضور النقي ر ح ن غي ز م يش أو حج راء تفت إج

     ...".         قانونية

ا                  ترطتآم ادة اش ن 45 الم م)ج.إ.ق(م لحضور صاحب 08-01رق سكن، أو ممث   الم

  . القائم بالتفتيش شاهدين من غير الخاضعين لسلطته يستدعيأوعنه، 
  

  :تفتيش مسكن الغير -ج             
 

ه  قرائن قوية ضده تبين       توجد فيه، غير المشتبه  شخص   الغير هو                  ياء  أن ائز لأش ق    ح تتعل

 المنصوص  راءـالإج  اتبع ذرـ تع فإن،  لتفتيشجراء ا إن حضوره وقت    ويتعي،  200ص ]46 [بالجريمة

ة بخاصي    ـ فوجوب الحضور قاع    السابقة،عليه في الفقرة     وهي حق     لتحقيق  خصائص ا   نـة م  ـدة متعلق

 . وما بعدها261ص ]20 [جراءات التحقيقإالخصم في حضور جميع 
 

  :السياراتتفتيش  -د             
 

راد،    يضاالتفتيش تحمي أ  قواعد                   ساآنه  يـنت ف   ا آا إذ  المنقولات المملوآة للأف في   أو مـم

سي  متوقفة  ارة  ـانت السي ـ إذا آ  ، ويثور الإشكال  لنفس القيود فإن تفتيشها يخضع     ملحقاتها الطريق   رأو ت  ب

 .اهوما بعد 200ص ]46 [ القانونيةةعليها الحماي الفرنسي لم يسبغ الاجتهاد أن مع العلم، العمومي
 

     :ن بالتفتيشذالإالرضا و .2           

  :الرضا بالتفتيش -أ             
 

ظ ا                  انون حف اط الق د أح سرلق ل   ل ضمانات تكف رامب ق احت شخص، ح ع اإذلا إ ال ذه رف  ه

 :الرضا ويشترط لصحة الحر،برضاه  السرية
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 .شف آل ما يحجب السرية آإلى بحيث ينصرف صريحا،ن يكون    أ-               

 .شياء التي تفيد في آشف الحقيقةيقتصر الرضا على الأن    أ-               

 .                 اوما بعده 281ص ]76 [ثبوت ذلك في محضر   -               

ذا الح     ا بجواز،  08-01:رقم )ج.إ.ق(من 64 المادة   واشترطت                  ق بالرضا  ـلتنازل عن ه

                  .266ص ]20 [ بخط يد صاحب الشأنالصريح المكتوب

رى                ائي جا وي ه الجن ن الفق ب م د يف ن الرضا، أن د اق ل  ق ه آعم يش حقيقت ال لتفت ن أعم م

 .349:ص ]44 [ له بالدخولذنيأ من تجوز لكل، معاينة أو عادي إطلاعليصبح مجرد التحقيق 

 

 :l'autorisationتفتيش ذن بالالإ -ب           
 

شرطة   ضابط   إلىيصدر من سلطة التحقيق      وهو تفويض                 ضائي ال ذلك      ةالق ام ب ه للقي  ، ينتدب

 .289 -283ص ]76[

إجراء لتفتيش  لمباشرة ا  انتداب أنهآما يعرف ب                  ـق، جراءات   إ من    آ ضاه    التحقي د  بمقت  بين

 .27ص ]82 [الإجراءلمباشرة هذا ئي موري الضبط القضا مأحدالمحقق لأ
 

سر   إ وحرصا منه على                  ة   ، خول المشرع      عةنجاز التحقيق ب ري لجه ة  لتحقيق  ا الجزائ  إناب
 :الإنابة، ويشترط في 08-01:رقم)ج.إ.ق( من68/6لمادة ل طبقاغيرها 

شرطة  ضباط ا دـأح  ىـ، إل شكل مكتوب  ، في  قاضي التحقيق المختص   تصدر من  أن   -                 ل

 .القضائية

ا للم            أن   -                 )ج.إ.ق(نـ م  139 ادةـ تكون الإنابة خاصة، لا تشمل آل أعمال التحقيق طبق

شمل أمر       وأن ،0108رقم ات    ا دبـالن ي ضابط بالعمل في حدودها       الخاصة، لبيان زم ال  ]20 [ التي يلت

 .273ص

الضابط ام  ـوز قي ـيجفلا   ،41ص ]83 [ب لضبطها  د المأذون له التقيد بالبحث عن الأشياء التي ن        فعلى

التفتيش ه   دون أب ون مع ادر ع ر أم أون إذن يك تظهارإوب ـ وجعـ، مقـ المحقنص  ]63 [الإذنس

 .10ص
 

  بطلان التفتيش .3.3.1.1
 

ة                         رد وحرم ة الف ين حماي ق ب ه التوفي ى في ب أن يراع راء يج ذا الإج سكنه،ه ن ـ وبيم

 تحت   الإجراء، والشكلية لهذا    قواعد الموضوعية  مراعاة ال  مرلأم با وبالتالي فعلى القائ   مةلعاا ةـالمصلح

م  )ج.إ.ق(من 48، فبموجب نص المادة ثارأوبطلان ما ينتج عنه من  طائلة بطلانه   يجب و 08-01رق
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اة  راءاإمراع ادتينج ا  ،47و 45ت الم ى مخالفتهم ب عل ي ويترت بطلان وه الإ ال ة ب ود المتعلق ن ذ القي

 .263ص ]20 [الحضور والميقات القانونيو
 

 الاستدلال بمحام في مرحلة الاستعانة .4.1.1
 

رًا     تي لقد آفلت أغلب المعايير الدولية هذا الحق، لكن في مرحل                          التحقيق والمحاآمة، ونظ

 :لالـ خنـ، آان من الواجب حضوره في المرحلة التمهيدية م المحاميلأهمية الدور الذي يقوم به
 

 défense  Droit de laضمان الحق في الدفاع  .1.4.1.1
 

  يتهأهملدفاع والحق في ا:       أولا

 :ماهية الحق .1          
 

ة ه عن ر، ويعب له انتصرفع عنه أي  من حامى أي منع ودا يعني المحامي في اللغة،                                باللغ

ةالأ أ-Avocat-جنبي ن الالم ة خوذة م ة اللاتيني ـاه-ad-نأي أ advocatusكلم ق   معن -والمراف

vocatus- ول أ ي المث ة، تعن ام العدال يم الا ه ق المدع:(وإجم ولوـ مراف ضاءأ  للمث ام الق  ]84[ )م

 .11ص

 -garanties -فيعني به مجموعة ضمانات -Droit de la défense - الدفاعأما حق                

تمكن    اتهامه يتحصن بها أي فرد يتعرض لتهديد، من خلال          ،-prérogatives -تمتيازاإ أو بحيث ي

ة  ن ممارس راءاإم د  تج اءتبدي لطات الادع ام س تدلال أم ة، أو قـأو التحقي، الاس االمحاآم ه   آم أن ل

ة ض  من وسا هـأنسع يتمثل في  مدلول وا  دلول   فـد تعس ـئل الحماي سلطات وم ي   ال تعانة  ضيق يعن  الاس

 .اوما بعده 5ص ]27 [بمحام ليدافع عنه
 

 :لحقية اأهم .2           
 

ة الاتهامهذا الحق مصان لكل شخص لرد                   دفاع مرتبطة    إ ، بحري ة ال دل   ذ حري رة الع           بفك

و ح يقوه ق  ،124ص ]24[  طبيع صوف ا ن ادةتم ه الم لاالإن ـ م11/1 علي الميع وق  ن الع لحق

ذا   سان وآ ادةالإن د ال 14/3 الم ن العه ادة ،19ص ]85[ دولي م ن  19والم لانم اهرة ح إع  ولـ الق

سان   ـوق الإن ي حق لامف ادة ،الإس ة،   6/3والم ة الاوروبي ن الاتفاقي ة،   8/2و م ة الامريكي ن الاتفاقي  م

  .]86[من الميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي7المادةو
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ا                 ب أ أنآم ل  غل اتير تكف ق، الدس ذا الح ل   ه ويت المث تور الك ه يدس ي نص مادت  ،34 ف

سوري،   10والمادة ا    من الدستور ال سنة        ومنه ري ل ه نص ماد    في  1996الدستور الجزائ  ]87[ 151ت

 .240-36ص
ا تكمن                    ة الحق  أهمآم ه  في  ي رة    أن ى فك افؤ الفرص   مؤسس عل  l´egalite des -تك

chances-      ا للعدال   تحقيقًا لمصلحة المشتبه فيه والمتهم، وتنفيذًا سلطات، وتحقيق  لمن خلا   ةـ لمهام ال

  .7ص ]27[ مناقشة حرة وجدية
      

 الاستدلال في الأخذ بهذا الحق في مرحلة الآراء اختلاف:       ثانيا
 

ه  اإذ حضور محام هناك من فضل    إذ  الشأن، بهذا آبيرجدل   هناك                شتبه في ك،   طلب الم  ذل

اك  نوهن ذه المرحر م ة أى أن ه ةل ر مرحل ة، لا تعتب اي تمهيدي ق لرج ضائيل ح ضبط الق ساس ال  الم

اك ـة، وهن  ـ في هذه المرحل   يحضر مدافع ن   وبحقوقهم، وبالتالي فليس من الضروري أ      الأفراد تاـبحري

 .172ص ]32[  ما قام رجال الضبط القضائي بعمل التحقيقاإذ حضوره يجيز أخررأي 

دم                 ضمان ع تعمالول شرعيةطرق ل ااس ر ال واغي ذ الأق ي أخ ه  ف ىل لدفع راف إل ، الاعت

سلطات،    الأمر ، فبغير مساعدة المحامين قد يغم       239:ص ]88[ حضور الدفاع وجب   ى ال وتضيع    عل

اف ويرى   ،90-89:ص ]89[ التوآيل في الخصومة   الشريعة فقهاءأجاز   ذ، إ بذلك حقوق الناس    الأحن

 .137:ص ]90[  الحد عنهأ شبهة تدرأدىا  لو آان ناطقا فربمإذ ،الأخرسبمنع عقاب 
 

 والاستدلالثناء التحري ستعانة بمدافع أالإ نحوالاتجاه:        ثالثا
 

د                    د حرصت أغلب ال اتيرها، النص  ول في  لق ى ضمان  دس تعانة  عل دافع بمجرد  الاس  بم

ذه       ة ا به في مرحل   الاستعانةلنص على   ا أغفلت ا  أنهلا  إ،  على التحقيق  الإحالة لتحري، بالرغم مما في ه

ه             المرحلة من خطورة      رى الفق ذا ي ة الشخصية، ل ى الحري ة    حد العل دافع   يث بحتمي ذه     حضور م  في ه

 .173ص ]32[  للحق العام في الدفاعاستناداالمرحلة 

ا                 ت  أآم ة جمع ارير الوطني وق     التق دوة حق ي ن شارآة ف ة الم دول العربي ن ال ة م  المقدم

سان و ،الإن ى خل شريعاتهاعل ة  ت ز، الإجرائي تعانةو توجب أ من نصوص تجي ام خلا الاس ذه بمح ل ه

ة عالمرحل م، م ة ان محكأ  العل نقض م صرية،ل بطلاالم د قضت ب ع الإستدلالان محضر ق سبب من ت ب

د   ذ في حضوره     إ ،57ص ]23[ محامي المشتبه فيه من الحضور     راه     استخدم م  ضمانة لع ائل الإآ  وس

 .23ص ]88[ في إبطال آل إجراء مخالف قه، وتعزيز حوالعنف

ضمنت                ا ت وق  آم ة حق سانوثيق ي الإن م الإسلام ف ي ت ا الت ارات إقراره ارس بالإم ي م  ف

   .447ص ]91[ بمحام الاستعانةمبادئ جاء من بينها حق  ،1978يونيووبعدها بالنيجر في  ،1977
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 الاحتجازحق الطعن في مشروعية .2.4.1.1
 

ذا          ، الحق   دون وجه حق    للاحتجازلكل شخص يتعرض                     رار عل    في الطعن ضد ه  ىالق

  :أساس
 

  الطعنضمان حق المحتجز في  :أولا      
 

ك،    لكل شخص جرد من حريته أ                   ة   اعتبرت  إذن يطعن في مشروعية ذل ة الإفريقي  اللجن

وق  سانلحق ذا ا  ،الإن سماح به ي ال اعس ف ولأن التق اك حق ه ة،انته ي الحري ه   للحق ف ت في يجب الب

تباه لتالي زوال صفة     وبا الإفراج ةـبسرع ام  أو الاش ى سلطات ا       أو،  الاته لتحقيق في زمن     العرض عل

ول وا .معق ا للم د، و9/4:دطبق ن العه ي، و 25 م لان الأمريك ن الإع ن 7/6 م ة م ة، الاتفاقي  الأمريكي

 . من مجموعة المبادئ32ميثاق الإفريقي، والمبدأ من ال 7/1 الأوروبية، والاتفاقية من 5/4و
ا أو قرار التوقيف الشخص الطعن في    ا آان من حق     إذو                ة      الإعتق ة الفرعي د ثبت للجن ل، فق

وق  سانلحق ة الإن ي)OUN(التابع ضايا  ف دبعض الق ى الطع  م، ع ضحايا عل درة ال ذه ق ل ه ي مث ن ف

    .878ص ]57[ القرارات
                            

 الاحتجازلتي تسمح بالطعن في مشروعية  االإجراءات:        ثانيا
 

ت المواأو                ة    جب ي قانوني الطعن ف سمح ب راءات ت ات، وضع إج ى الحكوم ة عل ق الدولي ثي

ان المحتجز      إذ -بلمقاودون   لبساطة والسرعة،  با الإجراءات على أن تتميز هذه      الاحتجاز  ،-عاجزًا ا آ

ى  إحضار   نفذ الحق عن طريق تقديم طلب     يو ة إل دأ       المحكم  من  37 يعرف بحق الحضور حسب المب

ان القبض أو              ضمان       الاحتجاز مجموعة المبادئ، والهدف هو النظر فيما إذا آ انوني، ول  ضروري وق

 .5ص ]59[ تعرضه للانتهاآات  وعدم المتهم،سلامة 

ا دعت                 ةآم سان لجن وق الإن ىإCDH)( حق زام ل ي الآالت راء،(:ت ب  وضع إج ل طل مث

ل  ىالإحضار إل ة يكف ام عفبرالحق للمحتجز المحكم ة، دعوى أم ي المحكم اء ف ى تبت دون إبط  حت

الإفرا    احتجازه  قانونية أمر ب ه    جوت م يكن      احتجازه ا تبينت أن     إذعن ا  ل ا  أن إ  ، ورأت )قانوني ة ل سلط  يك

 هذا الاجراء يخص  -. من العهد الدولي9/3ص المادة يتفق ونالبت للنيابة العامة، وليس لقاض أمر لا  

 .-التحقيق أعمال وهو من بالإيداع الأمر

ة     الهيئة ا الأوروبية أن ضحت المحكمة   أوو                 ي تراجع قانوني  أن تكون  ، يجب الاحتجاز لت

ا  ة القيادات العسك وترى أن مراجع ،والاستقلاليةجة عالية من الموضوعية     محكمة لضمان در   رية العلي

ا، أ   أفرا أحد  احتجاز تأديبية تنطوي على    بير  لتدا ا  ده ة         و قي ة حال ة بمراجع  أحد  احتجاز م وزارة الداخلي
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ادة         يفي بالشروط  أمر لا ي اللجوء   ـلبطا ذآور أعلا   9 المحددة في نص الم ة    ،هالم ادل لجن  بحيث لا تع

 .)CEDH(  الأوروبيةقيةالاتفا  من5/4في وزارة الداخلية المحكمة وفق نص المادة  استشارية

ة                 ررت اللجن ا ق ة،آم اجرين الإفريقي رون مه ن يعتب زين مم ان المحتج ر  أن حرم غي

 .)CADHP( الميثاق  من7 الفرصة للتظلم أمام المحاآم الوطنية، أمر ينتهك المادة نـشرعيي
 

 لشخصية بدون مبررالفرد عند التعرض لحريته ا أضرار جبر .3.4.1.1
 

  فراج عن المحتجزين دون وجه حق في زمن معقولالإ:     أولا   

  :تحديد معقولية المدة .1           
 

ة الم                         د معقولي ة      يأخذ في تحدي شتبه    ، وخطر  دة عوامل خطورة الجريم رار الم أو ه  ـ في   ف

 .   ، وسلوآهمالمته

ه الدولية، أ يكية  الأمر المحكمة   واعتبرت                  ه لفت              ن رد من حريت د الف م تجري  رة لا          ـ من الظل

 .61ص ]42 [ التي وقعتالمقررة للجريمةالعقوبة سب مع تتنا
 

ة لجزائري، فيميز بين الجرائم العادية والجرائم       ما المشرع ا  أ                 ة  الإرهابي  فيحدد    والتخريبي

ي الأ  راحة ف ين   وص ان وأربع ف بثم دة التوقي ى م اعة48 -ل لا- س ادة   عم نص الم  51/2 ب

ن م)ج.إ.ق(م ا08-01:رق رة الثا، تطبيق م الفق ة  لحك نلث ادة  م تور48الم ن دس ي الثا 1996 م ة وف ني

دة دون أن  د الم سمح بتمدي اوزفي ي تتج ا12 -عشر اثن ادة -يوم سالف )ج.إ.ق(من 51/5 حسب الم  ال

 .ومابعدها 241ص ]20 [الذآر

دة     ة   12 ومن الملاحظ ان م دة طويل ا م ر  يوم ة، وغي ادة  قانوني ا لنص الم  من الدستور لان  48 خلاف

 . المجلس الدستوري لعارض هذه المادةإخطارالمشرع لم يوسع دائرة الاخطار، اذ لو تم 
                

 :فراج الإافتراضضمانات  .2             

 : في مكان معترف بهالاحتجازضرورة  -  أ             
 

ضمان                 ة  ل صالإمكاني الم  ات ز بالع ن   المحتج ه م ارجي، ولوقايت اتض ـبع الخ  الانتهاآ

اء وا ذيبآالإخف ور ( لتع شكلةتث رم ي الجزائ ودين ف ر واضحة المفق ا غي ر ان معالمه ين أن ) غي ، يتع

ن ح  ون م ز إلا شخص ألا لـ آقـيك ميا    يحتج ه رس رف ب رض، معت ذلك الغ ان مخصص ل ي مك  ف

ة ان من محل الإ     قرب المك  فيه   ىأمر يراع بموجب   ا  ن أمكن  إ قام ادئ  طبق  من مجموعة    20و11: للمب

ادئ، و اص   10المب لان الخ ن الإع اء م دتينبالاختف دنيا، و  7:، والقاع ة ال ن النموذجي وائح  7 م ن ل م

 .62ص ]42[ بالاختفاء الأمريكية الخاصة الاتفاقية من 11السجون الأوروبية، والمادة
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و                 ة العف دم صتأو AI)(فمنظم از بع رية،   احتج اآن س ي أم ين ف م ـ يجب تقديإذالمعتقل

انهم  اعتقالهمعن  معلومات   اآم   لأ،  ومك اميهم وللمح اربهم ومح اظ  وجوب  ع، م 125ص ]92[ ق  الاحتف

ا لأي شخ                 بسجلا الإطلاع عليه سماح ب ه  ـت رسمية بأسماء المحتجزين في أرشيف، وال مصلحة   ص ل

  .مشروعة في ذلك

  :راءة المحتجز بافتراض -ب            
 

رد ا                 ل ف ي ألك ا،  لحق ف ة وأثنائه ل المحاآم ذلك قب ل آ ا، وأن يعام ر بريئ ى أنن يعتب  إل

عن   عالمحتجز وتمتنمسبق ضد ي تحيز  والقضائية أالسلطة الضبطية تتحاشى  إذ  بالإدانة، ميصدر حك 

أي الإدلاء  ه  عن  تصريح ب ه براء أوإدانت ا ت واد طبق المي، و  من الإ11: للم د  14/2علان الع  من العه

دولي، و ي، و 7ال اق الإفريق ن الميث ن 8/2 م ة م ة،  الاتفاقي ة الدولي ي  7و الأمريكي اق العرب ن الميث  م

ة، و      84:  من مجموعة المبادئ، والقاعدتين    36لحقوق الإنسان، والمبدأ      من  91 من القواعد النموذجي

و رة  ل ة، والفق سجون الأوروبي رار ال) د(/3ائح ال ن ق ة   م ة المعني ام للجن ق الع ة، والتعلي ة الإفريقي لجن

م سان رق وق الإن رة 13بحق بق لمنظم، 87ص ]42 [7 فق د س ضرورة أو وأن، AI) (ةـفق ت ب ص

 .57ص ]59[  عن جميع المعتقلين دون وجه حقالإفراج
 

 :م القانون أماالمساواة -ج              
 

لكل   س سواء أمام القضاء، أي إتاحة الفرصة         النا من العهد على أن    14/1المادة  تنص                  

ك  84ص ]87[  القضاء إلىيلجأ   مع غيره في أن      المساواةشخص دون تمييز، وعلى قدم        للطعن  ، وذل

 . عنهالإفراج من طرف الشرطة القضائية، والمطالبة باحتجازهفي مشروعية 

شا                 ر إن ان،ءويحظ ة لج اآ  أي ارج مأو مح س خ ار ال ضائية ةلطإط ر ف الق ضايا يللنظ  ق

ددة امح واد طبق ن 5/5: لم ة م ة، والاتفاقي ة   85/1 الأوروبي ة الأوروبي ي للمحكم ام الأساس ن النظ  م

سان، و   وق الإن المي و   8لحق ة  من  25 من الإعلان الع ة، والاتفاقي ي،   7 الأمريكي اق الإفريق  من الميث

 . من الميثاق العربي لحقوق الإنسان16و
                  

     غير القانونيل الإعتقاأوتعويض الشخص عند تعرضه للتوقيف :        ثانيا
  

واجب  وهو   لتعويض،تعسفي بالحق في ا   ال حتجازالإأو يتمتع آل شخص تعرض للقبض                     

ادة         التنفيذ دأ             9/5قانونا وفق نص الم ه ضمنيا المب ى نحو ينص علي دولي، وعل د ال   من 35 من العه

ادئ،ا ةمجموع انون إذ لمب ضر يوجب الق ر ال هرجب ذي لحق ة 113ص ]24 [ ال الإجراءات اللازم ، ف
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ة، أو                        لممارسة هذا الحق    ة أو الهيئ ع دعاوى ضد الدول ا تمارس من خلال رف رًا م  عن   المسئول آثي

 . دون وجه حقاحتجازهم
 

ا المشرع،                        دي فالحريات العامة التي أعلنه ا      يعت ا غالب سلطة،  من  عليه نظم       ال ا ت ا م  وغالب

دابير    الدساتير من  سفية،  خلال مراجعاتها لإبطال الت ى   واالتع  ]87 [ةـي إصلاحتعويضات   لحصول عل

 . 544ص

 5/5تنص المادة  إذ في محاآمة عادلة،     الإنسانيعد دعامة لحق     بهذا الحق     التسليم أنآما                 

تمتع بالحرية والأمن، وآذا على الحق في التعويض   لروبية على حق آل شخص في ا والأ الاتفاقيةمن  

 .375ص ]93 [ المخالف لنص المادة الحبسأو، الاعتقال على حريته بطريق الاعتداءعندما يقع 
 

ة                  ات الأولي ة التحري ي مرحل ه ف شتبه في وق الم م حق ذه إذن أه تدلالات - ه إلا أن  ،-الاس

ا،         من حيث تر    هناك مرحلة أهم وأخطر،    ع به وق وضمان التمت ز الحق ت    آي ا     م الت والتي ي من  عرض له

    .المبحث المواليخلال 
  

 الابتدائيحقوق وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق  .2.1
 

التحقيق                 صد ب دائي يق ة الابت راءات مجموع ي الإج ره الت ا ش ه،   اتب صة ب سلطة المخت ال

ى أول   وتمث وقعت،جريمة   بشأن لكشف الحقيقة  دعوى الجنا   مرا ل د   حل ال ة التي تمه ة التحقيق   ئي  لمرحل

 .58ص ]23 [النهائي

د شخصية مرتكبيه       ول لكشف غموض  بذلجهد الم  آما يعني ا                  ات  إ أو ا، الجرائم، وتحدي ثب

    .27ص ]65 [مالتهمة عنه
 

ضائي الإ                 د فإن سلاميوفي النظام الق شاره بع رت النزاعات سلام  الإانت اطق آث ي من ف

رى، وأ داأضحت أخ ر تعقي نآث ق  ، وم رة التحقي رت فك ا ظه دائي هن ن  الابت ر ب ة عم د الخليف ى ي  عل

     .7ص ]94[و حسيب الشرطةأنظام الحسبة أ نشأ ، الذيالخطاب

 :وهيتعرض لحقوق المتهم يتم ال ، أربع مطالبإلىتقسيمه من خلال هذا المبحث الذي تم ف
 

 .امة لحقوق المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائيالضمانات الع -

 .اجراءات التحقيق -

 .الاستجواب القضائي للمتهم ونتائجه -

 .حظر التعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة للمتهم -
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 الابتدائيلتحقيق عامة لحقوق المتهم أثناء مرحلة االضمانات ال.1.2.1
  

ا                ذه المرحلة ه تميزت                ر في حد ذاته ة من الخصائص تعتب وق بجمل تهم   وضمانات  حق  للم

 :هامن
 

  مبدأ الشرعية وما يحققه للمتهم من حقوق و ضمانات.1.1.2.1
 

    تعريف مبدأ الشرعية :      أولا
     

انون    والعقوبات، في    حصر الجرائم (:أنه رضا فرج على     الأستاذعرفه                  ذ نصوص الق ي ال

ا  يحدد ق م ى القاضي تطبي ا، وعل ات عليه ا وفرض العقوب ان أرآانه ر جرائم، وبي ي تعتب ال الت الأفع

ين إلا               يضعه ستطيع تجريم فعل مع شأن، فلا ي ذا ال ذا     إذالمشرع من قواعد في ه ر ه ا وجد نص يعتب

 .103ص ]95 [)الفعل جريمة
رد نص     أنهن وصف الفعل بلا يمك:(أنهسلامية ويقصد به في الشريعة الإ                   م ي ا ل  محرم م

 .18ص ]96 [)يجرمه

د من                             دأ في العدي ذا المب ات ات علان الإولقد جاء ذآر له ة  والاتفاق ان من   الدولي ا  أهم آ ه

ة  من7 والمادة الإنسان، لحقوق   ن العالمي علا من الإ  11المادة ة  الاتفاقي ا  )CEDH( الأوروبي  نص   ، آم

دأ على الخصوصية الوحيدة فيه والتي تكمن في تكريس صريح               7 ةمادال في) CADHP(الميثاق  لمب

ائي الحديث      أساس مبدأ يعتبر   ، الذي شخصية الجريمة والعقوبة   ومن   ،108ص ]97 [في القانون الجن

ادة     ري   من ال   46الدساتير الم سنة    دستور الجزائ ى        1996 ل ا نصت عل دأ ، آم وانين الوضعية     المب  الق

-97:مبالأمر رق المعدل والمتمم   156-66:مالأمر رق من   1لدولة آنص المادة    السارية المفعول داخل ا   

 .) بغير قانوننتدبير أم أوبة لا جريمة ولا عقو(:)ج.ع.ق(المتضمن10
 

   على المتهمالمبدأ انعكاسات :ثانيا       
 

د   إذ ،عدم تعسف القضاء    -                م الجرائم     يتم تقيي ة تحك ضاة بنصوص قانوني ات   الق والعقوب

 .صـن اكـهنن ـيكا لم إذ الإفراجب يأمر أو الجزائري، 1996 من دستور140طبقا للمادة والإجراءات

من يلحقها من حيث علمهم بالجريمة وما  ،  الأشخاص على  وتأثير ضغط  وسيلة تبريع   -               

  .    عقاب

ل،        اأمامهالتي يمثل   الهيئات  يتطلب وجود      -                وع الفع ل وق تهم قب ا        الم تظلم فيم وطرق ال

        .يتخذ ضده
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ساواة   -                ينالم ين المتهم ة و، ب ى الجريم النص عل راءات ب ى الإج ة عل ة المطبق  والعقوب

 .نـة القوانيـدم رجعيـ مع تطبيق مبدأ عالفاعل،تمييز، وفي إطار تطبيقها الشخصي على  الجميع دون
 

   براءة المتهم آضمانة لحقوقهافتراضمبدأ  .2.1.2.1
 

   البراءةقرينة افتراضتعريف مبدأ :       أولا
 

ه  محمد محدة ب    الأستاذعرفه                  ة الشخص  (:أن ا     -معامل ان أم متهم ه آ شتبها في ع   -م  في جمي

ه بحكم   برئ حتى تثبت إدانت    أنه إليه، على  ومهما آانت جسامة الجريمة التي نسبت        الإجراءاتمراحل  

 .وما بعدها 208ص ]29 [)التي قررها القانون للشخص في آل مراحله قضائي وفقا للضمانات

شبهات             ل ال ى فالهدف من آل دعوى هو تحوي ين لإ   إل ة،    صدار  يق م الإدان ته   وإلا   حك ر الم ا  مأعتب   بريئ

 .63ص ]98[

اأو                ذا س دأس ه واد المب ي نص الم ده ف ن الإ11/1 نج المعلا م وق  ين الع سان، لحق الإن

ؤتمر  اعتبر وقد،  )CEDH( الأوروبية من الاتفاقية  6/2و ة في        م ا الغربي امبورغ بألماني  ، أن1979ه

د   راءة مب ة الب ضاء  أ أقرين ي الق ي ف ائي ساس ادة  376-367ص ]93[ الجن صت الم ا ن ن 42، آم  م

ويتي، و       34 للمواد   طبقا المبدأ على   1996 لسنة الدستور الجزائري   من الدستور     28 من الدستور الك

 .، تكريسا بذلك لما أآدته الصكوك الدولية137-136ص ]99[ الإماراتي

دأ        7آما نصت المادة   ذا المب ى ه سان عل وق الإن ا   من الميثاق العربي لحق ى أن    :" بقوله ريء إل تهم ب الم

 ".تثبت إدانته بمحاآمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

ا آ                 راءة أنم ة الب ي مجال قرين ل الوقت ف ةأهم لعام ي ي ة الإجراءات قصوى ف  الجزائي

دة  سرية التحقيق يفرض شبهة      مبدأن  أ و ، لاسيما نساربف ة            أآي د تكون طويل ة ق دة زمني  ]100[  خلال م

 .66ص
 

في   الإنسان القاهرة حول حقوق     إعلانمن   19 وقد جاء ذآر هذه القاعدة في نص المادة                      

راءة    صل سلامية قاعدة مؤداها الأ    الإ فتقرر الشريعة الإسلام،   سان  ب ه  الإن لم       - لقول ه وس - صلى االله علي

ئن يخطئ          فإن استطعتم الحدود عن المسلمين ما      أودرإ:" بيله، فل و س ا فخل سلم مخرج ام  وجدتم للم  الإم

ر    ة      من أ   في العفو خي ام  لا يوجه     إذ ،113 -112ص ]101[ "ن يخطئ في العقوب ى إ اته سان  ل  إلا   إن

ا يوجه   ا على قرائن قوية تدل على تورطه         بناءً ه  فيم ذا الحق        ،177ص ]12[ إلي ى  أفمقتضى ه  ن عل

ار  في الإسلام      الإنسانوقد تضمنت وثيقة حقوق      ،553ص ]102[  إثبات العكس  الاتهامسلطات    اعتب

 .447ص ]91[ دانتهإتثبت  آل إنسان بريئا حتى
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ذا ا                     ى ه ة،            ويضاف إل سان حسن الني ة أخرى هي أن الأصل في الإن دأ قرين و   أي لمب خل

ة، ة الجرمي سان من الني ى أن  تصرف الإن ول عل دليل المعق دم ال ضائية إلا أن تق سلطة الق ى ال ا عل وم

 .المتهم قد أقدم فعلا قصد تنفيذ النية الجرمية لأن الأمور بمقاصدها
 

اح،     الاجتماعيها السلوك   يضاف لها قاعدة يقوم علي    آما                    وهي أن آل ما ليس ممنوعا مب

ع،                   شأنه من رد ب م ي ه           إذ لا يمكن مؤاخذة المرء على تصرف أو سلوك ل ا، ومن ه جرم آي يصبح خرق

 ]21[  العالمي الإعلانمن   11/2 إلا بنص، على أساس نص المادة      ةولا عقوب  ةلا جريم القاعدة العامة   

 .517-515ص
 

  على المتهمالمبدأ انعكاسات: ثانيا       
 

 :هاأهمت للمتهمين  ضمانا يوفر عدةالمبدأهذا                

 .لتحقيقجراءات اإس بها آلما طالت رية الشخصية للمتهم، ويبدأ المساحماية الح   -               

ات  المتهم   التزام عدم   -                ه،  براء بإثب ديم        ت ة   فلا يطالب بتق ه أدل ع  ،براءت ى   العبء    ويق عل

 . سلطة القضاء

ين          صل الشك لصالح المتهم، فالأ    تفسير   -                ة اليق ة، وهي ضمن القاعدة الفقهي  براءة الذم

سلام     زولـلا ي صلاة وال ه ال ول علي ول الرس شك، لق شبهات إدرؤا :(بال دود بال  -238ص ]29[ )الح

249. 

ضمانة الأ   تعتبر   -                ى وال رد من مخاطر سوء          التي تقي    ل ام  الف اع  الاته   المتعجل والاقتن

  36ص ]103[

ه حق في الصراخ      لكل    -                 للاحتجاج  ،-Un droit au cri -  شخص مفترضة براءت

ي       اموهو،  إليه الموجهة   الاتهامات دـضعلنا   داءً إ":  تنتج عنه ضرورة البحث عما يل ة      بت ا من أي مرحل

 .66ص ]100[ " المحاآمة العلنيةوتبدأ  تنتهي سرية التحقيقأنيجب 

ن   -                ي يجب  م ائل الت ين وس اإ ب راءة عماله ة الب ة قرين احثين ، بعض بغرض حماي  الب

 .70ص ]100["الاقتصادية الحياة أعمال بعض - Une dépénalisation-تجريم إنهاء" اقترحوا
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 لمتهمنة لحقوق ا القضاء آضمااستقلاليةمبدأ  .3.1.2.1
 

 القضاء استقلاليةتعريف مبدأ : أولا      
 

ال     نالصادر ع   القضاء   لاستقلال العالمي   علان الإ في أورد تعريف المبد                   ؤتمر مونتري  م

أ        ا حرية(:بأنه 1983سنة دعوى دون ت ة ضغوط       أو ثيرأ ت  أو خيرلقاضي في الفصل في ال خضوع لأي

 .63 -60ص ]104 [..)عن زملائهم ورؤسائهممستقلون  غراءات، ويكون القضاةإ أو
 

ضمانات أ                 ن ال ي فم ى ف ارن يراع ضاة  اختي صافهمالق دة  ات اءة والحي ة والكف  بالعدال

ا دعت        ،الاستقلال لنزاهة والحصانة و  وا دوة العر    إ وهو م ه الن ة   لي وق   بي دريس حق سان  لت دة   الإن  المنعق

سيراآوزا  اإ-ب نة  -يطالي ي س ي، 1985ف ا  والت ى إليه ة دع ات الجنائي الي للدراس د الع يالمعه  ، الت

ى ضحتأو وق أ عل ة حق ل حماي ر ضمان يكف تهم،ن خي رة االم و مباش ق  ه دائيلتحقي نالابت ضاة   م ق

ون وقمؤمن التهم وبحق سان،  برس ا الإن ضرورة أو آم ضاة أصت ب ارس الق صاصاتهمن يم   دوناخت

ة   ة العام راف النياب ضوع لإش ي     ولت، 949 -948ص ]23 [خ ين وظيفت صل ب ب الف ك وج ق ذل حقي

ا       أ اعتبار ، على والاتهامالتحقيق   ام ن النيابة عند توجيهه ا            للاته  تصبح خصما والخصم لا يكون محقق

و ا ه ق م تح تحقي ا بف ديم طلبه ادلا، وتق ة إ ع قلإعلام قاضيلا طريق ضية،   التحقي ىبالق ن أ إضافة إل

تقلالية  تتمتع   النيابة لا  سلطة      بالاس ا تخضع ل دل     آونه ر الع ا يجب    وزي ة التحقيق عن         ، آم فصل وظيف

 .155 -66: المعدل والمتمم للأمر08-01رقم)ج.إ.ق( من260 و38الحكم وفق نص المادتين
 

   على المتهمالمبدأ انعكاسات: ثانيا       
ذا                  د ه دأيع ر من المب ضمانات أآب اال ي يوفره رً  الت انون، نظ ي ا لخضوع القاضيالق  ف

ر  من  147ه للقانون طبقا للمادة   عمل سنة  يالدستور الجزائ الي حمى المشرع المتقاضي         1996 ل ، وبالت

ادة         ا لمسؤولية القاضي  من أي تعسف نظرً    ى للقضاء بحسب الم من  ، 150و 149 أمام المجلس الأعل

 .44ص ]96[  من نفس الدستور148وحمى القاضي بنص المادة  ،1996الدستورالجزائري لسنة
 

 قاضي التحقيق من ضمانات حقوق المتهمرد لحق في ا .4.1.2.1
 

تهم                ن ضمانات الم سن م ار ح راءات اختي رة إج ا مباش ل إليه ي يوآ سلطة الت ق ال   التحقي

ل ،62-61ص ]23[ ي   ولع ق ف هالح د تنحيت ن يع ضمانا  م ر ال تهم   تأآب نح للم ي تم انالت  ،الاطمئن

ادة سة وظيفته بدون مبرر قانوني  عن ممار  الامتناع يمكن لقاضي التحقيق  لاإذ  )ج.إ.ق(من  40طبقا للم

ادة    تتوافر الأسباب  وقد   ،155 -66:المعدل والمتمم للأمر رقم    08 -01:رقم ا للم  ،)ج.إ.ق( 554 طبق

دار    قاضي التحقيق خوفا من       خول المشرع للمتهم طلب رد    وتحقيقا للعدالة    ه، إه ه     أو حق ساسا بحريت  م
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رد في           ،)ج.إ.ق( 71/1وذلك في المادة   ر من  ولعل السبب في عدم وجود ال دول   آثي وانين ال ة   ق العربي

 .264-260ص ]29[ يجوز ردهلا  خصما تعتبر النيابة العامة التي التحقيق إلى أنها أسندت هو
ه  أخرى يلاحظ من جهة     وزير او احد         إذا ان يس المجلس           أعضاء  ارتكب ال والي او رئ ة او ال  الحكوم

يمة تستدعي التحقيق يقوم احد قضاة المحكمة العليا بالتحقيق فهنا لمن يقدم            القضائي او النائب العام جر    

 . قياسا بان يقدم الى غرفة الاتهام بالمحكمة العليايأخذالرد؟ وفي انعدام النص 
 

  ضمان حق الدفاع عن المتهم .5.1.2.1
 

  رآائز حق الدفاع:         أولا
 

 :م بمحاالاستعانةسيادة مبدأ  .1            
 

د                  دأ يع تعانةمب ام الاس دولي     بمح داخلي وال انون ال ي الق خة ف ادئ الراس ن المب ا م  طبق

واد د، و14:للم ن العه ن 16/3م ة م ة، والاتفاقي ن )د(8/2 الأوروبي ةم ة، الاتفاقي ة الدولي  الأمريكي

سان، و   ثاق الإفريقي   من المي )ج(7/1و س          5/3لحقوق الإن وق الإن اق حق وطن      من مشروع ميث ان في ال

ي، و     20والمواد العربي  من الدستور   163 -162 من الدستور المصري، و    67من الدستور البحرين

 .137-136ص ]99[، 249ص ]87[ الكويتي
 

 :حاطة المتهم بالتهمةإوجوب  -أ            
 
 

ق أو                 ى المحق انون عل اإجب الق تهم علم ة الم ة حاط سوبةبالتهم د  المن ه عن الحضور  إلي

لوب لالأو ك بأس ارات وذل وم لا بعب رر مفه و المق ا، وه درك معناه ة لا ي سا  قانوني ي فرن ة  ف وبطريق

ه      وذلك حتى    ،104ص ]27[ مفصلة در موقف ه إذا      ،169ص ]65[ يستطيع المتهم أن يق ويترتب علي

م تجوابه ت ه،إعلا دون اس صور،    م شوبا بالق لا م ك عم ان ذل ى    آ ؤدي إل ا ي سبيا طلابمم ه ن  ]27[ ن

 .156ص

دا   العهد  من  ) أ(14/3ن إبلاغ المتهم في نص المادة     أ)CDH( اللجنة رأتف                ر تحدي من   أآث

ام  القانون الذي آيف      إلى وقالت بوجوب الإشارة     ،9/2المادة ه،  الاته ائع و وفق ا سواء       الوق ستند إليه الم

 .53ص ]42[  آتابةأو شفاهة

ة                    ت اللجن ا حث ة عل الأوروآم مان ىبي لاغ ض ا  الإب صلة طبق ة ومف ة مفهوم   وبلغ

ه  إ ذهبت    اوهو م   ،8فقرة13التعليق العام رقم   ]CEDH( ]50 ( الإتفاقيةالأوروبية من) أ(6/3للمادة لي

 . )ج.إ.ق(من 100المادة
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  واستشارتهمحام نتداب إوختيارإفي  الحق -ب           
 

 بهذا ميخطر المته أن  قاضي التحقيق     القانون على  بأوج،  تدعيما لحق الدفاع عن النفس                    

ذلك بموجب نص    صراحة عن   يختاره بنفسه، ما لم يتنازل     مبحضور محا ستجوابه إلا   إالحق ولا يجوز  

ضائية       محام باختيارا لم يقم المتهم     إذو،  08 -01:رقم)ج.إ.ق(من 105المادة سلطة الق داب قامت ال  بانت

واطن                شئت مديرية خا   أن مقابل محام للدفاع عنه دون    وق الم ى تطبيق حق سهر عل دفاع ت وق ال صة بحق

 :في الدفاع وتتولى مهام

 .   المواطن فردا أم منظمةنشغالاتباالتكفل    -               

ة    -                دعوى العمومي ة ال ة بممارس دفاع المرتبط ب ال ل بجوان زم إذ، تتكف دأ يل ن 3 المب  م

دور   ة ب ادئ الخاص امين،لا المب د  مح أن ترص ات ب ة الكا الإ  الحكوم ادات المالي ن   عتم ا م ة وغيره في

راء      للدفاع    المحامين لانتداباللازمة،  وارد  ـالم ى   عن الفق وزين، عل ن يكون المحامي متمرس     أ والمع

ـاع     ومختص   ى يحسن الدف ة  حت وم   ،  358ص ]20[ بفعالي ة   أهمفتق تئثاره   من حيث    يدور المحام  ي  اس

المحبوس وحضور    والاتصال  ،ـف علـى المل الإطلاعبحق   ة الاستجواب ب ا   والمرافع ادئ طبق  -1: للمب

ة       93 من مجموعة المبادئ، والقاعدة      2 /17 من دور المحامين، و    6 -5 سجون الأوروبي وائح ال   من ل

 .34ص ]42[
 

  :وسرية ذلك  بالمحاميالاتصالتيسير  -ج            
 

تعانة للحق في      ئيةمن المتطلبات المبد  يعتبر هذا                    ام، إذ   الاس ه      بمح دو الحاجة إلي ر    تب أآث

ا    يكون   عندما تهم محبوس د يتصل      59ص ]105[ الم ق المراسلات         ، فق ه عن طري ارة  ب  إذ لا  ،أو الزي

ة      إذما المراسلات فلا يجوز ضبطها      أ بينهما بحجة السرية،     جوز الفصل ـي ع بحصانة قانوني  ]87[  تتمت

 .253ص

دور المحامين          6 مبدأالوحسب                  ادئ الخاصة ب          في  قـلح يحتجز ا فلكل شخص   ،  من المب

صال االات تظم      بمح و من ى نح سرعة وعل ه ال ى وج رض             إذ، م عل ن التع ي م مانا يحم د ض  يع

 .59ص ]105[ الانتهاآاتمن غيره  أوللتعذيب 

دت                 د أآ ةوق رورة  )CDH( اللجن ى ض خص  أ عل اح لأي ش بضن تت ه يق ةعلي   إمكاني

ام،  الاتصال ة    وانتهت  بمح ة   الأمر اللجن ة يكي ى  الدولي و       أ إل ذا الحق ال ادة  في نص    ردان ه  من   8/2 الم

 Convention Interaméricaine des Droits de  لحقوق الإنسانالأمريكية الدولية الاتفاقية

L'homme )(CIADH  دأ  وحدد  الأول، لاستجواب واجب التطبيق منذ ادئ الخاصة   من ا  7المب لمب
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رر   أوصى آما القبض،وقت   من  ساعة 48 قل من أ في مدة    الاتصال لمحامين ضرورة ا بدور ذلك مق  ب

 . التعذيبمسألةمم المتحدة المعني بالأ

        دة ـ لم  بأي حال   بالمحامين   الاتصال لا يجيز منع     هفإن  من مجموعة المبادئ   15المبدأما  أ                

ى      للاتصال فرصا   ح له  عن أيام، ويمن   تزيد ه عل ة    إ بمحامي راد ودون رقاب م     ]50[نف ام رق ق الع  20التعلي

 .2فقرة

ر     أورغم                   ول صراحة ف      ن هذا الحق غي ة   من  6ادة  ـي نص الم    ـمكف          ةـالأوروبي  الاتفاقي

)CEDH (   تنباطه صرحت على إمكانية     روبيةواللجنة الأ إلا أن دفا  دادـإع  الحق في    من  اس وأن  ع،ال

امي  دور من    8المبدئين ن لا تؤخذ المراسلات آدليل إدانة ضد المتهم       أو ،الاتصالسرية  تحترم   ، ن المح

دتين 3 -2 /18و ادئ، والقاع ة المب ن مجموع ن 93 م دنيا م ة ال سجون  93، والنموذجي وائح ال ن ل  م

 ].50[9فقرة13التعليق العام رقمو ،من العهد الدولي) ب(14/3الأوروبية، والمادة 

نص                ا ت ادةآم ن102 الم م)ج.إ.ق( م ذا  08-01:رق ى ه ادة الحق،عل ذا الم ن 151وآ  م

أي حال           بغيره لمدة عشرة    الاتصالالمتهم  ن منع   أ و ،1996  لسنة الدستور الجزائري  سري ب ام لا ت أي

الحر وفي غرفة مخصصة      الاتصال من قانون السجون     68 و 67المادةآما تكفل   ،  امى المتهم على مح 

  .]106[للغرض
 

  بمحامالاستعانةنطاق وجوبية : ثانيا       
 

 :الاستجواب به في مرحلة الاستعانة .1           
 

نص                  دأي دأ 17المب ادئ، والمب ة المب ن مجموع ة  1 م ادئ الخاص ن المب دور  م ب

 .الاستجواباتلة بما في ذلك في مرحفي الحصول على المساعد القانونية  على الحق]107[المحامين

رت        د أق ةوق ة ، )CDH(  اللجن ة الأمرواللجن ة،يكي ة الأ الدولي ةووالمحكم قأب روبي ي ن الح  ف

ة العادل  ي    ةالمحاآم تهم ف سماح للم ضي ال تعانة، يقت ام  الاس اء أبمح ازهثن تجوابه احتج لال  واس وخ

تهم    خطيرا على  افتئاتا يفتئتن القانون الذي يمنع ذلك      أ إلىوخلصت  ،  ات المبدئية فورً  التحقيقا  حق الم

دفاع ي ال ذا الحق وأ ب، فيجف ؤمن ه سكأن ي تهمن يتم ا  الم ندًإذ ،مبحضور مح ك س د ذل ا  يع ا معنوي

ذه   لمحامي سلبي ا ن دورأبالرغم من  ،33ص ]42 [لدحض آل إآراه   ة، إلا  في ه المحقق  ن أ المرحل

  .60ص ]105 [يسمح له بطرح الأسئلة قد

دفا    وق ال صك   ومن بين آل حق  Les instrumentsةـق الدولي ـوك و المواثي ـع المضمونة بموجب ال

اق الإفريقي    فإن السابقة، تهم        )CADHP( الميث ى حق الم ـى      نص عل دفاع عل سه  في ال  ةأو بواسط نف
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ا بواسطة        بإلم يقـر للمتهـم     الميثاق   فإن الحق،طار هذا   إ في   وحتى ،محام يختاره  ساعدته مجان ة م مكاني

 .85ص ]108[محام معين تلقائيا
 

  : به في جرائم الجناياتالاستعانة .2            
 

د      أ  لقاضي التحقيق في الجرائم التي تعد جناية،       لا يجوز                  دعوة   ن يستجوب المتهم، إلا بع

سرعة خ     يإلا ف  -محاميه للحضور  ة ال ا    حال ة من ضياع     وف ك    -الأدل ا  وذل تهم  تطمين ة   وصونا   للم لحري

دب     القضائية أ  ة، وللسلط رة الجريمة  لخطو ارًـالدفاع نظ  ه   ن تنت ا ل م ن  إ -محامي ا        ل د وآل محامي  - يكن ق

تهم و فلايجوز 95ص ]27[ ،156ص ]67[ تجواب الم ه إس ضايا ذه ـل هـ مثيـفمواجهت دالق  إلا بع

ضور  ه للح وة محامي ار ،دع ام، واعتب ام الع ن النظ ك م و م  ذل هاوه دوة   أوصت ب ةالن  ]23 [العربي

 .948ص
 

انون القضاء    من   80 آما نص المشرع الجزائري على هذا الحق من خلال نص المادة                           ق

ا       هيختار ل  أو العسكري، ة     قاضي التحقيق العسكري محامي ا  ،بصفة تلقائي ادة    طبق  و، وه  79 لنص الم

 .]109 [المحاماةلمهنة  من النظام الداخلي 41لته المادةواتن الحق الذي
 

  رمان من الحق في توآيل محامالح .3            
 

دول                     ن ال ر م ي آثي ة ف صفة منتظم ل ب ق للتجاه ذا الح د يتعرض ه د يق ، ق ا ق  وضـمم

تقلال راءات اس ا،الإج ة وحياده ين الح   القانوني ثلا للمعتقل ي م انون الأردن ضمن الق لا ي ي ـف ي تلق ق ف

وهم من     إذ ،والاعتقال والقبض   ، وقد يتعرض المحامون أنفسهم للتخويف والتهديد،      زيارات ان موآل ا آ

د    إذالمعارضين السياسيين،    ادئ الخاص      16 أيحضر المب دور المحامين   ة  ـ من المب دخل في عمل       ب  الت

ة  ت منظم امين، وقال ه )AI(المح تهم ىـذر علـا تعإذ :(أن ن الم ه، فل دفاع عن ام لل ل مح ه  توآي اح ل  تت

  .2ص ]59 [) من هذا الحقحرمانه دولة على أي دامقإ رــولا يمكن تبري فرصة المحاآمة العادلة،
 

  لإعداد الدفاع زمنية وتسهيلات آافية )فترة(الحق في مساحة: ثانيا      
 

 :تحديد الوقت الكافي .1            
 

زت                  ةمي ين CDH)(اللجن تدلالية الإجراءاتآانت  نإ ب ق أماس ة  تحقي ذا أم محاآم ، وآ

ل    ، الأدلةومدى الإطلاع على ،  ]50 [9فقرة13التعليق العام رقم   ئعبسات الوقا ملا ة طلب تأجي مع آفال

 . يستعد المتهم ومحاميه من إعداد دفاعهالقضية حتىالنظر في 

 



 

 

54

تهم  ـفقط للتحدث م    ساعات عن سابقه  يلالبد المحامي اءـإعط ن، أ  اللجنة واعتبرت                 ع الم

   .غير آافية مساحة زمنية دفاعه،وإعداد 
 

  :عداد الدفاعالحصول على تسهيلات آافية لإ .2             
 

ة الأرأت                 ةو اللجن ذا ن أ روبي ق،ه ى    الح صول عل ي الح ق ف ى الح وي عل ة ينط  فرص

تهم     كـويرتبط ذل  الأمن، لاعتباراتوقد يكون مقيدا     ،الادعاءة للإطلاع على ملفات     ـمعقول بتبصرة الم

 :التسهيلات ويدخل ضمن 104ص ]27[ ،52ص ]42 [ات الماثلة ضدهبالمعطي
 

  : بالخبراءالاتصالحق  -أ              
 

دفاع، داد ـع يشمل الحق في الحصول على تسهيلات لإ                     ى     ال رأي  الحق في الحصول عل

 ]CIADH(] 42( مريكية الأ الاتفاقية  من )و(8/2للمادة طبقا اده وعند تقديمه  ثناء إعد أخبراء مستقلين   

 .53ص

ه، بحيث يصبح         دـأح في   على المتخصص  الخبير يطلق  واسم                   فروع العلوم والمتعمق في

راء  الشرعيين، آالأطباء   البحث في مجال    دد الخبراء ـويتع الصائب،رأي  ـداء ال ـمؤهلا لإب  ق ـتحقي  وخب

صوير   لحة والت وط والأس صية، والخط راء مـ، وهالشخ وميين الخب ي ،الحك د  وف ل نج راء  المقاب الخب

 .286ص ]65 [تيح المفا مهن تصليح الأقفال وصناعةالمهنيين آأصحاب

يكون  ُ  من جهود الخبراء، حتى    الاستفادةن الإسراع في تطوير أساليب التحقيق يقتضي        إ                

 .186ص ]27 [الباحث فكرته، لتكون بذلك الخبرة آمصدر للأدلة الجنائية

د   رد   في    ق، الح آفل المشرع للمتهم ومحاميه    الدفاع،في   للحق   واحتراما                  ر المنت  بالخبي

تهم   ـوق  الموضوعية، أو عدم الحيدة   مبررات متى وجدت  تعانة د يطلب الم شاري  إ بخبيـرالاس ا  أوست  م

 .وما بعدها 284ص ]65 [ آما هو في مصر وفرنساالمضادة،يسمى بالخبرة 
 

ا         اإذو  طلبها، إمكانيةما المشرع الجزائري فنص على      أ                 سبيبه طبق   رفض الطلب وجب ت

ا        ا الخبير لليمين  أداءمع   08-01:رقم)ج.إ.ق( من 154/2و 143للمادتين ه طبق لقانونية قبل القيام بعمل

انون  أ رغم ،  )ج.إ.ق(من 154 ق نص المادة  ـوف رده ويمكن   08-01:رقم)ج.إ.ق( من145للمادة  ن الق

 .وما بعدها 372ص ]29[ن يستجوب المتهم أ يستطيع الخبير ولا ،صراحةينص على ذلك م ـل
 

  :الحق في طلب المعاينة -ب             
 

ة                     ا    جراءً إتعد المعاين ع      لاستجلاء ا جوهري ة، بتجمي ة  الحقيق سجيل    الأدل ار الجريم    وت  ةأث

ا   إلى بالانتقال ة    تموقعها وإثب يا  حال ا ،  الأشخاص  و ءالأش دفاع      واحترام ا    لحق ال ى طلبه تهم    فمت  أوالم
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ة       ل الواقع ة مح ة لمعاين ادرة الفوري سلطة المب ب ال ن واج ه، فم ل زوال محامي اأ قب ب إذ ،ثاره  تتطل

د  ام،ـ ع مكان ريت في ـا أج إذ استدلالياجراءا  إ ، فتعد السرعة لنجاحها  ال    من    وتع ا تمت   إذالتحقيق   أعم

 .بعدهاوما 180ص ]27 [في محل له حرمة خاصة
 

  : بالشهود ومناقشتهمالاتصال -ج              
 

شهادة                  رألل ر ث دفاع   آبي ب ال د يطل تهم، وق يم موقف الم ي تقي شهادف يالاست شهود النف   ب

 . من العهد الدولي5 -14/3لمادة لطبقا ،194ص ]27 [ومناقشة شهود الإثبات والرد عليهم

ر  أو مباشرة    وز معلومات  ـيح شاهد هو آل شخص       فال                 ة  أيمباشرة، في      غي  من   مرحل

 ]65 [للشاهد الراحة هي على وشك التنفيذ، فتشكل بذلك عبئا شديدا يوجب        أوجريمة تم تنفيذها    مراحل  

 .التهديد لا يعول عليه أون آل قول يصدر منه تحت الإآراه أو، 89 -75ص

شهادة                    ةمأهبوتحظى ال شريع الإ  ي زي،  خاصة في الت ه   نجلي ى             لأسماءبتدوين شهود عل  ال

ر اللائح ة، ةظه موأن الإتهامي تهم به م الم دد يعت، ولا يعل سماعية لبع شهادة ال صدرها بال  ]87 [ م

 .600و 216ص

ى                      ري عل شرع الجزائ ص الم ا ن ةآم ادتين  إمكاني ا للم ا طبق ن 142و 32 طلبه  م

تور  ادةو 1996دس ن88 الم م)ج.إ.ق( م ي 08-01:رق ب الت ـاع أي تطل ي سم رى قاض خص ي  ش

ادة   طبقا بالشهود مـة المتهـن مواجهـويمك التحقيق فائدة في سماعه،  وجواز   ،)ج.إ.ق(من  96 نص الم

ادة   نص  الطعن في الشهادة وفق     ، وجواز )ج.إ.ق( من   90 للمادة رد الشهود عند سماعهم طبقا      93  الم

 .وما بعدها 344ص]29 [)ج.إ.ق(من
 

 : القضائيةامروالأ استئنافالحق في  -د             
  

ة ـقاضي التحقيق ل  امر أوعلى والنعي   طريقة للطعن،  الاستئناف                 ا  دى جه يجوز   ، إذعلي

ادة        أو للمتهم ا للم ك طبق ه ذل ر    )ج.إ.ق(من  172  محامي اك أوامر   أ، غي ضائي  هن زاع   تفصل في    ةـ ق الن

ة    القاضي  يملكا قواعد قانونية محددة لا      أنه وتطبق بش  القاضي،لى  المعروض ع  شأنها،  سلطة تقديري  ب

ة     استئنافها يجوز   وبالتالي ،لأحد الأطراف  مصلحة   أوحقا  س   تم وهي ام  أمام غرف اك  الاته أوامر   ، وهن

رف بالأةإداري ة لاو تع تئنافهايجوزامرالولائي رد الأمر آإس ياء،  ب الالأش ة وتوالانتق نص  للمعاين

ة    إلىفيها    جواز التظلم  على)ج.إ.ق(من 86/2المادة ام  غرف د      الاته ة للتحقيق    درجة  التي تع  ]20 [ ثاني

 .  427-426ص

ريلاحظ ان                  ترداد الأم ياء باس د الأش ستأنف ق ه  ي ن ل ة ولم ل الجمهوري ن طرف وآي  م

  .مصلحة في الشيء
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تهم                  ا يجوز للم تئنافآم رأو اس ادةام ا للم ق طبق ن172/1 قاضي التحقي أي  ،)ج.إ.ق(م

، 154 -143 -127-مكرر 125 -125 -مكرر123 -74  عليها في المواد   المنصوصالأوامر   ضد

غوُ تهم يبل الأ الم رف امر وب ي ظ ه  ـساع 24ف ى علي اب موص ىة بكت ا إل ه طبق              محامي

 .431-430ص ]20[)ج.إ.ق(من168/1للمادة
 

 يقجراءات التحقإ.2.2.1
 

ره                 ا ش ق جمعًلاأص اتب لطة التحقي ةا  س تثناءا، للأدل شرطة واس ضباط ال رائم  ل ي الج ف

 .67ص ]23 [المشهودة
 

 المساس بحق المتهم في حريته.1.2.2.1
 

 التكليف بالحضور:       أولا
 

ان محددين                                ان ومك و      هو دعوة المتهم للمثول أمام قاضي التحقيق في زم ب، فه في الطل

د                      ،علانآالإ تهم، وقواعد التكليف تقتضي صدوره من شخص مختص وق روك لإرادة الم   وتنفيذه مت
وز  رة، ويج ون بطرق آثي بس،  إصدارهيك الات التل ي ح فاهة ف ضائيه علن وي ش ال أو محضر ق  رج

 .46ص ]41[الضبط القضائي
 

ك   التي يكون قاضي التحقيق        بالطلب المكتوب، يتم في الوقائع       فالاستدعاء                ر مال در   غي لق

ك         الأدلةمن   آاف اك ، ويرمي من وراء ذل تهم،  إرب ه      الم ا يدفع ى  مم دام  إل ا       الإق ى تصرفات يراقبه  عل

ادة     المتهم، في نفس    الأنواع تأثيرًا قل  أ بالهاتف فهو    الاستدعاء أما ،التهمةالمحقق قد تثبت     في   ويتبع ع

 .117-116ص ]65[  المتهميناستدعاءا ما يستخدم في درً وناعليهم، الشهود والمجني استدعاء

 وصفة   اسم ذآر   التكليف، مع والغرض من    معين، التكليف ميعاد    يذآر في  نأ آما يجب                 

م    تهم ولقبه، ومهنته ومحل    الم اسم وآذا   أصدره، من   وتوقيع شترط ذآر أه ه، وي تهم    إقامت ان وهو ال  بي

 والمعمول ،  ه حتى تتاح للمتهم فرصة إعداد دفاع       ، وذلك ن التي تعاقب عليها   ليه ومواد القانو  إالمنسوبة  

ى                   بالجريمة، إخبار المتهم به في فرنسا هو      ه في ألا يعاقب عل ة لحق دعوى حماي  مما يرسم له حدود ال

 .106ص ]27[ في طلب التكليف بالحضورالتي وردتواقعة غير تلك 
 

 والإحضار القبض أمر: ثانيا       
 

ى                 أحد   أمر صادر عن      هو                 ذلك، يقتضي القبض عل ة ب ضائية المخول سلطة الق  رجال ال

ه الشخص       أ ويجب   الحال، اقتضى   اإذا   جبرً وإحضارهالمتهم   صادر في   ن يحدد في ه، و  ال ن الطلب  أ حق
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ر معروف   الشرطة القضائية للبحث عن شخص        إلىالموجه   د  غي القبض،  اأمرً  لا يع ا   اإذف  ب ان غائب  آ

 :التالية الحالات ىإحديصدر في  أمر ، وهووالإحضار بالقبض امرًيصدر أ أنفله 

 . احتياطيا آان المتهم يجوز حبسه إذا   -

 . لم يحضر بعد تكليفه بدون عذر مقبولإذا   -

 . لم يكن له محل إقامة معروف، أو خيف هربهإذا   -

 .51ص ]41 [ آانت الجريمة في حالة تلبسإذا   -
 

 القبض  155-66: المعدل والمتمم للأمر   08-01:رقم)ج.إ.ق( من119وقد عرفت المادة                 

ة  المؤسسة العقابإلىلبحث عن المتهم وسوقه  القوة العمومية با إلى الأمر الصادر " :أنهب ، وللمقبوض  "ي

 :وهي الإجراءبل هذا في مقا عليه ضمانات

 .الأمر وآيل الجمهورية قبل صدور رأى استطلاع   -

 .)ج.إ.ق(من 121من القبض طبقا لنص المادة ساعة 48خلال   يستجوب المتهمأن   -

دخول      احترام   - ى  المواعيد عند ال يش    إل ساآن للتفت ار      الم تهم الف ى الم  410ص]29 [ عل

 .وما بعدها
 

ادة                    م )ج.إ.ق(من  110آما عرفت الم تمم للأ     08-01:رق دل والم أمر   155-66:مر المع

ى الصادرة من قاضي التحقيق      الاحتياطية الأوامرمن  :"نهأب الإحضار ة      إل وة العمومي اد  الق تهم   لاقتي  الم

 :وهي اتجاهه، وللمتهم عدة ضمانات " على الفورأمامهومثوله 

ى  المتهم حال ضبطه مباشرة         اقتياد   -                ق، دون       إل  ودون ،حجز  أو إبطاء قاضي التحقي

 .)ج.إ.ق(من116طبقا لنص المادة رفض اإذلا إالقوة  استعمال

 .المتهم إلى الأمر نسخة من تقديم   -                

 .307ص ]29 [ا المتهم بمساعدة محاميه فورًباستجواب قاضي التحقيق إلزام   -

د و                  غ   ق سكري تبلي ضاء الع انون الق ل ق ضا آف ر الإح ف رأوام طة والتوقي وة ، بواس الق

 . من نفس القانون84لمادةل  طبقاالعمومية
 

  : القبض أمرتسبيب             1.
 

ادة           أ من حق آل شخص       نإ                 ا لنص الم ه، طبق سبب القبض علي غ ب د  9/2ن يبل   من العه

دولي ر أ ،4ص ]59 [ال كاليةنغي ة يـده فـرف لوحـه يتصـث آونـى من حيـ القاضي تتجل إش  حري

اد   وهي   ،الأفراد ة وتعرف    تكون م سلطة تك ة   قـوم بالتحقي ـو يق ـ فه تجاوزات، طلق بإصدار  والمحاآم

 .72ص ]68 [امرأو
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د أوصى                  وق   وق ة لحق دوة العربي ي الن ون ف سان المجتمع ض ،الإن صـب ينلـرورة الف   ب

ي ق وظيفت سيمة،  التحقي رائم الج ي الج ة ف ع آف   والإحال ضاة الإحال ـم رغ ق سبيب  مـة لعملهـالة تف وت

       .950ص ]23 [مهتارقرا

ة  صتأو آما                ة        AI)( منظم ة التحقيق     عن  الاحتجاز  بضرورة فصل مهم  آضمانة ،  مهم

ة        أشد، ويعتبر التشريع المصري     56ص ]59 [لعدم التعسف  ى الحري ة خطورة عل  الشخصية،   الأنظم

    .102ص ]41 [حدا والتحقيق لشخص والاتهاملى سلطة أون أب
  

 :لقبض التعسفيا. 2           
 

وق                  دريس حق ة لت دوة العربي ي توصيات الن اء ف سانج بطلان علهـأن ،الإن  ىـ يترتب ال

ة   صوص المخالف تهم   الن ن ي وق م ضمانات لحق ل ال ي تكف ابت ة، بارتك ده ه ـن توجـأوم  جريم ض

 .949ص ]23 [ التي تمس حريته وحرماتهالإجراءات
 

 :القبض على المرء تعسفيا - أ
 

بضلا                  ىيجوز الق ازأو شخص  أي عل سفا، هإحتج د تع ةضحتأو فق أن ) CDH( اللجن

ادة          وارد في نص الم د، لا يجب         9/1 مصطلح التعسف ال ساو ن  أ من العه افي حتجازالإب طـ فق  ىي  المن

 فقط  يلا يعن مصطلح التعسف يفتقر للعدالة عناصر تجعلهللقانون، بل يجب التوسع في تفسيره ليشمل       

  .04ص ]59[ لإجراء المخالف للقانون بل يفسر على أنه عدم اللياقة، والظلم والمفاجأةا
ة رأتو ة أن اللجن اعي الإفريقي بض الجم تباه الق دللاش ا  يع ادةانتهاآ نص الم ن6 ل          م

  .25ص ]CADHP(] 42(الميثاق
ه       ولكن    - القضائي للقبض    نذإظهار الإ  الأنظمةغلب  أوتشترط                   ه لا يظهرون ائمين ب  -الق

ل رفض  إن ب ه ت ة ب سلطة القائم اال د هويته و، تحدي ا ه ي  آم سعوديةـالجزائف و، ر وال إبلاغ مولا تق  ب

ين بض، المعتقل ان الق سبب ومك ائهم ب ا ه وأقرب دوآم ان بع يمن ولبن ي ال ة ف نة  نهاي ة س  الحرب الأهلي

شرهم لأراء   1990 سبب ن ةب ث ،نقدي لان دان بحي امج إع نة  لوعم برن ا س ي-1993فيين ة   ف النقط

  .التعسفي الاحتجاز حالات - منه20العشرون

ة          شخص اختطاف نأعن رأيها في    ) CDH(  اللجنة وقد أعربت                  ه من دول ى  ما، ونقل إل

ر حالأخرى  ال من حالات ةيعتب سفيالاعتق ة ،14ص ]59[  التع ي  إسرائيلإستمرار وأدانت اللجن ف

  .اختطفتهم أن بعد، ا للمدنيين اللبنانيين المحتجزيناملته معوإساءة احتجازها
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ت و ة أعرب ائهم دون محاآم خطها لبق ن س ب ،ع ق   الإوتطل نهم والتحقي راج ع روف ف ي ظ        ف

ي بذل           أن إلى وأشارت،  60ص ]9[ احتجازهم ق المعن ة   نع ضما  ـك م  ـ مهمة التحقيق هي للفري الوقاي

 .217ص ]9[ مـن حريتهما ـ المحرومين تعسفياصالأشخوتصحيح وضع التعسفي،  الاحتجازمن 
 

  :ضمانات عدم التعسف في توقيع القبض -ب            
 

ادة                  صت الم ه   9 ن ى أن دولي عل د ال ن العه ن حريت    :" م د م ان أح وز حرم               ه إلاـلا يج

 ".المقرر فيه للإجراءوطبقا  القانون،ينص عليها لأسباب 

ادة                 صت الم ا ن سان  8 آم وق الإن ي لحق اق العرب ن الميث د م رار اعتم شر بموجب ق  ون

              لكل إنسان الحق في   :" علىأن1997 سبتمبر 15المؤرخ في  ،5427:رقم مجلس جامعة الدول العربية   

صية،   سلامة الشخ ة وال ن        الحري ند م ر س ه بغي زه أو إيقاف ه أو حج بض علي وز الق لا يج               ف

 "ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء  القانون،

ادة                  صت الم د ن ن7وق لان الإ م سيع سان  لالفرن وق الإن صادر حق واطن ال والم

ام ذا الأ1789ع ى ه رعل ه]110[م ا أن ن ": بقوله ام لا يمك ه أو اته سان أو توقيف ه أي إن ي اعتقال  إلا ف

انون، ي الق ددة ف ا ل الحالات المح الأووفق ر  ،صول المنصوص عنه ذ أوام ن ينف ل م ة آ ويجب معاقب

 ..".يتوسلها إليها أوأو يدفع  ،اعتباطية

سلطات     التعسفي، بوضع حد للقبض     )AI( منظمة صتأوفقد                   ع ال ولى    التي  وعلى جمي تت

ذً    بالقبض تقديم السجلات الخاصة     الإجراء،هذا   ادئ،  مجموعة من    12أدـ للمب  اللمقبوض عليه تنفي  المب

ع    ىإلا بمقتض   ها في إنسان أي يقبل   أن لرئيس المؤسسة العقابية   آمالا يجوز  ه  أمر موق سلطة      علي من ال

  .55ص ]59[و 53ص ]41[  دفاترهاعلى عـوتطل السجون،ن تزور أيجب  المختصة التي
 

 المتهم  إيداع أمر:         ثالثا
 

الذي يصدره   الأمرذلك ": أنه بأمر الإيداع  08-01:رقم)ج.إ.ق(من 117عرفت المادة                   

شريعات  الكثير من  لكن  ،  "ستيلام وحبس المتهم  بإ التربية   إعادة مؤسسة    المشرف على  إلىالقاضي   ،  الت

انون المصري        بأمر مكتفية   الأمرلم تنص على هذا      ، وتنص   401ص ]29[ والليبي  حبس المتهم آالق

 ،الأمرب  ه تبليغ   و المتهم استجواب بعد   إلا الإيداعمذآرة  إصدار   بعدم جواز    )ج.إ.ق(من 118/1المادة

ا  أوناية  يكون الشخص متهما بج أن، على شرط    الاستجوابمحضر  وينوه عليه في      جنحة معاقب عليه

الحبس  ة أوب صدر عقوب د وي ق أش ن قاضي التحقي ادة أ م ا للم ة طبق ل الجمهوري  117/3 و59 و وآي

ام مانات آافية لحضوره    المتهم لض عدم تقديم   ، بشرط   )ج.إ.ق(من ا يجوز صدوره من     القضاء،  أم  آم

 .375ص ]20 [الاتهامغرفة رئس 



 

 

60

 

  حبس المتهم مؤقتا: رابعا       

  :مفهوم ووظائف الحبس المؤقت .1            
 

سبب لا يتصل                       ه ل م  هو تجريد المرء من حريت ة  بصدور حك ذلك عك   بالإدان  سـ، وهو ب

ل           المقالسجن، إذ    ة قب ان من الحري ا الحرم ه هن اء صود ب ة وأثن ه مصطلح الحبس     - المحاآم ق علي  يطل

ر، أو                 الاحتياطي  آما في مصر واليمن ولبنان والجزائر قبل التعديل، أو الحبس المؤقت آما في الجزائ

ا في الأردن وسوريا، أو      ال توقيف المتهم آم اطي  الاعتق ا      الاحتي تهم في ليبي   في المغرب، وحبس الم

م ، 18ص ]42[ هورغ دأ  ضـ يناقأن راءة، إلا أصلمب ه الب ن هرب  أن ا م ة خوف ذ العقوب ضمن تنفي  ي

ام   ا آان إذ لحمايته   أو،  إلى الجريمة ودة  ـلمنعه من الع   المتهم، أو  شعور الع ى ال  ]76 [للجريمة أثرها عل

 .352ص

م   المعدل والمتمم للأمر   04-05 من قانون السجون رقم    7ورأت المادة                  ه  02-72 رق  ": أن

انون،  ذا الق وم ه ي مفه وس ف ة محب صد بكلم ة، يق ه بمؤسسة عقابي م إيداع ل شخص ت ر، آ ذا لأم  تنفي

 . قضائيرأو قرا أوحكم،

 :ويصنف المحبوسون إلى

ا، وهم الأشخاص المتابعون جز     مؤقتا، محبوسون - ر،          ائي شأنهم أم م يصدر ب ذين ل أو       وال

 .نهائيأوقرارقضائي  ،محك

 . عليهمومالمحك -

 ." لتنفيذ إآراه بدنيمحبوسين -
 

د  الأستاذآما يعرفه                    ه  ب فتحي سرور  أحم داع " :أن سجن خلا   إي تهم ال رة التحقي   الم ق ـل فت

 .623ص ]44 [" محاآمتهتنتهي أن إلى وأ بعضها، أوآلها 

تثنائي إجراء   قت  الحبس المؤ  ، أن 08-01:رقم)ج.إ.ق(من 123/1  المادة واعتبرت                 ، اس

و موه ا اتالإجراء  أه د وأخطره ذلك وضع ح ة، ول ات الفردي وق والحري ى الحق أقصى لا يجوز  عل

اوزه سبةتج ع   بالن ه، م ةلمدت تئنافه إمكاني سبيب  ووجوب ،اس رت ادة  الأم نص الم ا ل رر  123طبق مك

 .380ص ]20 [الرقابة القضائية التزاماتوعدم آفاية  ،)ج.إ.ق(من
 

ذي   المؤقت   فالاعتقال                 ه لقاضي التحقيق          هو ال ان   يخول من خلال واطن من    أي ، حرم   م

 .75ص [39]  البراءةافتراض وهي نقيض والبحث، لمقتضيات التقصي حريته تبعا
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  :بإصدارهالجهة المختصة  .2           
 

ذا                 ر ه راء يعتب ن الإج ق م ر التحقي ررأوام و مق ق لأصلا ، وه ف ،قاضي التحقي  وتختل

ك ي ذل شريعات ف وريا    الت ا س ات، أم ة الجناي ر إصداره ولمحكم ة أم ولى النياب صر والأردن تت ي م  ف

ا تختلف          ه        والمغرب فلقاضي التحقيق وللمحكمة، وفي ليبي ، 344ص ]23[ سلطة إصداره حسب مدت

واد   الأمر  فطبقا للقانون الفرنسي فقد جاز لقاضي التحقيق وما بعدها101ص ]41[  La-الجنح  في م

détention-  168ص ]42[ الأمر تحت تصرف القضاء مع تسبيب ضمانا لبقائه المؤقت،بالحبس. 
 

ي                  ر فقاضيوف ق الجزائ و المختص التحقي انون أ ، إلاأصلا ه از ن الق ره أج لطة لغي س

ه، رالأم ة  ب امآغرف ادة الاته ا للم ن 192 طبق ا ،)ج.إ.ق(م م طبق ضاة الحك ادة وق ن  131/2للم م

              .القضاء العسكريقانون  من 93 للقاضي العسكري طبقا للمادة  جائزوآما ه، )ج.إ.ق(

ة في          أ:( بوآحيل لخضر   الأستاذويرى   ه مع      الأمر ن للقاضي سلطة تقديري زام ب ررة     الالت القيود المق ب

 .96ص ]98[ )قانونا والتي لا يجوز له الخروج عنها
            

 : الحبس المؤقتبأمر المتهم إعلام .3           
 

سه،  بأسباب ا   يبلغ فورً  إذ ،علما بالتهم ن يحاط   أالحق في    ،الأمر  هذا صدر بحقه لمن                    حب

رر  و المق ى   وه ؤدي إل ه ي سه دون إعلام إن حب الي ف سي، وبالت شريع الفرن ي الت لبف ه  س  ]27[حريت

  .157و 95ص

ا - بسيرآوزا الإنسان لحقوق    لتدريس  الندوة العربية  ى المجتمعون في  رأ آما                   في  -إيطالي

 .948ص ]23[وللمحبوس حق التظلم فيه  ،الأمربوجوب تسبيب  1985 سنة
 

  :ضمانات الحبس المؤقت .4            

   : الحبس المؤقتأمربرر تالجرائم التي  -  أ            
       

ا    جائز عموما  جراءالإهذا                   الحبس      ت في الجناي ا ب  أشد  ةأو عقوب ، والجنح المعاقب عليه

 118/1 لمادةطبقا ل  ، الجنح المعاقب عليها بغرامة فقط     ، وفي  في المخالفات  يجوز عموما ، ولا   خطورة

 .08 -01:رقم) ج.إ.ق(من
  

  : المتهم قبل حبسهاستجواب - ب              
 

صدور     استجوابكون   ي أنيشترط                   ابقا ل ا  الأمر   المتهم س ا   ، م م يكن هارب ك  ، ل تحت   وذل

بطلان  ة ال ري   ، 358ص ]76[، 112ص ]24[، 345ص ]23 [طائل شرع الجزائ ل الم د آف فق
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تجوابهضرورة  رة اس و م دا وول ه ةح تهم جوهري إجراء، آون ه للم سمح في الإطلاع ي ائع ب ى الوق  عل

   .389ص ]20 [جه دفاعهأووإبداء ، )ج.إ.ق(من 100المادة  ليه، حسب نصإالمسندة 
 

  الحبس المؤقتأمر بيانات وتنفيذ  -ج             
 

 .  وخاتمه الرسميالأمرأصدر  وصفة من اسم   -           

 .الأمر تاريخ    -           

 .عليهاومادتها القانونية المعاقبة  ليه،إ المنسوبة ، والتهمة   التعريف بشخص المتهم-           

 .السجن بتسلم المتهم ووضعه في الحجزمأمور تكليف    -           

 .الإستيلام علىبعد توقيعه  نسخة منه، المأمور أمر يتسلم ا علىبناءً المتهم  بإيداعالأمروهنا ينفذ  
 

  :مدة الحبس المؤقت -د           
 

ا  ق  ويتف ئية،زاتختلف مدته بين التشريعات الج                      ع الحبس دون       عليها عموم ة  لمن ، محاآم

ي دة ه ي مصر الم ة-فف ام4 أربع ا عن- أي د عموم دة، ولا تزي رة واح دد م تة- تج هرأ 6  س  ]76 [-ش

ف،    أقصى ا   حدً  فلم يضع  الأردني المشرع   ا، أم 353 -352ص دة التوقي ا     لم ان     اهو أيض   وآم  في لبن

 .وسوريا

دوة الع                  ي توصيات الن اء ف د ج وق وق ة لحق سانربي دًضع يأنوجوب  بالإن انون ح         ا الق

تظلم،    ،الاحتياطيمتداد الحبس   لإأقصى دة      وللمحبوس حق ال ه خلال م سمع    ويفصل في طلب ة وت معين

 . 948ص ]23 [ عند تجديد حبسهأقواله
 

ا                  وطني أم شريعنا ال تهج هفإن ت د س   ان ث قي ات، بحي ى الحري ة عل ة للمحافظ  لطة طريق

م           التحقيق بمدة  اك   ن  أالحبس المؤقت ومتى يجدد، مع العل ادة  ولا  تجدد،  أوامر لا  هن ا، يجوز الزي   فيه

داع    من ذلك مثلا   صادر من     أمر الإي تهم        ال ديم الم ة لتق ة العام دة       النياب ة في م ة -للمحاآم ام أ 8 ثماني  ،-ي

 .-ساعة 48 -ة وهو محدد بمدحتياطياإ لا يعد حبسااستجوابوأمر القبض الذي لم يسبقه 

اه الخاص،             امر   والأوهناك من                      ا بمعن سا مؤقت د حب صادر ع   التي تع ة التحقيق    نال   جه

شرع  ه الم صة رتب شروط،المخت ددًب ه م دد ل ا ا وح رائم،لاختلاف تختلف تبع ا  الج صد  وتوالعقوب يق

واد    ففي ،432ص ]29 [دون مبرر   من ذلك، المنع من تعسف القضاة والحد من تحكماتهم،         المشرع م

 3 -تزيد عن  آانت لااإذو ،-يوما 20 -زلا يتجاو الحبس فإنسنتين   زلا تتجاو نت العقوبة   آاا  إذ الجنح

وق الحبس المؤقت       -سنوات ر  آانت    اإذو ،-أشهر  4 - فلا يف  إصدار أمر      فيجوز  - سنوات  3 -من  أآث

 .-شهرأ 8 - عموماتتجاوز لا أن على ة،حداالتمديد مرة و
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 ،-شهرًا 16 - المؤقت هي  فمدة الحبس  - سنة سجنا  20 - للعقوبة الأقصى آان الحد    اإذفايات   في الجن  أما

دة  مأو إعدا  دأو مؤب من ذلك    أآثر آانت العقوبة    وإذا ات الموصوفة       -اشهرً  20 - هي  ، فالم وفي الجناي

 .-رًاـشه 36 –ت ـالمؤق الحبس فمدة ، تخريبيةأوإرهابية  بأعمال

 .-ارًـشه 60 -ت هيـفمدة الحبس المؤق عابرة للحدود الوطنية، الجنايات الموصوفة بالماأ

ي   دد الت ذه الم شره ددها الم واد عح ا للم ري طبق رر م 125و 125و 124 الجزائ ) ج.إ.ق(نمك

 .107-105ص ]63[ 08-01:رقم

بسن أ صلفالأ دة الح يم ت ه هر أ4 - المؤق ادة-ش ا للم وز أن ، ولا125 طبق بسيج ستوطن  يح  الم

ادة     يأو يساو  قلأ، حين يكون الحد الأقصى للعقوبة       - يوما 20- من أآثربالجزائر   ا للم  124سنتين طبق

      .50-49ص ]63[
    

  :فئات المحبوسين مؤقتا -ه            
 

ى                 ة   أوص دوة العربي ي الن ون ف سيرآوزا    المجتمع دة ب سان المنعق وق الإن دريس حق - لت

ا     بضرورة الفصل     ،]71[1985سنة-إيطاليا ين المحبوسين مؤقت يهم،    ب وم عل نهم     نأو والمحك رق بي يف

دأ على نحو يتفق     والملبس والمعاملة،  والمأآلفي المكان    سان   في صل الأ(ومب راءة الإن  يعامل  إذ ،) الب

ا    ، إيذاؤه ويحظر المتهم بما يحفظ آرامته وقدره،     س  آم ذلك     هيحظر حب اآن المخصصة ل ر الأم   في غي

ذين تج    نسنة ع    25سن ويتجاوزن لم   الذي ، آما يتم عزل   948ص ]23[ سن،  وا ال ذا ال ويراعى   زو ه

لهم ملابس خصوصية ويجوز لهم مراسلة أصحابهم          تكون إذ  الحياة العادية،  إلىقرب  أن تكون حالته    أ

ات م بخطاب تقبال، وأهله ا مذو يه واس وادطبق دولي، و2 /10: للم د ال ن العه ن 5/4 م ة م  الاتفاقي

وق          14نسان، و الأمريكية الدولية لحقوق الإ    اق العربي لحق سان، والقواعد   من الميث -90-88-84الإن

دأ      98-97-95-93-36/4-11/3 من النموذجية الدنيا، و    91  14 من لوائح السجون الأوروبية، والمب

 .63ص ]42[ من مجموعة المبادئ

وذلك  ئ،مجموعة المباد من   36/2المبدأ حسب   إضافيةضمانات  الدولية   المعايير وتوفر                

 :بينهاقبل تقديمهم للمحاآمة من 

 .شفهي  بمترجمالاستعانة   -              

 . طبيب خاص على نفقتهم الخاصةاستدعاء   -              

 . المحكمة وهم يرتدون ملابس مدنية مهندمةأمام ان يمثلوأ   -              

  والنظام  الأمن واعتبارات اتفقتطالما  ،  لصحفت وا دوا الكتب والأ  شتراءإالحق في      -              

  .63ص ]42[
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الشرطة  تحت حراسة   للخروج من المؤسسة العقابية،    نذالإآما من حق المحبوس طلب                      

ى   ،السجونمن قانون تنظيم  16 طبقا للمادةأسرتهومن ، أ الأقارب أحدوذلك في حالة وفاة      لا وذلك حت

ادة  نصت ا ـآم  ،133ص ]111[  النهائي ضده ر الحكمصدو معاقب قبل  أنهب يشعر نفس  من   47 الم

 .القانون على قاعدة الفصل بين السجناء

ة،      ضتنشرها بع ويتبين من خلال الإحصائيات التي                        ات الدولي دول والهيئ ين    ال  50أن ب

ا سبب  ي  نعلى السجو  هائلا مما يشكل ضغطا   احتياطياون  من نزلاء السجون موقوف   % 70إلى  ازدحام

اوز  تيعابهايتج ة       اس ق الدولي ا المواثي ي تقره ضمانات الت يلا لل شكل تعط ا ي و م عاف، وه ة أض  بثلاث

ا              احتياطياللموقوف   ة المسجونين التي أقرته ى لمعامل ؤتمر    (ONU)، ومنها تطبيق الحد الأدن اء الم أثن

 .690ص ]21 [1955 عامجنيفالأول المنعقد في 
 

  :حبس المؤقتبدائل ال .5           
                

ة                        دوة العربي وق      جاء في توصيات الن دريس حق سيرآوزا     لت دة بي سان المنعق ا -الإن        -إيطالي

ا  بوجوب الحد من الجرائم التي        ،1985سنة  دائ  مع  الحبس المؤقت    يجوز فيه وفير الب هلت  ]23 [ ل

ه     وعليه يتعين  الحبس لا تزول،  ن وصمة   ألا  إ رغم ظهور براءة المتهم      إذ ،948ص يم أهميت  إعادة تقي

 : بما يكفل

 . حالات اللجوء إليهحصر   -

 .المحبوس في وقت معقول  محاآمة المتهمضمان   -

 . الحبس المؤقتقرار تمديد تسبيب   -

ويض   - رة   تع ك الفت ن تل تهم ع ع   ، إذا الم ا م ه مادي م ببراءت ي     حك راءة ف شرحكم الب ن

 .168ص ]87[والإعلامالصحف 

 : عنه وهيبدائلا ويوفر المشرع الجزائري 
 

  : طلب المتهم بوضعه تحت الرقابة القضائيةإمكانية -أ            
 

ة                   د الرقاب راءًتع ين اإج دهاإطلاق وسطيا ب ة وتقيي ة به إذ  الحري تهم المطالب  اـيحق للم

ى الطلب           الحبس، بديلا عن  رد عل رار مسبب   بولقاضي التحقيق ال تئنافه ن  ـيمك  ،ق          ،427ص ]29 [اس

يلة  ي وس د   فه غط ض تهم،ض ن    الم دد م ضوع لع ا بالخ زم بموجبه ات يلت االالتزام ـادة طبق           للم

 . 135ص ]46[ 08 -01:رقم )ج.إ.ق(من 1مكرر 125لمادةل

ـق                  ا يح ادة آم ص الم ب ن ه بموج ة علي ع الرقاب ب رف تهم طل ق للم  123/2 يح

 .402ص ]20 [وآيل الجمهورية استشارةبعـد  ،)ج.إ.ق(نـم
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 : عنهالإفراج طلب المتهم إمكانية -ب              
 

ا  يكون    د، وق   الحبس  مبرراتلزوال   ، سبيل المحبوس مؤقتا   إخلاءهو                   واد   يـ ف  وحوبي م

ا سنة،     وق عقوبته دة ال واالمس  أو الجنح والجرائم التي لا تف  ىحد إرفضت   اأو إذ ت،ـحبس المؤق  ية لم

سه، سلطات حب ون  ال اويك دير قاضي  إفراج ا حسب تق ق جوازي ـدالتحقي ة  ، وق ون بكفال دونها أويك  ب

ه   رد ل ضمان ف صية ب درها ةأو مالي ،شخ ق  يق ي التحقي ة    قاض صري لمحكم شرع الم از الم د أج  وق

ه ب              رج عن يمن يف ا في سوريا          الجنايات وللنيابة ولقاضي التحقيق الإفراج، وفي ال ره، آم ضمان أو بغي

 .وما بعدها70ص ]23[، 355ص ]76[ التي يجوز فيها الإفراج بكفالة أو بحق
 

دة  يـلا ينبغ  إذ ن تتم محاآمته،  أ إلى سبيل المتهم    إخلاء بقاعدة   الأخذوقد يتم                    ة   آقاع عام

ر أن    حين محاآمتهم،  إلى الأشخاص احتجاز  في الاستمرار ايي  غي ة  المع سلم  ر الدولي صراحة بوجود      ت

دولي، و 3 /9: للمواد طبقا ن يقدم للمحاآمة  أ إلىحالات يجوز فيها تقييد حرية المرء         5 /7 من العهد ال

ة  من  5/3 الأمريكية الدولية، والاتفاقيةمن   دأ   الاتفاقي ة، و المب اد   من  39 الأوروبي ، و ئمجموعة المب

  . من قواعد طوآيو6القاعدة 
                      

رى                 ة وت ة المعني ة يج   حتجازالإ نأ )CDH(  اللجن ى المحاآم سابق عل  ونـيك نأب ـال

 ولا،ـا ومعق  ـ ضروري  ونـن يك أرت  ـوذآ ،3فقرة 8  التعليق العام رقم   ]61[ فترة ممكنة  ولأقل   استثناءا

دبير   احتجازوأن العهـد يجيـز للسلطات   راد آت تثنائي  الأف تباه ، وأن اس ك، ومع     الاش ر ذل  لا يكفي لتبري

هـذا رأت اللجنة بحبسه لمنعه من الهرب أو خوفا من عبثه بالأدلة، أو إذا آان يشكـل تهديـدًا للمجتمع،           

 .مع مراجعة منتظمة له

ـره إلا إذا                     ن تبري ت لا يمك بس المؤق ة، أن الح ة الأوروبي رى المحكم  وت

ة تطغى، مع        مؤشرات محددة على وجود أح     :(توافـرت ة للمصلحة العام ات الحقيقي راض د المتطلب  افت

 .26ص ]42) [ الحرية الفرديةاحترامالبراءة على قاعدة 

تهم         الإفراج   ىـعل 08 -01:رقم )ج.إ.ق(من  126ونصت المادة                  ديم طلب من الم  أوبتق

ام  الرفض أمر يستأنفالطلب   رفضا  إذو ،محاميه ة  أم ام  غرف رج  ألقاضي التحقيق   ويحق   ،الاته ن يف

ة      عن المتهم  ديم آفال ادة    الأجنبي بلزوم تق ا للم ق سراحه    أو ،132 طبق  أسباب  نأ يرأى القاض ا إذ يطل

 .121-117ص ]96[تأو تغير تقد زالالحبس 

التي يتبعها وثبت      والدولة الجزائر المبرمة بين    الاتفاقية إلى يدفع الكفالة بالرجوع     الأجنبين  أمع العلم   

 .79ص ]112[ دفع الكفالة  الدولتين منتعفي مواطني  الجزائرية المصريةالاتفاقيةمن  41دةن الماأ

 .لاحظ ان هذه الاتفاقية لم ترى النور، ولم يتم تطبيقهاومن الم
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 : الحبس وخصم مدتهإعادة .5           
 

غير د جديد في القضية     ج ، إذا  حبسه إعادة من   مأمن المؤقت لا يجعل المتهم في       الإفراج                

تهم           جبأوالقانون   نأ ى الم وهو   ،357ص ]76[  بخصم مدة الحبس المؤقت من المدة المحكوم بها عل

ا ادةم ه الم سجون، 13/3 نصت علي انون ال ن ق رىم تاذ  وي ل بآبو الأخضر الأس يحي ب الحق ف  طل

ت    بس المؤق ن الح ويض ع رر التع ر المب بو ،غي شر ال طل راءن صد رد ة ب ارهق ا  وساعتب معته طبق

ادة ن 137للم رر م ا أن ،)ج.إ.ق(مك ادة آم ن  49 الم سنة م ري ل تور الجزائ ب 1996الدس  توج

 .449ص ]29[ ،305ص ]98[  القضائيالخطأالتعويض عن 
 

  الماسة بالحصانة الشخصية وحرمة المساآنالإجراءات.2.2.2.1
 

ا     إتعسف،   و  أ اعتداء ومسكنه حرمة يجب حمايتها من آل        للإنسان                 سط المشرع عليه ذ ب

 :جراء وهيحقوقا يلتزم بها القائم بالإ
                

 الأشخاصتفتيش : أولا      
 

ي                 اء ف ةج دوة العربي نة توصيات الن سان س وق الإن دريس حق ه 1985 لت ا جاز ( :أن آلم

 يجوز   الأصلية، ولا  لتحقيق  من سلطة ا   ا على أمر مسبب   القبض على الشخص جاز تفتيشه، وذلك بناءً      

 .949ص ]23[)بطريق الندبللضبطية إلا 
اطلا    اإذ الإجراء  هذا   يسفر عنه  ما   إبطالفي   وترآزت الضمانات                  ان ب  ،77ص ]23[  آ

 .282ص ]65[  منهالانتهاء وساعة بالتفتيش محضر ن يحررأ على
 

ة     لقوا بالنظر الى ا   وآذلكئري  الجزا الجزائية   الإجراءاتقانون   أما                 ى  عد العامة القائم عل

ة        إ بعدم التعرض لهم     الأفراد حقوق   احتراموجوب   ه   ، ف لا في حدود ما تقتضيه المصلحة العام  يجوز إن

يش تهم تفت شخص الم الا ال ادةإعم نص الم ن 67 ل م )ج.إ.ق(م ا 339ص ]20[ 08-01:رق و م ، وه

 .الإنسانحقوق  من الميثاق العربي ل17 المادة آذلك عليهنصت
 

 الإيداع وأماآن تفتيش المساآن :ثانيا      
 

ون                يأوصى المجتمع ة  ف دوة العربي سان  الن وق الإن دريس حق ساآن أبلت ةن للم ، ...حرم

سط    التي يودع بها المحبوسون      الأماآنويجب تفتيش    ا، وب ين       مؤقت وق المتهم ة لحق ا حماي ة عليه   الرقاب

ا   24 -17ص ]65[ ادة     وهو م ه الم م     من 82 نصت علي ري رق سجون الجزائ انون ال  ا، آم 04 -05 ق

 :  تفتيشها بشروط وهيإجازة على واتفقت  حماية هذه الحرمة،الدساتير علىحرصت جل 
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 .348 -80ص]23[ الميعاد   -   التسبيب    -   القويةتارماالآ -

ه ا   صت علي ا ن و م واد وه تور 44لم ن الدس صري، وم ري، 12 الم تور قط اراتي24 دس  ]20[  إم

 .333ص

ة       40 و 34 في مادتيه  1996ونص عليها الدستور الجزائري لسنة     ، وقد حدد قانون الإجراءات الجزائي

واد      هيباشر  أحكام التفتيش الذي     يش          ،83 -82 -47/3 قاضي التحقيق في الم ا أجاز المشرع التفت آم

  الإرهابية أو التخريبيةبالليلي في الجرائم الموصوفة 
       

 الحق في الخصوصيةب الماسة الإجراءات .2.2.1.3
 

ة الخصوص وهي    ،le droit à la particularitéالخصوصية  يقصد بحق                     حال

رادالإ ة،ف ي اللغ ذا ف ا نصت ه ادة آم ري من 39 الم تور الجزائ سنةالدس ى1996 ل اة   عل ة الحي حماي

آل شخص ينتهك بصورة      :(اأنهب يكيالأمراء   معهد القض  ، وعرفها  لم يعرفها  ، ولكنه الخاصة للمواطن 

ر    إلى التي لا تصل     أحواله في   أخروبدون وجه حق، حق شخص       جدية م الغي ر    ، عل ام  لاؤومس  يعتب  أم

شارية ، وهناك تعريف جاءت به الجمعية       )المعتدى عليه  شاري  للمجلس    الاست ي والأ الاست تعريف   روب

 القدرة  نهإ:( بقولها1970 يناير 23ة بتاريخ    الصادر 428 من التوصية رقم   3 و   2جاء في نص المادة     

دخل، قل حد ممكن من       أ حياته آما يريد مع      يعيش الإنسان ن  أعلى   ة          الت اة العائلي ك الحي ر من ذل  ويعتب

 .18ص ]113[..)والاعتباروما يتعلق بسلامة الشرف  ،الأسرةوداخل منزل 

ه                 د وج وق  وق ؤتمر حق سان م دالإن ال  المنعق دا-بمونتري نة- آن ة1968 س ى ، العناي  إل

ارالأ يخط ل الإ   الت ائل التطف سببها وس ة   ت اة الخاص ى الحي ي عل ذالكترون تخدم ، وآ ة اس صوير آل  ت

ام  وانصب ،  )خل ضمنها الهواتف المصحوبة بكاميرا    ويد(خفية سكو         الاهتم ذا الحق في مؤتمراليوني  به

ؤتمر    ،1970 يناير 29و 19بباريس بين  ذا الم ة    12وآ وق     الخاص بحماي سان  حق  الإجراءات  في  الإن

ة  امبورغبالجنائي ا - ه ابقا ألماني ة س ين  - الغربي ا ب رة م ي الفت بتمبر21و 16  ف صت  1979س د ن  وق

 . 24 -23ص ]113[  من العهد الدولي على هذا الحق17 من الإعلان العالمي و12دةالما

سنة  الدستور الجزائري  من   34 آما نصت المادة                  ى    1996 ل ة عدم     :" نأ عل تضمن الدول

سان  حرمة   انتهاك ادة   ونصت  ،"الإن ى   39/2 الم  الخاصة بكل     والاتصالات سرية المراسلات     :" أنعل

 ".مضمونة أشكالها

ه                        سان في نص مادت وق الإن ى  17 وقد تناول الميثاق العربي لحق اة الخاصة   " :أن عل للحي

خاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية       هذه الحياة ال   ل، وتشم  بها جريمة  س، المسا حرمتها

 ". الخاصةالاتصالاتالمراسلات وغيرها من وسائل 
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ات              إلى التي تؤدي    الإجراءات إن                سجيل محادث تهم من مراسلات، وت  ضبط ما يخص الم

تهم   المستندات المسلمة من ال     أو والوثائق   المكاتبات يحظر ضبط آما    محظورة، وأفلام صور   والتقاط م

ة،     والأشياء الأسلحة ويجوز ضبط ،  الاستشاري الخبير   ، أو  محاميه إلى زام  المتعلقة بالجريم رد   والالت  ب

ة      إالمضبوطات   م تكن لازم واد      ن ل ويتي،      39 وأنظر الم  دستور   26 دستور مصري،      45 دستور آ

 .82ص ]23[  إماراتي36 و31بحريني، 

اتفي    اعتبارلى  راء الفقه في فرنسا إ    آ اتجهت فقد                 سمع الحاصل     استراق  أو   التنصت اله  ال

ا                     انوني، أم ر ق  بمعرض تكليف     لإذا حص  من قبل الضابط دون تكليف من قاضي التحقيق إجراء غي

إن الآ إن ف ا ف ي أمريك ه، وف ول قانونيت ة ح ادراء مختلف يح اجته ا يب ة العلي تراق المحكم سمع اس  ال

المحقق أو الضابط بأن مثل هذه العملية ستؤدي إلى توفير           معقول لدى    اعتقاد آان هناك    ا، إذ والتنصت

ضابط          ل ال  ]21[ أدلة على الجرم، ويشترط لقيامه إذن قضائي يمنح من القاضي بعد أداء اليمين من قب

 .وما بعدها 643و 626ص

 .يلاحظ انه يقصد بالحق في الخصوصية ما يدخل في حرمة الحياة الخاصة
 

 متهم ونتائجه القضائي للالاستجواب .3.2.1
 

 :يتم التعرض لها من خلالالمتهم  لعدة قيود فيما تعلق بحقوق الاستجواب عمل عيخض                
 

  الاستجوابمفهوم  .1.3.2.1
 

زه    ،  الاستجواب تناول هذا الفرع تعريف      ي                 ه          عن و تميي ان شكله ومدى وجوب ره وبي   غي

 :يآما يل
 

  وتمييزه عن غيرهجوابالاستتعريف : أولا      
 

شة           مصطلح قانوني،  الاستجواب                ق، لمناق ه سلطة التحقي وم ب ذي تق يطلق على الإجراء ال

 .113ص ]65[أدلة من توفر قبله ومواجهته بما المتهم

ى وصولا   يتها،ئع الدعوى ويبحث في مدى جد  يربط بين وقاأنهآما                   ة، إل اه    الحقيق ومعن

 .338ص ]76[  ونفياإثباتا الدعوى أدلة تفصيليا في اقشة المتهممن

تهم          أما                 ين الم شاهد      أو ،وأخر  المواجهة فمؤداها الجمع ب ين ال ه وب لكي   الضحية،  أو  بين

 .    352 و33ص ]23[  من تناقضأقوالهم ما يكون بين لاستخلاص ،بأقواله منهميدلي آل 
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تج                 تهم    وابوالاس ؤال الم ن س ف ع ماع  أو يختل ه س ع   ف، أقوال ي جمي وز ف الأخير يج

ل  ةالمراح ا الإجرائي ة  بم ا مرحل شرفيه ضائية، ال ين   طة الق ي ح تجوابن أف ون الاس يإ لا يك  لا ف

 .352ص ]20[ المراحل القضائية
 

ا يختلف                   ذي هو   الاستيضاح  عن  الاستجواب آم سار ، وال ة من الم    استف تهم عن  المحكم

 .72ص ]103[ الأدلة سماع أثناء بعض ما يظهر
 

 شكله ومدى وجوبه: ثانيا      
 

ة الرسمية مع          الاستجوابيجري                  ة ا إدراك شفاهة، وبلغة الدول سبة    لتهم ى بالن لأصم  ل  حت

ات     ، تذآر  في محضر  الاستجواب يجب تدوين    ، آما والأبكم ع البيان ذ    ، من   فيه جمي اريخ وديباجة ي آر  ت

ا،  مفيه فة اس صاص وص ه     واخت ذآر في ضر، وي ضمون المح ق، وم م المحق تهم اس افة الم ى إض  إل

 .التوقيعات

 :وذلكن المحقق مع المتهم واثر قانوني وجب تعأ عن الاستجوابولكي يثمر 

   .بأمانة الشك لديه وآسب ثقة المتهم بإزالة   -

 .  الألفاظ السيئةتقديرتعمال   -

 .334ص ]76[ عليهثير هم وتجنب التأير ظروف المتتقد   -
 

  القضائي للمتهمالاستجوابضمانات مشروعية  .2.3.2.1
 

 للاستجواب الإجرائيةالضمانات :       أولا

   : بالاستجوابالجهة المختصة            1.
 

 تحالا   في ىسطة قضاء التحقيق عد، وجب ضمان مباشرته بوا   الإجراءا  ا لدقة هذ  ظرًن                

 .للغرض ، بحيث يستقبل المحقق المتهم في غرفة معدة139ص ]41[ الأدلة أو ضياعفوات الوقت 

 نـي تكوي  ـ ف  امـعنصر ه  استجوابهوبدء    المتهم لاستدعاءسب  ت المنا الوق اختيار ويعتبر                

ا إذ وابالاستج ر ـي تأخي ـرية ف ـة تقدي ـ، وللمحقق سلط  118 -117ص ]65[ آبر عن القضية   أ فكرة

ه  ـد القب  ـ في وقت محدد بع    استجوابه مقيد بوجوب    غير أنه ،  مصلحة في ذلك   رأى اة   مع  ،ض علي مراع

ضمانات  تهماال ررة للم دوء الت  ،332ص ]76[ لمق وافر اله ق ت ة التحقي ي غرف شترط ف لا  نأو ام،ـوي

تهم،     حتى لا  ملفتة للنظر    تكون فيها لوحات   ا يجب ت     يؤثر ذلك على الم ة أآم ع مين الغرف أي تعدي    لمن

 .118ص ]65 [عليه
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  :الاستجوابعلانية  .2          
 

ة  في التحقيقات    صلالأ                 سبة    ةالعلا ني    الابتدائي ات   يجوز فرض    للخصوم، ولا   بالن التحقيق

ى   قصوى  لضرورات إلاالسرية   سرية      أن ، عل ع ال ور زوال   ترف ا  ف ه   مـ المته  عـ، ويطل   دواعيه ومحامي

 .950ص ]23 [ فرض السريةإبان إجراءات على ما تم من

زا   "   إذ يجب   ، الغير اتجاهوغالبا ما تكون السرية                     ه    -عتجاوز الن ذر حل ين  - المتع   سرية   ب

ة الإ التحقيق  ك ،La liberté d'informerعلام وحري ـي    نـساسيي أين ـر شرط ـ بتقري  وذل ثلان ف يتم

 .82-81ص ]100[" في العمل القضائيالشفافية والمسؤولية من جانب آل المتدخلين
 

 : المتهمأهلية .3        
 

تهم  استجواب يصح   لا                ه   اإذ إلا الم وافرت لدي ة  ت ز،  الإدراك أهلي  حيث يعفى من    والتميي

 .169ص ]65[ آما يعفى المجنون وذو العاهة العقلية ، غير المميزالمسؤولية الجنائية الصغير
  

 الاستجوابانات المتصلة بوسائل الضم:ثانيا       
 

  المادي الإآراهتجنب وسائل . 1            

  :تعذيبه أوعلى المتهم التأثير عدم  -أ              
     

ى          الاستجواب تعذيب المتهم أثناء                   ؤدي إل ا ي ا مادي د إآراه ا يع ا م دة صور، منه   يأخذ ع

 .145ص ]41[ إيلام المتهم ومعاناته
ر  وآان معترفا به من قبل    أستخدم إذ  دول مد  أآث ة  ال م   آأسلوب ني ا   أصبح  مشروع، ث ا وممنوع  محرم

لوب ه بطلان  آأس ب علي انوني، ويترت تجواب ق ر  ،الاس ذه  أغي شي ه ى تف ساعد عل ل ت اك عوام ن هن

            :الظاهرة منها

 .تصالالا الطويل بدون محاآمة ومنع المتهم من الاحتجاز   -              

 .وما بعدها170ص ]38[  مغلقةاستنطاق شبكات ووجود   -              
 

ة                           ذيب التابع ة مناهضة التع درً  استخدام  إن:(ONU)(وقالت لجن دلا  ا ق من الضغط     معت

اره  يالبد ن   ة مشروعة      واعتب ول      للاستجواب  طريق ر مقب ة، و   أمر غي ه  آلي ة      لا يجوز     أن ى في حال حت

 ).ن المتهم يملك معلومات أ بالاعتقاد
 

ة،  أوص في ـد حرآة الشخ ـ، تقيي يالبد ن ومن وسائل الضغط                     ه   أوضاع مؤلم ة عيني  تغمي

 ... طويلةفترات من النوم لحرمانه ، أو لموسيقى صاخبةأو تعريضه
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 الوسائل في تحقيقاتهم هذه استخدمعن  فورًا، الإسرائيليونن يتوقف   أطالبت اللجنة ب  آما                  

ى   ،67ص ]42[ لام  اثحد إ  آون العنف المادي ينطوي عل ى    إي ه عل تهم، يحمل راف   جسدي للم ، الاعت

ائم      ة ضد الق ك جريم شكل ذل رر   إذ ،181ص ]40[ بالاستجوابوي شريعات غلب أتق ع اللجوء  الت  من

ا ى إليه ب عل رتها، وتعاق د أ مباش ىوق دولي وص ؤتمر ال ات المنالم انون العقوب ا  لق ي روم د ف عق

  المتهم،اعتراف العنف والضغط آوسيلة للحصول على استعمال أويل، التحا بعدم جواز 1953سنة

ي توصيات                 اء ف ا ج ؤتمر آم امبورغ،م ةن أ به رة الأدل ا مباش تم الحصول عليه ي ي  الت

ا    د ذاته ي ح د ف ائل تع ابوس وق انتهاآ سان لحق القوة،يةالإن املات المهين  آ سانية إاللا ة ووالمع ر ن غي

 .131ص ]38[  وباطلةمشروعة
 

 :الاستجواب بطول إرهاقهعدم  -ب           
 

ل   هـ، حتى يضعف من معنويات      الاستجواب المتهم بطول    إرهاق إلىقد يلجا المحقق                     ويقل

ك       الصادرة الاعترافات لـولذلك تبط  إرادته، على  مما قد يؤثر   الإجابة أثناء انتباهه من حدة  ه في تل من

ه        لاستجواب  مـ المته  إخضاع  بتحريم   CDH)(  اللجنة المعنية  إذ أوصت  الفترة، سماح ل مطول دون ال

 . الذهنية للمتهم القوىالتأثير على هو معيار الزمنفي  ، والعبرة والنوموالتغذية الطبيعيةبالراحة، 

ين   -الفنلندي مثل القانون    ستجوابالاقد حرصت بعض التشريعات على تحديد فترة        ف                  ما ب

ساعة باحا و6ال ساء9ً ص وز ، ولاا م ن أ يج دة ع د الم اعة12ن تزي ون المته ، إذ-س د يك ضا  مـ ق مري

 .88ص]67[ القاسي  البردفيأو وهو واقف تحت الشمس، استجوابه، وبالتالي فلا يجوز بالسكر مثلا

رى                 تاذوي رور الأس ي س د أ" : فتح دة ن تحدي تجوابم سألة الاس وعية متروآ م  ةـ موض

ى    ،409ص ]44[" الموضوع ةلسلطة التحقيق تحت رقابة قضا     ار وعل ، روعـ مش  الاستجواب ن  أ اعتب

ى           اتخاذهفإن   د تحايلا عل ة يع دأ  بهذه الطريق ادة    ،325ص ]29 [ المشروعية  مب رر الم            نـم  150 وتق

ـور  ى  1996دست ري عل ي الأالجزائ انون يحم ن ن الق ي م سف، أو أيمتقاض راف تع            انح

     .القاضي نيصدر م
 

   المعنويالإآراهتجنب وسائل  .2          
 

ق                      ن طري تهم، ع سية الم ى نف ؤثرة عل ائل الم ذه الوس ف ه ع غريزي ارةـإثتختل  ةـ دواف

 : هذه الوسائل نجدأهم، وإرادته يعبر عنسلوآه بما لا  وتوجيه
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 :بةذاالوعود الك -أ               
 

ه             ، حيث ويكون ذلك بإغرائه                    تهم الأمل في تحسن ظروف ا   ،  اعترف ا  إذ يجد الم  وهو م

 .334ص ]76[الاستجواب بطلان إلىيؤدي 
 

 :التهديد -ب               
  

من   وفـوطأة الخ    فعل يؤثر على حرية الشخص، ويجعله تحت          أوهو عبارة عن قول                     

ر  ضطره أم ا ي ين، مم ىمع راف إل ةالاعت ر رغب ق أ، آ327ص ]29[  عن غي وح المحق  بحبسن يل

  الوهمي قد يكون التهديد بممارسة الإعدامذ، إ92ص ]67[  لم يعترفإن العقاب عليه دأو تشدي المتهم  

ده بإحضار    ، أو أمامه أصدقائه وتعذيبهم    ، أو ع أفراد عائلته  ي بجم أوعليه،   ه     تهدي ه    أو زوجت ه   أوأخت  أم

ال     أو وتحقيره،لاله  إذ أو الآخرين بإآراهه على مشاهدة تعذيب      بهم، أو والتمثيل    إآراهه على إتيان أفع

 .وما بعدها174ص]38[  مشاهدة ذلكأو حيوانات ، أوآخرينجنسية ضد أناس 
 

  :التحليف -ج             
 

ل  إن                تهم عم ف الم ر تحلي ة حظ ب  مخالف تجوابيعي ه إذ، الاس ؤثر أن ل ي ة عم ي حري  ف

نفس  ن ال دفاع ع اس   إذ ، إلاال ى أس ه عل م تحليف ها ت اهدأن             لـذا العمـهر ـعتبأ إذ ،334ص ]76[  ش

ذيبصـورة  م التع ذ حك ديني والأخلاق  362ص ]20[ تأخ ى ضميره ال سبب ضغطا عل ه ي             ،يـ، آون

 . بطلان الدليلإلىعلى الحلف يؤدي وأن إجبـاره 
  

 :الخداع -د              
 

ام   ،هـط فيصيب إرادت    ـتعد بعض الحيل نوعا من التدليس الذي يوقع المتهم في الغل                            آإيه

ا من     هبصما تالمتهم بوقائع غير حقيقية، قصد دفعه للإدلاء بأقواله، آإيهامه بتطابق            م رفعه  مع التي ت

ا      الأمانة   دأـمب يـذا يناف ـوه،  173ص ]65[ متهم أخر عليه   اعتراف أوالحادث،  مكان   في التحقيق مم

 .الاستجوابيبطل 
             

   التحقيقأثناءقواله  المتهم لأإبداءضمانات :        ثالثا
 

  : عن المساس بحرية المتهم في أداء أقوالهالامتناع .1           
 

راد  مصلحة التحقيق ومصلحة  حتى يتحقق التوازن بين                    د  ،الأف سح أمن   لاب   المجال ن يف

تهم   ة،          المجال للم ه بمنتهى الحري دي أقوال ى يب ل، تعم             حت أي صورة مث ا ب المحقق   دـدون المساس به
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اق  ى    إأوإره ه عل تهم لحمل راه الم رافآ ائل  ،الاعت تخدم الوس ةأوإس ي  العلمي الالت رة  تن ن مباش  م

  .الأفرادت خصوصيا

ة   ـلذا لا ينبغي إحالت      الأقوال ضروري لمصلحة العدالة والمتهم،     داءإبالحق في   ف ى المحكم د  إلاه عل  بع

 .133-131ص ]27[ السماح له بإبداء أقواله بحرية تامة
 

دلي   يـ الت الأقوال ، بأن )ف.ج.إ.ق( من   56 ويسلم القضاء الفرنسي بحسب نص المادة                      ي

و  في الموضوع   المتهماستجواب قاعدة  لاحترامل مرة، تكفي    وه لأ بها المتهم بصفة عفوية عند مثول      ول

 .60ص ]31[ ةحدا ومرة
 

  :الحق في الصمت وعدم تفسيره ضد مصلحة المتهم .2            
 

اك ا ما يتعرض  البراءة، الذي آثيرً   افتراض هذا الحق من مبدأ      أصليت                  من طرف   للانته

 . الحق في الصمت يفسد جهدهمالدليل، غير أن نتزاعاالمحققين الباحثين عن 

وق             سان ورغم عدم النص عليه صراحة في معاهدات حق ه  ، إلا الإن ا ضمنيا في        أن ر حق ة   يعتب  الاتفاقي

 الصمت التزامفي  ن الحقأعلى الرغم من :(أنه روبيةوالأ المحكمة رأت ث، حيCEDH) (الأوروبية

ذآورً يس م ادةل ي نص الم ن 6 ا ف ةالاتفا م ةو الأقي ه ، إلاروبي ي أن  كـ لا شأن زامف و الالت ه ه ن  ب م

ا بوجه         ام المعايير المعترف بها دولي ة الإجراءات       ل في صلب      ـ تدخ  ، والتي  ع رة عدال واردة فك  في   ال

ادة  ص الم ا  ،)6ن ي أ رأتآم ت ف سألةن الب اك م ة  انته ة بالمحاآم وق الخاص ة الحق ة نتيج العادل

 .58-57ص ]42[ يجب الحسم فيهاالمتهم إنمات ـراء صمـ جوالمتولدة  السلبية،الاستنتاجات
           

ة     أوصىو                دة في سير             المجتمعون في الندوة العربي سان المنعق وق الإن دريس حق -آوزاا لت

ا نة-إيطالي دم 1985س تجواب بع تهم إلا اس كإذ الم ل ذل إنا قب وز  ، ف لا يج هرفض ف ي إرغام ، ويكتف

ه الحق     أ ينبهه المحقق ب    أن بعد    لا يكون رفضه قرينة ضده،     أن ، على الامتناعة   حال ثباتبإالمحقق   ن ل

 .247ص ]87[  الصمتالتزامفي 

ك  على  يجبر نأ دون   الإجابة عن   الامتناع  له ز، جا ر به  يض الأسئلةن الرد على    أ ب مشعر المته  اإذف ،  ذل

سه،    صمته صورة سلبية لدفاعه عن        دويع ي القاضي      أ يجب    ولانف ة  ناعه اقتن يبن ى صمت     بالإدان  عل

 .165ص ]27[ المتهم
 

سر ضد                  بالإضافةيلاحظ انه                   تهم ولا يف وق الم  مصلحته،  الى اعتبار أن الصمت من حق

 .  ان اللجوء للكذب يعد وسيلة من وسائل الدفاع، اذ لو اآتشف آذبه فلا يعاقب على ذلكإلا
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 : الدليلانتزاع أو الشهادة ضد النفس  علىالإرغامالحق في عدم . 3            
 

 أن همن مجموعة المبادئ على الحق في عدم تجريم الذات، ومضمون      14/3 المبدأنص                  

سه،          الإنسانيتمتع   ى تجريم نف ك لتجنيب تعريضه     بعدم إجباره عل ضمير،  وذل ا  لتأنيب ال  لا يجوز  آم

د   ) ز(3 /14: للمواد طبقا  البراءة افتراض لمبدأ   ن يشهد على نفسه ويقر بذنبه إعمالا      أإآراهه ب  من العه

ة من  ) ز(8/2الدولي، و  دأ      الاتفاقي ة، والمب ة الدولي ادئ      2 /21 الأمريكي ذا       من مجموعة المب د ه ا يع  آم

ة    ت، ورأCEDH) ( الأوروبيةالاتفاقية  من6ا جوهريا في المادةالحق مبدءً ة الأوروبي ه بالمحكم  :"أن

م ه رغ ذآور بالتأن ر م ادة غي ى الم ي معن د ف ة من 6 حدي د  الاتفاقي ه يع ة، إلا أن اييرمن الأوروبي  المع

د    نأ، يجب     يدين نفسه  ألان حق الفرد في     أ  رأت و ،90ص ]42[ .."الدولية المعترف بها   ستبعد  يمت لي

 .7ص ]59[  الجنائية المواد التي تنتزع بالقوةالأدلة من

ـن  ل  ـ هذا الحضر يمنع السلطات من القيام بأي شك        ن، أ )CDH(  اللجنة المعنية  ورأت                 م

اك ويحضر   الإآراه،  أشكـال   وق المحتجزين    انته ا رأ   ،58ص ]70[  حق ة    تآم راه ن  أ اللجن ى   الإآ عل

ول   من    وأنه محضورة، آلها أمور    الاعتراف على   الإرغام أومعلومات  تقديـم   ا   غير المقب ة   مطلق معامل

 .ن العهدم 7 المتهم على نحو يخالف نص المادة

ا                 سأنآم بورغ مجل وق ا ستراس رر لإ لحق سان ق اريخن رافأن ، 1998 -2-6 بت            الاعت

 . 73ص ]68[  محاآمة منصفةفييشكل خرقا  الإآراه السر وتحتفي  ل الحجزالمنتزع خلا
  

 : بمترجمالاستعانة .4            

 :آفءبمترجم  الاستعانةالحق في  -أ            
 

د   الاستعانةمن حق أي شخص                   ضاء بمترجم عن ل  الاقت دون مقاب د   و ب ا للمب  من  14أ طبق

 .روبيةو من لوائح السجون الأ93والقاعدة مجموعة المبادئ،

ة أهمذو  :(ن هذا الحق   أ )CDH( رأتو                 ضايا التي        ي ل فيه   يتم  أساسية في الق  لـالجه  اـث

ستخدمةلبال ة الم ال الحق  ، أوغ ام إعم ة أم ا عقب دفاعصعوبة فهمه ي ال ا) ف وادطبق من ) و(14/3: للم

ة من ) أ(8/2العهد الدولي، و  ة، و  الاتفاقي ة الدولي ة  من  6/3 الأمريكي رة   الاتفاقي ة، والفق من  2 الأوروبي

م        ام رق ادة            13/13قرار اللجنة الإفريقية، والتعليق الع سان، الم وق الإن ة لحق ة الدولي لأمر   من ا   6 للجن

       .]114[المتضمن تنظيم مهنة الترجمان

ع مراحل   في   الحق    تطبيق هذا  ، مع ن يتمتع المترجم بالكفاءة والدقة    أولكي يجدي هذا الحق وجب       جمي

  .محاميه أونظر الدعوى بطلب من المتهم 



 

 

75

ة،    أوآما                   واطني الب          أضحت اللجن اح لم ل يت دون مقاب ذا الحق ب ى ه د ن الحصول عل أو  ل

  .118ص ]42[  يفهمون اللغة المستخدمةأو على السواء، والذين لا يتكلمون غيرهم
 

رجم            نأروبية  ووقد وجدت المحكمة الأ                    ات المت ع نفق تهم دف سلطات من الم هو  مطالبة ال

اك ق انته ذا الح لا لذل   ،234ص ]87[  له رجم أه ون المت ي أن يك ـة بلغه ــون درايتـ، أن تككـويكف

شخص ل ال راد نق ه، الم واء آانت أقوال ة الأل بالس ة أخرى  أوية صلغ ـا، ملغ زام عيفهمه رجم  الت المت

 . 330ص ]76[ ن لا يكون من شهود الدعوىأ ويتعهد باليمين،بحلف 
 

 .]115[  فقهاء الشريعة في المترجم الذآورة، في الجرائم الموجبة للحدوداشترطوقد                 

شهادة      تقبل من   آما ا لل ل  التي لا   الأعمى خلاف ه  تقب ا  ،234ص ]87[ من ل  آم ين      تقب ر يم ال  بغي و  أ ق ب

 .150ص ]101[ " عباس والناسابن بين أترجمآنت  ":جمرة
 

 :الترجمة الشفهية -ب           
 

ادة    ل مث التشريعات آثير من  تأآد                ادة            19 الم انون سلطة القضاء في مصر، والم  من ق

ادة          من   313 ي، والم ة المغرب اني،      316قانون المسطرة الجنائي ة اللبن  من أصول المحاآمات الجزائي

  من قواعد الإجراءات الجنائية    2 /28 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والقاعدة        114والمادة  

ادة  ي، والم صيني77الأمريك تور ال تجوابن أ ، من الدس ى الاس وم عل شفوية يق دأ ال دم جومب  از، وع

ة،  باللغة الرسمية     الإجراءاتوتتم   مكتوبة،أسئلة  توجيه   ا  ا،ـع سيادته  ـا م  ـتوافق  للدول ة  واحترام  لإقليمي

 .   قواعدها الجنائية

ت الإ                  ا حرص نص ات علانآم ة ال ا لج عالعالمي راف مليه ع الأط ال الفقي، إذي ـ ق             هــ

 .232ص ]87[ )الشهادة الترجمة نوع من إن(:- بلنج -الألماني
 

  :الحق في الحصول على ترجمة للوثائق -ج               
 

م                  ادةأنرغ ن )أ(8/2 الم ة م ةالاتفاقي ي)CIADH(  الأمريكي ص   ه ي ن دة الت  تـالوحي

ى  تعانةصراحة عل ة  الاس واد المكتوب ة للم ائق-بترجم ل -الوث دون مقاب صلة وب ة نإلا أ ، ذات ال  اللجن

ةالمع ة ) CDH(ني ةوالأوالمحكم ا، روبي ى انتهت شفهية للوثائ أ إل ة ال ـذا   قـن الترجم ضمان ه ة ل آافي

 .هاـا آان دفاعه يتأثر دون ترجمتإذ ذلك،يطلب  أنوللمتهم الحـق 

 لصحة الإجراءات  ي  ـق أساس ـة الوثائ ـاللجنة الأمريكية الدولية أن الحق في ترجم      وترى                  

 .119ص ]42[
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 الاستجوابنتائج عملية  .3.3.2.1
 

  المتهم اعتراف: أولا      
 

راف إن الضمانات المقررة لسلامة                     ى أساس   الاعت رام  عل ة ضميره    احت سان، وحري  الإن

 .545ص ]87[ لا تقيد المحقق والقاضي فحسب بل تقيد المشرع نفسه دستوري طابع ذات
 

  : وتمييزه عن غيرهالاعترافمفهوم  .1            

 :تعريفه وبيان أنواعه -  أ            
 

الحرة   هـالمتهم بمحض إرادت     إقرار   :"أنه ب  آامل محمد فاروق عبد الحميد     الأستاذعرفه                  

املا    وقدغيره   عـم أوبمفرده   بعضها، أو الجريمة جميعها    ارتكاببإقدامه على    المكرهة،غير     يكون آ

ائع     بعض والثاني فعلى  الجريمة بكل وقائعها     فالأول يشمل  ناقصا، أو بعض،  الوق د يكون       دون ال ا ق  آم

راف يتضمن   ضمنيا، فالأول أو صريحا   باطلا، أو صحيحا   اعترافا ا ،  المباشر الاعت اني فيقتصر   أم  الث

ه   بالتدليالاعتراف اقترانفيجب .) يرد صراحةأخر لاوقوع أمـر على أمر واقعة تعني   ا، ل علي  أو مادي

اليب اع الأس ي لا  بإتب سية الت ـسالنف تهم تم وق الم رد إذ، 178 -177ص ]65[ بحق د ي راف ق  الاعت

 .20ص ]67[ تآاف للإثباا هموآلا مكتوبا أوشفاهة 
 

  :الأعمالتمييزه عن غيره من  -ب              

  : المدنيالإقرارتمييزه عن  -                 
 

رار                  دني،الإق و الم رار ه الحق    إق صمه ب صم لخ ه خ ذي يدعي دًال سزامـ إلا قاص  هت نف

       :حيث  منالاعتراف وهو يختلف عن بمقتضاه،

   .أثارهيرتب  الذي  فالقانون هوالاعتراف ، أماأثاره وترتيب الالتزام تحمل إلى المقر  نيةتتجه  -      

 .ةلتقدير المحكمع ـ الجنائي فيخضالاعتراف أما ئل المدنية،ا في المسالأدلة  سيدالإقرار هو  -      

 .الصراحة هـرط لصحتـ يشتالاعتراف ، أماضمنيا آالسكوت أو  يكون صريحاقدالإقرار   -      

 .المميز فيجوز من الاعتراف ، أما أهليته المدنية للتصرفاآتملت يصح إلا ممن الإقرار لا  -      
 

   :دةالشهاتمييزه عن  -                    
 

 : من حيثويختلفان تعريفهما،سبق                

 .رـن الغيـ بمعلومات عالإدلاء الشهادة فهي ، أما النفسإقرار على هو الاعتراف    -               

 .طـات فقـة إثبـ الشهادة فهي وسيل، أما وسيلة إثبات ودفاع عن المتهمالاعتراف    -               
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 .امتنعا إذب ـ الشاهد فيعاق، أما وله حق الصمتلتقدير المتهم متروك الاعتراف    -               
 

  :تمييزه عن أقوال المتهم -                     
 

راف  ةـ مرتب  ىـإل  لا ترقى  اأنه  غير الفعل، ضمنيا دليل من أقوال المتهم    قد يستفاد                     الاعت

 .وما بعدها 23ص ]67[ الصريح
 

  :الاعتراف عن أو عدولهحالة إنكار المتهم . 2             
 

د                  صطدق رفض   مي تهم ي ث بم راف الباح ه بإذ، إلا الاعت ةا واجه  اـحينه ةـ القطعيالأدل

متعارض   إنكاريحصل منه على     ، أو  يعترف ما أن إ وهنا جوهري، غير أمرإنكاره   أو اعترافهيصبح  

د    ،اأحد هم   ثم أنكر فللمحكمة التعويل على       اعترفا  إذف ،178ص ]65[ ائقالحقمع    تتحقق من     أنبع

اني     إذ ،346ص ]76[ طلبا إجراء   لم يكن وليد   أنه زر ق راه من      و:"  يقول ال  فهي    والٍ أوقاض   أن إآ

سر خسي    ..."  ضرب فلا يلزمه شيء منهاأو سجن أوبوعيد بها الإقرار   سوط لل و  :" ، وفي المب  أنول

اطلا        أوآره رجلا بتهديد ضرب  أضيا  قا رار ب ان الإق سه آ ى نف ر عل ى يق -23ص ]116[ " حبس حت

25. 

ه وروى عن أبي بكر    ال أن د النبي   " : ق لم   -آنت عن ه وس سا، - صلى االله علي اعز    جال ن  فجاء م ك   ب مال

رده مع   فاعترف عنده مرة فرده ثم جاءه مرتين بعدها     فاعترف ول    ف دول مقب ؤدي   من  أن الع ر وي المق

 .546-545ص ]102[ " سقوط العقوبة لقيام الشبهةلىإ
 

  التصرف في التحقيق: ثانيا      
 

ي                  ق عن أولا يخرج التصرف ف دراق التحقي اهين أح االاتج رار  بإصدار، إم ن لا أب ق

ا      لا يجوز  ا  هم ، وآلا -الإحالة- بالإرسال الأمر أو للمتابعة،وجه   تهم الطعن فيهم ا  و 84ص ]23[ للم م

 .بعدها
 

  :وضماناتهأمر أن لا وجه لمتابعة المتهم  .1            
 

ادة                  رف الم م تع ن163ل م)ج.إ.ق( م ر،  ذاـ ه08 -01:رق صتالأم ل ن باب ب ى أس  عل

 .إصدار الأمر
ا  رـ يقضي بصرف النظ   سلطة التحقيق صادر عن قضائي  أمر:"بأنهوعرفه الفقه                     مؤقت

دام  صلاحيتها للحكم،  لعدم   الدعوىعن   افي    الأساس  لانع ديمها            أو الك ع من تق ذي يمن ل ال   لوجود الحائ

 .161-160ص ]44[
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اءً                 صدر بن ادتين وي ى نص الم ن 195 -163ا عل ون  إذ )ج.إ.ق(م ائع لا تك ت الوق ا آان

ا  ، أو عليها القانون لا يعاقب  ، أو جريمة اة الم    ظهور م دعوى آوف سقط ال ا     أوتهم،  ي ائع، طبق ادم الوق تق

تمم      156 -66:رقم )ج.ع.ق( 340 -339و )ج.إ.ق( من 6للمواد دل والم الأمر  المع م  ب ، 10 -97: رق

دة ضمانات             الفاعل مجهول  أو أن  ،غير آافية  الأدلةا آانت   إذ آما يصدر  تهم ع نح المشرع للم ، ولقد م

    :بينهامن  الأمرإزاء هذا 

 .أخرالمتهم محبوسا لسبب يكون   ما لمسبيله، إخلاء   -

 . الإسراع في تقديم الملف، حتى لا يبقى المتهم مقيد الحرية طلب   -

ة        الأدلة تمحيص   طلب    - ادة    الأمر  ، وذلك حتى يطمئن المتهم من جدي ا للم  162/2طبق

 .559 -551ص ]29[ )ج.إ.ق(من
 

 : وضماناتهماأمر الإحالة والإرسال .2             
 

ذي  :(اأنه بحالةلإا محمد محدة  الأستاذعرف                    ة   يصدره قاضي التحقيق    الأمر ال أو غرف

ضي   ـمخرج ،الاتهامئل  متى رجحت دلا   المحكمة المختصة،  إلى الاتهام ه    نـة م  ـا بذلك الق  )أصلا حوزت

 .161ص ]29[
 

واد          قد تكون  الإحالة   ف                 ات بمقتضى الم  328و) ج.ع.ق(من  27 و 5في الجنح والمخالف

ى  بإدخال القضية     )ج.إ.ق(مـن ادة          إل ا للم م مباشرة طبق ة الحك تهم   انـ آ  ، وإذا )ج.إ.ق(نـم 164 جه الم

ه في      الأمر إلى ويبلغ   ،)ج.إ.ق( 165 نص المادة  شهر بحسب محبوسا فيتم ذلك في مدة       المتهم ومحامي

غ  ا، وإذساعة من صدوره   24ظرف ا فيبل ى المؤسسة   المشرف  بواسطة   آان محبوس ة وفق   عل  العقابي

بالإرسال، فتتضمن إدخال الدعوى في       أومايعرف بينما الإحالة في الجنايات    ،)ج.إ.ق( من 168المادة  

ام حوزة غرفة    ادة    الاته ا للم م )ج.إ.ق(من 166/1  طبق ل    ،422ص ]20[ 08-01:رق د آف  المشرع   وق

 :اضمـانات إزاء همللمتهـم 

ا عقوبتها عن جنحة تقل أوالجريمة مخالفة ا آانت   إذإطلاق سراحه حالا،       -                        سنتين طبق

 المختصةالجهة  إلى دون تباطؤوإرسال الملف  ،)ج.إ.ق(من 124/1و 164/2للمادتين

ة  فإنالإرسال في الجنايات  أمر   أما   -                ى المحكم ،  القاضي لا يستطيع الإحالة مباشرة عل

 .464 -462ص ]29[ )ج.إ.ق(من166 طبقا للمادة الأدلةائمةعلى قاضي التحقيق إرسال ق  يجبآما
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     للمتهم   أو المهينة نسانيةإاللا أو المعاملة القاسية أو حظر التعذيب .4.2.1
  

  : آما يلي المطلبها هذا يتناول، والتي له المحتجزما يتعرضتعد هذه الأعمال من أخطر                
   

  المحظورة الأعمالبالتعذيب وغيره من المقصود  .1.4.2.1
 

  مفهوم التعذيب: أولا      
 

ه ب  مناهضة التعذيب  اتفاقية من   المادة الأولى عرفته                  ه        :"أن تج عن م   أأي عمل ين عذاب   أول

ى معلومات   ...ا بشخص ما بقصد الحصول      يلحق عمدً  عقليا،  أم ا، جسدي شديد ى عل راف  أو عل  ، أواعت

ى ه عل ه عمل معاقبت ي أو ارتكب شتبه ف ه ي ه أن وارتكب ثأو ، ه ه ، أو شخص ثال هأو تخويف ، ... إرغام

،  عليه أو يحرض  على التمييز أيا آان نوعه       ، يقوم وعندما يلحق الألم والتعذيب لأي سبب من الأسباب       

 ..".يسكت عنه موظف رسمي أوفق عليه  يواأو

ي                  ذيب ف ل التع عإعلانويمث ة جمي ذيب  حماي ن التعرض للتع ره الأشخاص م ن وغي  م

دً       ...ضروب المعاملة  ا ومتعم ة       ، شكلا متفاقم ة القاسية   أوا من أشكال المعامل ة أو العقوب  ]42[  المهين

 .18ص

ا            يكيةالأمر الدول   اتفاقيةوتقدم                   ذيب تعريف ى التع ة عل ع والمعاقب دخل في     ، إذ سع أو لمن  ي

 الجسمانية  قدراته تقليص ، أوب مع شخص ما بهدف سحق شخصية الضحية       أسالي استعمال"... :نطاقه

 ..". ولو آانت لا تسبب الألم، حتى العقليةأو

ا                ةأم ستخدم  AI)( منظم ذيبفهي ت ر التع سيئة، أو تعبي ة ال ارة المعامل ى للإش م إل  أو الأل

ذ اء ال ى   يالعن ا عل شخص م ه ب تم إلحاق ميين   ي وظفين رس دي م راد أوأي اد أف لنييع ة ، وتتحم  الدول

ذه الوحشية          ا ما آثيرً أنه المنظمة   رأتو مسؤوليتها، زاع  هو     يكون الهدف الأساسي له راف  انت  ،الاعت

 .17-15ص ]92[ في التحقيقات معتاد وهو أسلوب

ا حرصت                 ة  آم ة المعني ى)CDH(اللجن ة للتعذي    عل باب الدافع بعض الأس ذآير ب ب ـ الت

 :منهـا

ات صولالح - ى معلوم ة - عل ف- المعاقب ام - التخوي يء الإرغ ى ش      يزـ التمي- عل

 .284ص ]117[ ريـالعنص

 .13-04رقم من قانون العقوبات الجزائري 263آما عرفته المادة               

  : هماناف له هدأن إلىنب من الفقه جاويذهب                

         .ةـة للضحيـيالإنسانة ـ الشخصيتحطيم    -

 . الصمتالتزام العناء مع الأسرة هذاوتشارآه  الديمقراطية،سلاحا ضد  يعد    -
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ى شيء         له أهدافا تكتيكية   نأ آخرونويرى                   راه عل ة لحفظ   أهداف  ، أولتحقيق الإآ  نهائي

ا إلى  يؤديوهو ماثبات الولاء من المعارضين للنظام،      إالنظام و  نعكس   نت ى الضحاي  ئج ت ائمين عل  ا، الق

ة     ة به والعدال ة        ، سواء   والمجتمع  الاجتماعي ائج الواقع ى الضحية    آانت النت سي    جسدية  عل  ]38[ ةأو نف

 .219ص
 

 المهينة  أو اللاانسانية أومفهوم المعاملة القاسية :  ثانيا      
 

ى أن                      ة إضافة إل ره           اتفاقي ذيب وغي ين التع ذيب ميزت ب ، 280ص ]117[  مناهضة التع

ة أو               : "  بقولها 16بنص المادة  ال أخرى من المعامل ع حدوث أي أعم أن تمن ة طرف، ب تتعهد آل دول

  ..".العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تصل إلى حد التعذيب
ذا   من مجموعة المبادئ على وجوب 6 المبدأجاء في   و                سير ه ا   تف ر بم وفر   يحقق  التعبي ت

ا، في ظروف   في ذلك إبقاء الشخص محتجزً  العقلية، بما أو لحماية من الإساءة البدنية ا قدر من  ىأقص

 . أي من حواسه الطبيعيةاستخدمدائمة من  أو تحرمه بصفة مؤقتة

ضايا       -روبيةو وذهبت اللجنة الأ                  ى  - في تقرير لها على إحدى الق ول ب    إل ة   :(نأالق المعامل

ة        أن يمكن .. القاسية ا   إذ تكون حاطة بالكرام ى  انطوت ا م ام   للال جسم  إذ عل  ، أوالآخرين لشخص أم

ه  ه للتصرف ضد إرادت شاعره أودفعت د ذآرت)م ضية أخرى-، وق ي ق ون حاطة أ - ف ة تك ن المعامل

ة  يإذبالكرام ة  :(ا ه ن منزل ت م ع  أو قلل معة  أووض ه     أوس ي عين شخص، ف فة ال ين  أوص ي أع  ف

رين ر الأول )الآخ نة  التقري ان س ضية اليون ي ق ة )gireehca(1968ف ضية الثاني ، والق

 .54 -51ص]tyrer (]38(1978سنة

ا                ة الأأم ة و المحكم دت روبي ة الأأآ ه اللجن ا قررت ةوم دتروبي صر، وأآ ى عن صد  عل  ق

ادة    ذالإ ص الم رق ن ا يخ ر، بم ة والتحقي ن 3 لال والإهان ة م ةالاتفاقي  ]CEDH( ]38( الأوروبي

 .  بعدهاوما 79ص

ة    ) CDH( المعنيةلجنةال اجتهادآما نشير إلى                   ة للمعامل التي لم تفرق بين الصور المختلف

دي ـ الجس آالاعتداء على السلوك المتبع،     اعتماداالقاسية المحظورة، وخلصت إلى القول بوجود تعذيب        

 .33ص ]118[ ...الكهربائيةات ـالصدم أو

ة القاسنجد ف ل المعامل رضيةمث ي ، ف شديدة ف ود ال ع  القي سجن لمن صالال ان من الات  بالأسرة والحرم

ة   ة الطبي ة    والاحتجاز ، الرعاي ى ذم ل عل ق الطوي ل   التحقي ة قب ة   د تفي المحاآم ارير لمنظم عن ) AI( تق

ي  الاحتجازوجود ظروف    سانية ف ة،  90 القاسية أو اللاإن شارها  دول ى نطاق  وانت ة، وفي  50 عل  دول

ا لا تتفق ونص                    )CDH( قالت   1995سنة  أن الظروف في بعض سجون الحراسة القصوى بأمريك

 .وما بعدها 23ص ]92[  من العهد10المادة
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  وعدم التعرض لسوء المعاملةإنسانيةضاع أوالحق في .2.4.2.1
 

 إنسانيةضاع أوالحق في :         أولا
 

ادة                 نص الم دولي 10ت د ال ن العه ل   م ة آ ى وجوب معامل سانية  عل ه بإن بض علي ن يق م

سان تحترم فيها آرامته الأصيلة في الشخص          دأ ي، وحسب    الإن وفر        36/2المب ادئ ت   من مجموعة المب

ايير ة ضمانات المع د  إضافية للأشخاص الدولي دموا بع م يق ذين ل زين وال ددت المحتج ة، وح  للمحاآم

 :اوما بعده 60ص ]42 [ من بينهالاحتجازهمضاعا خاصة أو

 .عليهمنين والمحكوم المدا عن فصلهم   -

 .بهم ملابس خاصة ارتداء   -

 .والصحـف الكتب إشتراء   -

ة                    ن الحري روم م رد مح ل ف ق آ ن ح سانية،  أن فم ل بإن تأو إذ يعام ة ص ة المعني   اللجن

)CDH(   رامهم ن واجب   أ قيود، و  أو لأية صعاب    جواز تعريضهم  بعدم ار   هو احت المي    معي أساسي ع

ق،  ة  التطبي دول ملزم ع  وال دهم بجمي ات بتزوي ام   الاحتياج ن طع تحمام م اس،   واس راش ولب  وف

 .291ص ]117[  من العهد الدولي تعذيبهم7وتحضرالمادة
 

  عدم التعرض لسوء المعاملة:       ثانيا
د               ذا ت أآ ى ه ادة الحق عل ى الم ن الأول ة م ادةاتفاقي ذيب والم د 7 مناهضة التع ن العه  م

 :أهمها ويترتب عليه عدة نتائج الدولي،

 .ضرورة حماية المسجون من التعذيب    -

 . تحسين الأحوال المعيشية   -

سوة      - المي، و       5 والتأديب  الأمن حتياطات   إ في مجال      حظر الق  من   5 من الإعلان الع

ي، و  اق الإفريق ن 5/2الميث ة م ة، و الاتفاقي ة الدولي ن 3 الأمريكي ة م ة، الاتفاقي  الأوروبي

ة  من   317و دأ        اتفاقي ذيب، والمب ادة          6 مناهضة التع ادئ، والم  من   42 من مجموعة المب

 .الدستور المصري

ريض   لاإذ وز تع سيئة يج ة ال خص للمعامل نص   أي ش ا ل وادا طبق ن ) ش( /2: لم ةم ضة اتفاقي  مناه

ذيب، و ذيب، و  3التع ضة التع لان مناه ن إع ن 5 م ة م ذيب الاتفاقي ضة التع ة لمناه  ،]119[ الأمريكي

سان، و       ) ج/(4و وق الإن رة         3من الميثاق العربي لحق وظفين، والفق ة قواعد سلوك الم  20/3 من مدون

اع    الامتناع القانون   بإنقاذوعلى جميع المكلفين     ،من التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان        على إيق

ن  أي الم ية الأعم سجون    أو القاس تهم الم د الم ك ض ى ذل ريض عل ا التح وادطبق لان  1: للم ن إع  م
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ذيب، والقاعدة       الاتفاقية من   2مناهضة التعذيب، و   ة لمناهضة التع ة    31 الأمريكي  من القواعد النموذجي

دنيا  ا  ،ال ال محظورة      أ آم ة هي أعم ات تأديبي ة آعقوب ازين مظلم ي زن سجن ف ام   ]61[ ن ال ق الع التعلي

 .11فقرة 20رقم

م  )CDH( أن  آما                رة  20في تعليق لها رق د سبق و   6فق ى  ن نبهت  أق ضرورة إخلاء   عل

 .66ص ]42[ إساءة المعاملة أو في التعذيب استخدمها من المعدات التي يمكن الاحتجازجميع أماآن 

ادة                    دول                 /13 وقد جاء في نص الم ة ال سان وجوب حماي وق الإن اق العربي لحق أ من الميث

سانية      الأطراف آل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا           ة قاسية أو لا إن أو نفسيا، أو أن يعامل معامل

صرفات أو         ذه الت ة ه ر ممارس ك وتعتب ع ذل ة لمن دابير الفعال ذ الت ة، وتتخ ة بالكرام ة أو حاط أو مهين

 .الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها
 

  :الانفراديالحبس  .1          
 

ادة     في  المقرر   المعاملة   سوء يعادل التعذيب و   هذا القيد ن  أ CDH)( رأت                 من  7نص الم

 .مهااستخد تقييد أو ، إلغائه آعقوبةإلىالعهد الذي يدعو 

دبيرً  أ الدولية،  يكيةالأمروقالت اللجنة                    د ت ة   ن هذا يع انون عقوب ره الق ضائي ا يعتب  ، ولاةـ ق

 .200ص ]9[ منه آإجراء تأديبي آثارللإ يوجد مبرر

ة    ا حثت آم                 ة المعني ى     )CDH( اللجن دول عل ع ال رام  جمي ة    احت ة بحري ضمانات المتعلق  ال

سهل في         وأمنهم وآرامتهم، الأشخـاص   ذيب  ارتكاب آون هذا العمل ي د ثب    ،878ص ]57[  التع ت ـوق

رادي  مثل الحبس    انتهاآات،للجنة حـدوث    د شهور    الانف تقلا     لع ر  وفي مع ان    ت غي ة المك  ]92[ معروف

ذلك قاعدة         إلغاء جميع العقوبات التأديبية    )AI( برنامج منظمة    في جاء   ذ، إ 125ص  من   54 وأنظر آ

دئين    ادئ الخاصة        10 و 9النموذجية الدنيا، والمب ة من جانب           باستخدام  من المب وة والأسلحة الناري  الق

 .66ص ]42[ الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون
 

  : القوةمااستخد .2           
 

ادة  ا ـ طبق درـقل قإلا للضرورة وبأ  القانون، القوة    بإنقاذن يستخدم المكلفون     أ  يجوز لا                 للم

سلوك الخاصة           3 ة قواعد ال م، من مدون ك    به د م   أو الأمن حفظ   لوذل  أن تإذا ثب   إلا الهرب ة  حاول عن

اليب  ة  الأخرى  الأس ر العنيف ر مجدي  غي ا غي ة  مااستخد يجوز لا  ، آم وة الم  أو الأسلحة الناري ة الق ميت

دً ك  اإذلا إا عم ذر ذل ذ تع ي   1990 من صعق ف ذيب بال الات تع ه ح ت في ر  58 آان ا الجزائ ة منه  دول

 103ص ]92[. والسعودية و روسيا و أمريكا و ترآيا
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ين  ن من  أ التعذيب، لجنة مناهضة    رأتو                 ائل الضغط      ب د ن   وس ة    يالب ر مقبول  ، هو  والغي

دنيا،    34 و33:  للقواعدطبقا الصعق الكهربائي أو  الهوائية الباردة  تارتعريضه للتيا  ة ال  من النموذجي

دأ           39و ة، والمب سجون الأوروبي وائح ال ة الطب        5 من ل ادئ مهن ايير    ذ، إ  . من مب ة   نظمت المع  الدولي

ا  مااستخد سلاسل       وس ة آال د الحرآ ة، مع         آأسلوب ن تكون     أ التي لا يجوز     ئل تقيي رة طويل ابي ولفت  عق

 .8فقرة 16تعليق العام رقم ]61[  السلطة القضائيةأمامشخص  عند مثول الإزالتها

د       أ جميع عمليات التفتيش الذاتي للسجناء يجب        أنمع العلم    ى ي  الجنس   من نفس    أشخاص ن تجري عل

 .125ص ]92[  يحفظ الكرامةوبأسلوب
 

البد قاب  العالعهد تشمل والمعاملة السيئة بموجب    حظر التعذيب ن  أ إلى)CDH(وذهبت                  

رر ،201ص ]9 [ين ال مق ا ق م آم ذيب الأم ي بالتع دة المعن اتأ المتح ع ن العقوب ارض م ة تتع  البدني

ذيب،حظر  سيئة التع ة ال ن ضروب المعامل ره م نة وغي ي س ر  1987 ف ميا بتقري رائيل رس رت إس  أق

أن  الإسرائيلية الع قضت المحكمة 1999، وفييالبد نط   قدر معتدل من الضغ    استخدامتحقيق برر    ليا ب

 .77ص ]92[ هذه الوسيلة غير قانونية
 

  :حظر التجارب الطبية والعلمية .3            
 

ايير تحظر                 شدة،  المع ة ب راهالدولي ىإآ ضحية عل تلاع  ال درةاب اقير مخ هأو،  عق   إعطائ

 . الجنونإلى عصبيا يؤدي ، أو هيجاناةجسما ني ألاما له، تحد ث غير معروفةحقن 
 

ي                    اء ف د ج ة فق ر للمنظم وق  تقري ة لحق سان العربي نةالإن رض  ، ورد1989 س ه تع  في

ورد في   آما   لحقن بالعقاقير،  للتعذيب با  الإسرائيلية والنساء في السجون     ، الرجال المعتقلين الفلسطينيين 

سابق    - في العراق    المسجونين  تعرض    ، عن  1993سنة  تقرير لها  ل   للحق - في ظل النظام ال ن بمحالي

ا  ى أدىحمضية مم اتهم،إل ه وجب   وف ة أوعلي ت ن تجري الفحوص بموافق ع إذا آان شخص، وتمن ال

و وافق     ى ول ا  تضر بصحته حت وادطبق د، و  7:  للم سان،    13من العه وق الإن اق العربي لحق  من الميث

دأ  دة22والمب ادئ، والقاع ة المب ن مجموع رة 27 م ة، والفق سجون الأوروبي وائح ال ن ل ن 7 /20 م  م

 .170ص ]38[، 16ص ]42[ التعليق العام للجنة حقوق الإنسان
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 جه الحماية من التعذيبأو .3.4.2.1
 

  متهواتجريم التعذيب ومق:        أولا
 

دأ                    ادئ      33جاء في المب ى   من مجموعة المب ي أن  ـأن لكل شخص محتجز الحق ف           :"عل

ه، وإذا رفض                 معاملته أو أن يشكو من سو        تحسين بـيطل رد علي سلطات الإسراع في ال ى ال ئها، وعل

  ".أخرى سلطة أمامالتظلم  أو  القضاء،إلى اللجوء يجوز له هـطلب

ت إذ                 ة أعرب ة المعني ش )CDH(اللجن ا ب ن قلقه ي أ ع ق ف كاوىن التحقي ة  ش وء معامل س

ا  ،67ص ]42[ ىواشك مستقلة للرصد وتلقي ال      بتأسيس آلية  صتأوو المحتجزين في فرنسا،    رأت آم

وع             أنن على السلطات المختصة     أاللجنة    تتولى التحقيق وبسرعة وبروح الحياد في آل شكوى من وق

     .التعذيب

ن        و                 سئولين ع إفلات الم ضي ب ي تق شريعات الت اء الت وب إلغ ى وج ة، عل ت اللجن حث

ات ادة اـ طبقالانتهاآ ن 4للم ة م سابقة، وقالاتفاقي ر     ال اعتهم لأوام دم ط املين لع ة الع دم معاقب ت بع ال

 .200ص ]9[  التعذيبارتكاب

ا                 ت أو آم ة  ص ذ  )AI( منظم ضمانات  بتنفي ذيب،    ال د للتع ع ح صحيحة لوض إجراء   ال  ب

ادة  ا للم دة طبق ريعة ومحاي ات س ن 12تحقيق ة م ذيباتفاقي ضة التع  ]87[، 56و 5ص ]59[  مناه

امج م، 599ص ي برن اء ف ره إذ ج ل حظ واز تعطي دم ج ا، وع ذيب قانون ريم التع ة تج  ]92[ نظم

 .125ص

د أو                درتق ان ص ان محكمت ا الأإقليميت ة و هم ةالأمروروبي وق يكي سان لحق ا، الإن  أحكام

 .بالتعذيبملزمة في قضايا فردية تتصل 

ةو حرمت                   ة الفصل العنصري  الاتفاقي ى جريم ة للقضاء عل ا الدولي ة،  ومعاقبته  واتفاقي

 . التعذيبإلى الجماعية اللجوءبادة منع الإ

رارً -أصدرت )ONU( الجمعية العامة أنإضافة إلى                  ع   -إعلان ا في شكل    ق ة جمي  حماي

     454 -453ص ]91[ )1975( في سنة الذين يتعرضون للتعذيبالأشخاص

ه الم  ا نصت علي ة م اء الجنائي ن صور الأخط د م ن 107ادةفنج م )ج.ع.ق(م دل 156 -66:رق  المع

تمم  الأمروالم مب ادي لجسم  10-97: رق ان الم ى الكي ع عل ي تق سانوهي الت ه،الإن ذا نص   بتعذيب وآ

ادة رر 110الم ن 3مك ن أي )ج.ع.ق(م ذيب م ة التع ى ممارس ب عل ي تعاق ر  موظف الت ه،أو الأم   ب

 الدولية لمناهضة  للاتفاقيةئر  الجزاانضمت des aveus تارقراإأو اعترافبغرض الحصول على 

 .1989 ماي17 المؤرخ في66 -89: آل أشكال التعذيب بالمرسوم رقم
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ين                   ن ب ادراتوم ام مب وق الاهتم سان بحق ول  الإن دور البرتوآ اري ص ق الاختي  الملح

يش  إيجاد والهدف منه  التعذيب،مم المتحدة لمناهضة     الأ باتفاقية اآن  نظام عالمي لتفت ع  الاحتجاز  أم  لمن

د           ذيب بتحدي ضة التع ة مناه ة للجن صة تابع ة متخص ة فرعي ام لجن ذيب بقي ات التع  ]120[ الممارس

 .62ص

ا      إعلان  المؤتمرون في     أعربوقد                  امج وعمل فين د  ف ) 1993( في سنة     برن  عن  5ي البن

 .يب على حماية المسجونين والمحتجزين من التعذ، ويعملسيةتحريمه للعقوبة القا

دول      اهفإن مناهضة التعذيب    لاتفاقية بالنسبة   أما                ى  الأطراف  قد دعت ال ذيب     إل  تجريم التع

  في الشكوى من التعذيب والتي تنظر        آفالة الحق  ، مع 4للمادةوالمعاقبة عليه في قوانينها الجنائية طبقا       

ة        على وجه السرعة وبنزاهة،    فيها السلطات  ا        مع حماية الشخص من آاف املات التي تضربه طبق المع

ادة ادة 13للم صت الم ا ن ن  30، آم لانم وق  إع ول حق اهرة ح سان الق ر   الإن ى حظ لام عل ي الإس  ف

ذيب          الإنسانالتعذيب، وتضمنت وثيقة حقوق      سلامة والتحرر من التع  ، إذ في الإسلام مبدأ الحق في ال

 447ص ]91[ لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم
 

  الحق في الرعاية الطبية: ثانيا      
 

وفير     على الدول  يقع   هفإن السجناء،لمعاملة   الأساسية من المبادئ    9المبدأعملا ب                 ة ت إلزامي

ة زين،  الرعاي دة للمحتج ة الجي ون الطبي ر الموظف ون بويعتب انون ذانفإ المكلف س الق ة لونؤم ن حماي  ع

ة  من  11، وبالاختفاء  من الإعلان الخاص3 -2 /10: للمواد طبقا صحتهم ة الخاصة   الاتفاقي  الأمريكي

اء ادئبالاختف ة الطب، و31-30 -29 ، والمب ادئ آداب مهن ن مب ادئ، 24 -12 م ة المب ن مجموع  م

د دنيا، و 24 -7والقواع ة ال ن النموذجي رة   8 -7 م ة والفق سجون الأوروبي وائح ال ن ل ن 11 /20 م  م

سرعة   الاستعانةن من حق المحتجز أ)AI(تعتقد منظمة و التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان      وب

ادئ ولا   للتعذيب،  أنه تعرض   يزعم ا، عندم بطبيب ى  2 من تجيز المب ادئ    من 5إل ة  الأساسية المب  لمهن

 مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولاسيما الأطباء         آدابمبادئ  الطب للموظفين الصحيين    

ة المسجونين والمحتجزين ي حماي ة ف ره من ضروب المعامل ذيب وغي ية أو ةأو العقوب من التع  القاس

سانيةأو دتها، ... اللاإن ة اعتم ة العام م)ONU( الجمعي ا رق ، 194 -37: بقراره

 :-المهنة لآداب مخالفة أنه اعتبارعلى  -يلي القيام بما.1982ديسمبر18بتاريخ

 .تغيره من المعاملا أو في ممارسة التعذيب  التواطؤأوالمشارآة  -

 .التورط في علاقة مهنية مع المحتجزين -

تخد - ا مااس ارفهم ومه ي  تار مع ساعدة ف تجوابهم للم صلحة   الاس ضر بم و ي ى نح  عل

 .المسجون
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 . في تقييد حرآة السجينالاشتراك -

سجلات    الاحتفاظمع وجوب    ي، وضمان        أي ب ة  فحص طب ا، وفق      الإطلاع  إمكاني دأ  عليه  من   26المب

 .62ص ]42[ مجموعة المبادئ

ة                   ت الجمعي د تبن ة فق ة العالمي ي     لولأ الطبي دولي ف ي ال شرف الطب اق ال رة، ميث  م

تتضمن المدونة التحقيق والتقصي     1982 المهنة في سنة   آداب المتحدة مبادئ    الأمم ، وتبنت 1949سنة

إعلان      ة ب ذيب، والمعروف ال التع شأن أعم طنبولب ش  اس ادئ ب ي مب ي     وه ة، وف ع الأدل ة جم أن آيفي

سان من         1999سنة م المتحدة           15 صاغه أطباء شرعيون ومراقبون لحقوق الإن ا الأم د تبنته ة، وق  دول

 .111ص ]92[ ونشرتها

دورهم في             )CDH(  اللجنة المعنية  آما حثت                 ين ل املين الطبي ة الع  الحكومات، على حماي

ق  التوثي املات  أعم ن المع ا م ذيب وغيره ا؛200ص ]9[  التع ادة طبق ي    ال64 للم الحق ف ة ب خاص

 .2005 لعام04 -05الإضراب والرعاية الصحية من قانون السجون الجزائري رقم
 

   التعذيبأدلة استبعاد: ثالثا       
 

ة رأت                 بطلان )AI( منظم وال ب ت الأق ة تح أة المنتزع ذيبوط  ،126ص ]92[  التع

  . مناهضة التعذيبإعلان من 12مادة مناهضة التعذيب، ونص الاتفاقية من 15 ذلك المادةوأآدت

شأن                             زاعم ب ا توجد م ه حينم زاع  وتعتقد المنظمة أن ة أن          انت ى المحكم وال، يجب عل  الأق

ة      مااستخد  في هذه الأدلة، وتقديم المسئولين عن         هتنظر على حد   ذه الوسائل للعدال ا   ه ادئ  طبق  27: للمب

 .94ص ]42[ يهية بشأن أعضاء النيابة العامة من المبادئ التوج16من مجموعة المبادئ، و

ا علقت                 ة آم ة المعني ادة)CDH(اللجن ى الم دولي، و7 عل د ال ن أ بوجوب رأت من العه

ذيب   ال قوالالأب الاستشهاد أو استعمال إلى الإجراءات أثناءيحظر القانون اللجوء      ، وقالت  منتزعة بالتع

 14فقرة13و12فقرة 20التعليق العام رقم ]61[ استبعادها غير مقبولة ويجب اأنه
       

   ضحايا التعذيبضرار أجبر: رابعا       
 

الي            أضرارهم  يكون لهؤلاء حق جبر    أنيجب                   ك التعويض الم ا في ذل  أو الإنصاف ، بم

وق   - :ومن صوره  ل    - التعويض  - رد الحق ادة التأهي ار  رد   - إع رار  ضمان عدم الت     - الترضية  -الاعتب  ك

ا وادطبق ذيب، و 11: للم لان مناهضة التع ن إع ن 9 م ة م ذيبالاتفاقي ة لمناهضة التع  ]42[  الأمريكي

 .69ص

سرعة، مع رد              بوجوب) AI( منظمة   رأت و                ى وجه ال  تعويض الضحايا ومن يعولهم عل

وقهم، م ن أ وحق وفر له صحية اللا ت ة وال ة الطبي بيل   الرعاي ي س ة ف أهيلهمزم ا 126ص ]92[ ت ، آم
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ى      لياآ إلى الفرصة لذوي الضحايا باللجوء      بإتاحة صتأو ذي    عن    الإنصاف ت الحصول عل  الضرر ال

 .120ص ]92 [ بحقوقهمهمإخطارلحقهم، ويتعين بذلك 

شهادة   أو الاعترافات إسقاط حق   يبلمن وقع عليه التعذ    لتعذيب آفلت ا مناهضة فاتفاقية                ال

ادة   المنتزعة   ا للم وفي المجني      اإذو ،15طبق ه نتيجة    ت ذيب  علي ولهم         التع ا   يكون التعويض لمن يع   طبق

  286ص ]117 [14لمادةل

رر  ،"ضرار  ولا لا ضرر :" الشريعةالمقرر في صلالأا على   بناءً                تهم     يق اء حق الم الفقه

ه  وء معاملت راء س ن ج ويض م ي التع سه ، وعنف ه بطول حب ه عن عمل ار ، وعن تعطيل سية  النالآث ف

رً   ، وذلك  الناجمة عن ذلك   الاجتماعيةو تهم  رعاية للحقوق وجب دما روع عمر    ،25ص ]116[ ا للم فعن

ن يعطيه عشرين صاعا من  أ فأمر النبي ،-وسلم صلى االله عليه - الرسولإلىأغلظ بن الخطاب يهوديا   

ه   ويض ل ه آتع ا روع زاء م ر ج ا  ،410ص ]38[ تم ادةأآم ن 49 ن الم ري م تور الجزائ  الدس

 . رتبت تعويض من الدولة عن الخطأ القضائي 1996سنةل
 

 لعل أهم الحقوق قد ترآزت في هذه المرحلة نظرًا لكثرة الإجراءات التي تتخذ ضد من                                

تهم  ابي رم بارتك ل مج صوصيتهم     ، إلا فع رًا لخ شر نظ ن الب ة م ة لفئ وق مكفول اك حق و أن هن  ، وه

 :اليالموضوع الذي يتناوله المبحث المو
 

  قبل المحاآمةةأوالمرحقوق الطفل  .3.1
 

ه من أي          إنسانلكل                   داء  الحق في حماية حقوق ا  اعت ة ضعيفة     تعلقت    اإذ خاصة   عليه بفئ

 :يلي  حقوقهم قبل المحاآمة آماهملأهذا المبحث ، ويتعرض  والنساءالأطفالبينهم  منالناس من 

 حقوق الطفل قبل المحاآمة .1.3.1
 

 :التاليالنحو  مرحلة المحاآمة على إلىلطفل قبل الوصول حقوق اهذا المطلب  يعالج                
 

 المفهوم القانوني للطفل.1.1.3.1
 

 تعريف الطفل: أولا       
 . أي الذي يتكلم،-infant-لفظيعني حديث السن، ويطلق عليه باللاتينية                

ى ح على حياة الصغار منذ الميلاد       ويطلق المصطل                 دول في     اختلاف  ، رغم   النضوج  إل  ال

 .137ص ]121[  لسن الطفولةالأقصىتحديد الحد 
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ادةو                 ه الم ن والأ عرفت ى م ةل ل الاتفاقي وق الطف ة لحق دتها - الدولي ة اعتم ة العام  الجمعي

ه على ؛  ]122[ -1990 ودخلت حيز التنفيذ في سنة     1989للأمم المتحدة في سنة      س  آل  :"أن  مـل  ناـإن
ر اوز عم ة عشرهيتج ا18 - الثامن ا ل -عام د قبمم غ سن الرش ق  ونـب القانـك بموجـذل لـ يبل المنطب

 ".            عليه

ادة                     ل        من    2وعرفته الم وق الطف اق الإفريقي لحق ه  الميث ه   ورفاهيت ل     :".. بأن سان يق أي إن

ره عن ا18-عم ا أقرت ،]123["-عام دورةهآم دة 26 ال ة الوح ات منظم اء دول وحكوم ؤتمر رؤس  لم

ة    بالاتفاقية الملحق   الاختياريعرفه البرتوآول    و ،1990جويلية بإثيوبيا في    الإفريقية  الخاصة بالجريم

صادرة          الاتجارالمنظمة العابرة للحدود والخاصة بقمع وعقاب        ال ال ساء و الأطف  بالأشخاص خاصة الن

ادة     ، في   2000في سنة    ه 3/2نص الم ة الأحداث              ]124[ من م المتحدة لحماي ه قواعد الأم ا عرفت ، آم

دة    نص القاع ريتهم ب ن ح رومين م ت )أ/(11المح ة، وتبن ل    الاتفاقي وق الطف ة حق ة لممارس  الأوروبي

 ].125[ حقوق الطفلاتفاقية من 1 نص المادة التعريف الوارد في 1995سنة
 

 نأب  ـ يج  أنه إلا لسن الطفولة،    الأقصىن الدول تختلف في تحديد الحد       أ  في أسلفناوآما                  

ى   ل  ـ الطف  أنه  ـ الذي لا يفترض في     الأدنى لتحديد السن    إجراءاتتسن الدول قوانين وتضع      ادر عل  أن ق

ات يخالف قانون    ا  العقوب ادة     طبق ة  من ) أ(40/3 لنص الم ـة    الاتفاقي ا يجب     ،  )CIADH( الأمريكي أن آم

   .132ص ]42[ ى، لا يجوز حرمان أي طفل دونه من حريتهدنتحدد سنا أ
  

 ثالمفهوم القانوني للحد: ثانيا      
 

دد                 ةتح سن أغلبي وانين ال ى الق سبع الأدن ة ب نوات7-للحداث ل- س ا( مث ان، ـ، لبنآوري

 .أدنىتحدد سنا  فرنسا فلم ، أما)، إنجلتراردنالأ( مثل-ت سنوا8 - بثمانيةأخرىوتحددها  ،)نـفلسطي
المفهوم      اعي       ويعرف الحدث ب سي    الاجتم ه ب والنف ه     :"أن ذ ولادت صغير من ه النضج       ، وحتى  ال تم ل  ي

 .49ص ]42[ "والإدراكوتتكامل له عناصر الرشد   والنفسي،الاجتماعي

ات وهي     سن الحد  ميز الفقه وقد                  ز  -:ث بين ثلاث فئ ز   الصبي  - الصبي الممي ر الممي  -غي

 .239ص ]126[ شدالبالغ الرا
 

 -المنحرف-الطفل الجانح : ثالثا      
 

ي                 ا يعن وح عموم هالجن اب :" أن خص ر   ارتك ل ش ن قب ل م دا فع ستوجب المتابع ش ة ـ ي

 ".ةـالجنائي
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ز   ) الجانح الحدث(قانونا   ويعرف ائي   وسن   في الفترة مابين سن التميي ام يثبت   ،الرشد الجن سلطة  أم  ال

صة ه المخت ب أن رائم  ارتك دى الج ي  أو إح د ف الات  تواج دى الح ددها القان  إح ي يح رة الت  ونـ الخطي

 .61ص ]127[

دة                ت القاع د عرف ين لإ 25/2وق د بك ن قواع ضاء ادم ؤون ق دالأرة ش ين اثح د بك  قواع

ة  ، والم 1985 -11-29، المؤرخة في   33/40المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار         عروف

 :هـأنبث دـ، المجرم الح]128[ بالقواعد النموذجية الدنيا لإدارة الأحداث

 ".الجرم لهذا ارتكابه ثبت أو ما، جرم بارتكابمتهم  السن، شخص صغير أوطفل  "
 

 اثحدالأمبادئ معاملة  .2.1.3.1
 

ضيها وضعه                  ي يقت ة الت ن الحماي ه م ى حاجت ي الحصول عل ل الحق ف ل طف دث، لك  آح

ار ن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي       أويجب   ع      و الأ الاعتب ه    الإجراءات ل في جمي صلة ب  ، وأن  المت

 في  ، والأخذ  بالكرامة الإحساس في نفسه  نحو يغرس ن يعامل على    أتعترف الدولة بحق آل طفل يتهم ب      

ى     وتع الأمن لهم   ، وتوفر اثحدالأن تعزز نظم القضاء الجنائي حقوق       أو سنه،   الاعتبار أهيلهم مل عل ، ت

سه       أيةالفرصة له لقول آلمته في       إتاحة وجوب   مع ضائية تمسه بنف ه        ، أو  دعوى ق ل ل سان ممث ى ل ،  عل

ة  من    19 من العهد الدولي، و    4/1 و   4/ 14:  للمواد  طبقا أرائه احترام مع ة،     الاتفاقي ة الدولي  الأمريكي

ادئ     اتفاقية من   42 -40 -12 -3و ل، والمب ل، و     من إعلان      2:  حقوق الطف وق الطف ادئ    5حق  من مب

ة  اض التوجيهي د]129[الري د 5و17:، والقواع ن قواع ين، و م ة   1 بك د حماي ن قواع داث  م الأح

  .133ص ]42[ المحرومين من حريتهم

ل        أب )CDH( اللجنة المعنية  وتقرر                ة آل طف ه       أنحدث يجب      أون معامل  تتفق مع آرامت

 .واحتياجاته
 

  حتجازوالاالقبض : أولا      
 

من  19  مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل تتحقق بعدم فصله عن والديه طبقا للمادة            إن               

دة  أخير ولأقصر ذإلا آملاولا يجب حجزه   حقوق الطفل،إعلانمن   6المبدأو حقوق الطفل،  اتفاقية  ،م

ة عن    المحتجزين رهن     الأطفال فصل   وجوب  مع 229ص ]9[ ار  المحاآم ا ط  الكب واد  بق  من   10:  للم

ل، و   اتفاقية من  37العهد الدولي، و   وق الطف ة  من  5/5 حق ة، و القواعد   الاتفاقي ة الدولي  13:  الأمريكي

ين، و       ا     (ة الأحداث المحرومين من حريتهم           من قواعد حماي      29من قواعد بك  ،]130[)قواعد هافان

ي إخطارضرورة و ره ول ورًأم ة  ا، ف ايير الدولي ذ المع ة،زهماحتجاولا تحب م حق   رهن المحاآم وله

ة  من    ) د (/37 طبقا للمواد  إبطاء عنهم دون    الإفراجأمر  والبت في    احتجازهم،الطعن في قانونية      اتفاقي



 

 

90

ارات ولهم حق تلقي       من قواعد بكين،   10/2 والقاعدة الطفل،حقوق   لة    زي يهم  ومراس ، وأصدقائهم  أهل

 حقهم الحصول على الرعاية والحماية حسب       من آما الحصول على المساعدة القانونية،    ولهم الحق في  

دة د   13/5القاع ن قواع ين،م دة بك سم  18 والقاع ن الق د  ) د( /4م ن قواع ام ذا هافان واد ا وآ  9/4لم

د 10/2و دولي، والقواع د ال ين و 22 -13 من العه د بك ريتهم17 من قواع .  من المحرومين من ح

 .  134ص ]42[
   

ة                 رف منظم ن  أن )ONU( وتعت د م ون  العدي ال يقع ي لا    الأطف ة الت ب العدال ي مخال  ف

سوبة          الكافية،تمنحهم الحماية    ة المن ة التهم يهم، فيحبسون دون معرف دافع        إل دون من ي نهم، وب ودون  ع

 وأآدت ،)هافاناقواعد  (يتهم نصا يتعلق بقواعد حما    1990في سنة وقد تبنت المنظمة     لصحتهم،مراعاة  

 .27ص ]131[ الاستثنائية في الحالات إلا إليه أيته لا يلج حرالطفل من حرمان أنعلى 

ى       اتفاقيةمن   40آما نصت المادة                  ل عل د    حقوق الطف راض  ضرورة تأآي ه،  افت مع   براءت

 .161ص ]121[  بالذنبالاعتراف شهادته، أو أداء في إآراهه عن الامتناع
 

  التحقيق: ثانيا      
 

ا                صت الم ن 1/2دةن ة م ةالاتفاقي ى )CEDH(  الأوروبي راحة عل ق أ ص ل ح ن للطف

ا    القضائية، السلطة   أمام التي تهمه    الإجراءاتالمشارآة في    ك تحقيق ة    وذل دأ    الحدث،  لرفاهي ذًا بمب  وأخ

ذا    التناسب، د له ى        أآ دولي عل ة القضاء في مراحل              إعطاء  المشرع ال ة لهيئ ، إجراءات  سلطة تقديري

  :على 7فأآدت القاعدة

    . الصمتالتزام   الحق في -

 .   ا اقتضت الضرورةإذ   الحق في حضور مترجم -

  .   الحق في الحصول على الخدمات-

 .الوصي أو الوالدين أحدحق حضور    -

 . الشهود ومواجهتهماستدعاء   الحق في -

ل، و         17نصت على هذه الضمانات المواد         - وق الطف ن  م  40 من الميثاق الإفريقي لحق

  .الأوروبية من نظام المحكمة 33 حقوق الطفل، واتفاقية
      

شهادة الصبي    الأخذ  فيجوز  الإسلامي وفي ظل النظام القضائي                        د   ب ن      ، فق ال الحسن ب ق

ن     يةوامع ي وعلي ب ى الصبي       {:لب  طا أب ائزة  شهادة الصبي عل ز         وأجاز  ،}... ج د العزي ن عب  عمر ب

 .183 -182ص ]101[ الجراح شهادتهم في
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ة خاصة ومناسبة      الأطفال معاملة   الاعتبار في   يأخذ  آما               ذ      ، معامل ن لا يكون    أ بحيث يحب

ل،   من متأخر  في وقت  استجوابهم اآر،       اللي صباح الب ى       أويستحسن    ولا في ال ازلهم حت ن يكون في من

 .41ص ]132[ يطمئنوا
 

سألة  وقت ممكن في  أسرع النظر في ضي ضرورةالقا المشرع الدولي على     جبأو  وقد               م

 المشروط عن  الإفراجيحبذ :" أنه من قواعد بكين على  10/2لقاعدة عن الحدث بحيث نصت ا     الإفراج

 ..". حياة عاديةاستعادةومساعدتهم في .. .الأحداث

ري                   د خص المشرع الجزائ إجراءات  ،-الأحداث  المتهمون من  -وق اب ال ب ي الكت  ثالث ف

 .109ص ]133[ اثحدالأ  قاضيهيباشر  التحقيق إجباري بحيث أن ،08 -01رقم)ج.إ.ق(من

ادة                  ا تنص الم ى ، )ج.إ.ق(من  448/2 آم ه عل ة   أن ة من   ارتكاب  في حال ة جمرآي  جريم

دث  ول هفإنطرف الح لإدا لا يخ ة،تارل ة حق المتابع ده صلاحية    العمومي ة وح ل الجمهوري ولوآي

 .112ص ]20[ الشأن صاحبة الإدارةمن   على شكوى مسبقةاة بناءًالمتابع

ة                   ذه الفئ ع ه التحقيق م الي ف ضائيين    توبالت وظفين الق شرطة والم ن ال دات م ه وح وم ب ق

   :منها) الإجراميةالعدوى ( منعا لخطرالاحتياطيات بعض اتخاذمع ضرورة  ،لهذا لغرض نـالمؤهلي

ون الحبس أ جبي   -                اطين يك سبيل الاحتي ر ال صيرةالأخي ة ق دة زمني ن ، وأن ولم  أمك

 ).هافانامن قواعد 17و من قواعد بكين، 4القواعد( بالمراقبة عن قرب استبداله

ة  والمساعدات   الخاصة،مراعاة الحاجات      -                ة التي يحتاجه        الاجتماعي سية والطبي ا ـ والنف

 ).لـوق الطفـ لحقيـالإفريقاق ـ من الميث17والمادة ،هافانامن  17، و بكينمن 4/2القواعد(دثـالح

ة    المجرمين   اثحدالأيجب حفظ سجلات     ،الحدث لمصلحة   -                سرية تام ع    ب  الإطلاع  ومن

 .اـعليه

ه، وللوالدي       اتخاذالحق في      -                دافع عن  ءاتراـالإج ع  ـي جمي  ـ ف  الاشتراك ق  ـن ح  ـ محام ي

ل، والقاعدتين         17و ، الأمريكية لحقوق الطفل   الاتفاقية من   4 للمواد   طبقا وق الطف الميثاق الإفريقي لحق

 .  79ص ]131 [ من قواعد هافانا18، و من قواعد بكين2/3

   .يباشر التحقيق والمحاآمة قاضي الاحداث   -               
 

  الخصوصياتاحترام: ثالثا       
 

ة خصوصياته في            :( نأ حماية خصوصيات الطفل ب     مبدأ تم إقرار                  ه في حماي رم حق يحت

ع  اجمي ل، تفادي ة  لأي المراح ه نتيج د يلحق ب ر ضرر ق شهير غي ة ، أو ضروريالت  صافوالأ نتيج

ه         معلومات قد ولا يجوز نشر أي      الجنائية، ى هويت ا    ) تمكن من التعرف عل واد طبق من  ) ب(40/2:للم

 .بكين من قواعد 21 و8 والقاعدتين طفل،اتفاقية حقوق ال
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ات                            ى سرية ملف شدة عل ا الجهات       الأحداث،  دعاوى وعليه وجب الحرص ب ع عليه وتطل

روا في              مااستخد ولا يجوز     فقط،المصرح لها بذلك رسميا      دما يكب ات ضدهم عن ذه الملف ة  ه  دعوى   أي

 .134ص ]42[ واعد هافانا من ق19 من قواعد بكين، و21/2: للقواعدطبقا ئيةجنا

 عادلة الحق في محاآمة .3.1.3.1
   

  جل معقولأ في ضرورة المحاآمة: أولا       
 

ادة                ة  من6 تضمن الم ةالاتفاقي ى )CEDH( الأوروبي ي :"...أن عل لكل شخص الحق ف

 ".  هيئة قضائية مستقلة ومحايدةأمامل معقولة، أجامحاآمة عادلة وعلنية، وفي 

الات           ة ح ة بمعالج صلة خاص سات منف وفر مؤس ى أن ت دول، عل ة ال ايير الدولي م المع ث معظ إذ تح

ل، والقاعدة    اتفاقية من   40/3المادة(الأطفال المتهمين  ين      2/3 الطف ذا    ) من قواعد بك ة  ، ومع ه  فالاتفاقي

ة  زم CIADH) (الأمريكي دولتل ضايا  أ ب ال ي ق ر ف ة للنظ اآم خاص س مح دالأن تؤس ااثح   طبق

 .5/5ةللماد

ة  رأت  و               ة المعني وب )CDH(اللجن ع أ بوج دالأن يتمت ى اثح نفس   أ عل دير ب ل تق ق

ام    ]61[ من العهد الدولي   14 وجوانب الحماية المكفولة للكبار، بمقتضى المادة      الضمانات، التعليق الع

 . 16فقرة 13 رقم

ة  أو القوانين الوطنية    في أحكام بأية الأطفالن يتمتع   أ الواجب فمن                  ن أا  أنه، من ش    الدولي

ة في العمل       اتفاقية من 41للمادة تسهم في تفعيل حقوقهم طبقا     نهم والرغب اة س  حقوق الطفل، مع مراع

ى ادةعل بهم  إع أهيلهم، وتجني ة ت در  وصمة الجريم ستطاع،ق ة  الم دابيرومعالج اوزاتهم بت ةتج   تربوي

 .136 -131ص ]42[
 

  البديلة عن المحاآمةاءاتالإجر: ثانيا       
 

ب                  رص أيج در ن تح دول بالق بال وح     المناس الات جن ة ح ى معالج دالأ عل  دون اثح

ين      والضمانات القانونية،  الإنسان الكامل لحقوق    احترامبشرط    المحاآمات الرسمية،  إلىاللجوء   ومن ب

ادة  أخر   في مجال و أ،خدمة المجتمع عمل في  بأداءتكليف الحدث    الوسائل البديلة،  ا للم ) ب(40/3طبق

 :وهي للإيداع من قواعد بكين التي جاءت بتدابير تفاديا 11/4، والقاعدة حقوق الطفلاتفاقية من

 .والإشراف بالرعاية والتوجيه الأمر    -

 .  تحت المراقبةفرضع    -

 .والتعويض ورد الحقوق ةـفرض العقوبات المالي    -

 .82ص ]131[ ةـ مؤسسات إعادة التربيو، أدى الأسر الحاضنة بالرعاية لالأمر    -
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  سرعة البت:       ثالثا
 

ضي                  دة تقت ة الم صوصية  -معقولي م خ البحك راع -الأطف الات  الإس ة ح ي معالج  ف

انوا محتجزين     اثحدالأ ر  أو، سواء آ ا  محتجزين  غي واد طبق د، و   )ب(10/2: للم -)ب(40/2من العه

 .من قواعد بكين20 الأمريكية الدولية، والاتفاقيةمن  5/5حقوق الطفل، و اتفاقيةمن 3

د        فإنمن العهد الدولي،    ) ب(40/2وبالنظرللمادة                شرط يع ذا ال ة في        أ ه وي من المحاآم ق

ادة نص الم ول ب ة المكف ة معقول رة زمني دولي،9/3فت د ال ن العه دون أو  م ة ب أخير  شرط المحاآم لا ت

ه رر ل ن الممب ول ب ادةكف دولي) ج(14/3ص الم د ال ن العه ك م ن ذل دف م ل، واله و التقلي رة ه ن فت  م

تم    أن إلى الإفراجويتحقق الهدف بالإسراع في     رهن المحاآمة    الاحتجاز اآمتهم، أ   ت  الإسراع في     ومح

 .135 -134ص ]42[ هماالفصل في قضاي
 

  قبل المحاآمةةأالمرحقوق  .2.3.1
 

ضائية،    ب  آغيرها   ةأالمرتتمتع                   ضمانات الق ر    الحقوق وال أثير   لخصوصيتها  أنغي ى    ت  عل

 :بيانه  سيأتينتعرف عليها من خلال ما الحقوق،المشرع الذي منحها جملة من 
 

 ةأالمرالتمييز ضد  .1.2.3.1
 

ل                 ساواة تمث ا الم يا معلم ق أساس اتير والمواثي ي الدس ة، ف ك فهي تتعرض  الدولي ع ذل وم

 . النساءالأطفال والأقليات نجد إلى بالإضافةومنهم  المستضعفة، الجماعات اتجاهللتجاهل 
 

ات   أن) AI(فترى منظمة                    ا  في  الإجراءات و قوانين العقوب شرق  إفريقي  سط والأ ودول ال

ثلا صر(م يمنآم سعودية، وال ران، وال ميا ضد  ...) ، وإي التمييز رس سم ب رتت ة ،ةأالم ر أن  وزبإقام آب

ه عز              لشهادة الرجل  سمحاء من خلال قول د نظر شريعتنا ال  من الملاحظ ان هذا لا يعد هذا تمييزًا لبع

شهداء        وامرأتان شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل          استشهدوا {:وجل  ممن ترضون من ال

 . البقرة من سورة282:الآية] 1[، }أن تضل إحداهما فتذآر إحداهما الأخرى

 ب عليها مما قد يطعن في شهادتها      المرأة تتميز بالنسيان أآثر من الرجل، وآذا لعاطفتها التي تتغل         آون  

ى  ةأالمر  يجوز حبس  آما   ر مسمى   جل   أ إل يمن      غي تبه في   أ اإذ في ال ا  ش ة  ارتكابه ة لا  ( لجريم ، )أخلاقي

ا            أشد  ةأبالمر عقوبات    إنزال والواضح هو  ل خرق ة  من الرجل، وهي تمث ع    القضاء ع   لاتفاقي ى جمي  أل

 .10 -3 -2-1 خاصة الموادةأالمر التمييز ضد شكال
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 بسبب  اعتراف الخداع للتوقيع على     أسلوب إلىن اللجوء   أعلى  )AI( منظمة   أعربت وقد                

دة  60 سنة، و 25الفليبينية التي حكم عليها بالحبس    ) ففيز( قضية   انتهاآاعدم فهم اللغة العربية يعد        جل

 . 11ص ]59[
 

ا                 ت آم لال  )ONU(أعلن ن خ ام ي التزاماته ة ف لان خاص ا إع ل فيين امج عم  وبرن

 . جانيةأو سجينة أونت ضحية  سواء آا،ةأبالمرخاصة  بوضع توصيات، ]134[ 1993لسنة
 

ؤتمر   :  إعلان طهران لحقوق الإنسان    الإنسان طهران لحقوق    إعلان في   وجاء                أصدره الم

اي  13حقوق الإنسان في طهران رسميا بتاريخ   الدولي ل  ى    وجوب  ، ]135[1968م ة القضاء عل حتمي

 .رأةـضد المالتمييز 
 

ا     الإنسان لحقوق   الإفريقية اللجنة   أن إلىإضافة                   ز ـالتميي ن  أ ، ذآرت   من خلال توجيهاته

ذه     تقارير للقضاء  الإرس الأطراف، وطلبت من الدول     إفريقياا في   مواجهة النساء شائع جدً    يـف ى ه  عل

 .78ص ]136[ الظاهرة
 

  نثىتفتيش الأ .2.2.3.1
 

ساء   أفرادضرورة حضور   على  )AI( جاء في توصيات منظمة                     اء  من الن  الاستجواب  أثن

رام  يجب   إذ ،116ص ]92[ يكون التفتيش الذاتي مسؤوليتهن    نأو ، بحيث لا يصل       خصوصيتهن  احت

ل إج  أ، على  حد المضايقةإلىلذاتي  ا أوالتفتيش الشخصي    ة تكف ه بأسلوب   ن تكون هناك تدابير فعال رائ

 .16/8التعليق رقم ]61[ ا على طلب السلطة المختصة، وبناءًيتفق مع آرامة الشخص

لية          المرأة، عن تفتيش    الامتناعيجب     آما              ة  من خلال الفحوص التناس ة  (الإجباري المعروف

ارة  بفحوص دليل    ستعمالها وا ) البك ة،  آ شتبه في        إدان دعارة، أو   يمارسن    نأنه خاصة للم تقلات   ال  المع

 .91ص ]137[ سياسية لأسباب
 

وز                  لا يج ه ف شها وعلي طة إلاتفتي ى بواس يش موا ، إذأنث ون موضع التفت د يك ن  ق ضع م

سم ي لا  الج ل الت وز لرج ضبط يج ضاء  أو ال لاعالق ا الإط يعليه ورات ، وه ر ع د ةأالم ي تخ ش  الت

          .     198ص ]82[  مستاإذ حياءها

ة،      د    إذ وهو ما تفرضه القواعد العام اللمس        لأجزاء يتعرض    ق شاهدة،  أو من جسمها ب ا يترتب     الم  مم

ا                     أويمكن   البطلان، عليه ضائية عن هتك العرض طبق شرطة الق ضابط ال ة ل وم المسؤولية الجنائي ن تق

 .265ص ]20[ متى توافرت عناصر قيامها 10 -97مرتمم بالأالمعدل والم)ج.ع.ق(من 335للمادة
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 النساء المحتجزات       .3.2.3.1
 

سند    بمعزل عن الرجال،احتجازهن يتعين  هفإنا لخصوصيتهن   نظرً                 يهن  الإشراف وي  عل

ات ات، لموظف ال   وحارس دخل الرج ىولا ي شال إل ا    أمن ة طبق حبة موظف ن دون ص ة به ة الخاص

 . 116ص ]92[ القواعد النموذجية الدنيامن  53و8/1اعدتينللق
  

ع في              )CDH(اللجنة المعنية  أعربت  وقد                 سبب العرف المتب ا ب ا،  عن قلقه ذي   أمريك وال

 .اعتداءات إلى وقوع أدى النساء، مما احتجاز مراآز السجون بدخوليسمح لحراس 

ع                    ة جمي دعو اللجن دولوت ى ،ال ين   أن إل وظفين المكلف دريب الم رامج لت وفر ب  ذانفإب  ت

ل   ة التعام ن آيفي وانين، ع ضايا الق ع الق س م ي تم رأة، الت د الم ضرورة تزوي سا وب ق المؤس ت بمراف

ل والمرضعات، و   لاج للحوام ة والع ة الطبي شفيات   أالرعاي ي مست ل ف د الحوام ات لتولي ذ ترتيب ن تتخ

ه  بحكم الإنسان في   ةأصلالمترامة   الك احترام، مع   الاحتجازخارج مكان    شر،  انتمائ  مااستخد   وحظر للب

وة ة أو الق د الحرآ ا  تقيي وادطبق ن7، 10: للم دولي، و م د ال ي، و  5 العه اق الإفريق ن الميث ن 5/2م م

 من   28 من النموذجية الدنيا، و    23/1 الأوروبية، والقواعد    الاتفاقية من   3الإتفاقيةالأمريكية الدولية، و  

 .64ص ]42[لأوروبيةئح السجون الوا
 

ة،               )AI( وذآرت منظمة                   وع حالات للقبض التعسفي ضدهن دون تهم وبمعزل    عن وق

 فقد قبض على عفاف عبد الأمير الجمري، بحرينية عندما ذهبت لزيارة             بالعالم الخارجي  الاتصالعن  

شرط    وضربها   واحتجزت،  1995والدها في السجن في ماي     راد ال سائية،  ةأف ى          الن ا عل ا له ك عقاب  وذل

 .16ص ]59[نشاط أقاربها الذآور
 

  والنساء المحتجزينالأطفالحظر تعذيب  .3.3.1
 

 ب        ـالمطل ذاـيتعرض ه، و والتعذيبىذللأ ما يتعرضون اآغيرهم، غالب والنساء الأطفال               

  :ل التشريع الدولي والوطني من خلاوالتي آفلهاحقوقهم،  هملأ
 

  القاسيةالاحتجازظروف  .3.11.3.
 

ز العنصري         اتفاقيةمن  ) ب/(5نصت المادة                  ى   ؛]138[ القضاء على آل أشكال التميي  عل

 .ضمان الدول الأطراف حق آل شخص في التمتع بسلامة شخصه من العنف والأذى الجسدي

ع الع               م يتعرضون       فقد وضعت بعض المعايير الدولية لحماية الأحداث، لكن في الواق ي فه اك مل  للانته

 .ةـوء المعاملـ بمعزل مع الكبار مما جعلهم عرضة لسم، واحتجازهيوميا بعد القبض عليهم تعسفيا
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ه                                     ا يفعل سبب م ا ب ران وموريتاني ساء في إي ال والن ل الأطف ائهم، آما يعتق إذ تفرض    أقرب

 .12ص ]59[عليهم قيود شديدة ويحتجزون لمدة طويلة

ى                             ا المحتجزات عل وقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب، عن قلقها من المعاملة التي تلقاه

ى معلومات           الاعتداء والتي تشمل    الدولة،أيدي الشرطة ومباحث أمن      د بغرض الحصول عل   أو التهدي

 .23ص ]92[
 

 حظر تعذيب الأطفال والنساء .2.3.3.1
 

د          قد يتخذ التعذيب                   ة   رأت ذ، إ شكل العقوبات البدنية مثل بتر الأطراف والكي والجل  اللجن

ا             يالبد ن ، بأن العقاب    1992في تعليق لها سنة     ) CDH(المعنية رار له ذيب، وفي ق  يلحق بحظر التع

ام    لأفر ي صدر في    ر                      2000 من ع ال يعتب ذي يلحق الأطف اليب وال وع من الأس ذا الن ه أن ه ، قالت في

 .26ص ]92[ سانية، بل وتعذيبعقوبة قاسية و لا إن

نهم                    ة س ذيب لحداث ن التع ة م ة خاص ع بحماي ي التمت ال ف ق الأطف ذآر ح دير بال وج

الحبس      ة آ كال المعامل بعض أش ون ل د يك عفهم، وق راديوض د    الانف ع القواع أة، إذ تمن د وط ر أش  أث

ريتهم  ن ح رومين م داث المح ة الأح ا(الخاصة لحماي د هافان تخدام)قواع رادي الحبس اس إجراء الانف  آ

وا   ا يكون رًا م الغون، وآثي ه الب ذي نظم ة ال ة الجنائي ام العدال ي نظ اهلون ف م متج ك فه ع ذل أديبي، وم ت

ز     ،62ص ]92[ الآخرين  الجنسي من الضباط أو المحتجزين        والاعتداء ذيبـرضة للتع ـع ا لا تجي آم

 . 17/3لقاعدة قواعد بكين توقيع عقوبات بدنية على الأطفال طبقا ل

ة  وقد رأت اللجنة الدولية لحقوق الطفل أن هذه الممارسات تخالف                             ل،     اتفاقي وق الطف  حق

ة، وأن         استخدامآما لا يجوز   الإذلال أو المهان ى الإحساس ب ؤدي إل وة التي ت ة والق  أدوات تقييد الحرآ

 .واعد هافانا من ق64 ولأقصر مدة طبقا للقاعدة استثناءا استخدامهايقيد 
 

ية أو                  ة القاس ن ضروب المعامل ره م ذيب أو لغي ل للتع وز إخضاع أي طف لا يج ه ف  وعلي

دأ ا للمب سة، طبق ة مؤس ي أي ة ف سانية أو المهين ا 54اللاإن ا فيه ة، بم اض التوجيهي ادئ الري ن مب  م

ذاء،       الإجراءات التأديبية آالوضع في زنزانة مظلمة، أو الحبس في مكان مغلق،             ات الغ أو إنقاص آمي

ادة        67 بأفراد أسرته، عملا بالقاعدة    الاتصالأو تقييد    ا و الم ة من   ) ج/(37 و 27 من قواعد هافان  اتفاقي

 .  138ص ]42[  من إعلان حقوق الطفل7حقوق الطفل، والمبدأ
 

ذي       الاحتجازآما لا يجوز لأي فرد من العاملين في منشأة                          ب، أو أي    أن يقوم بأي عمل تع

 . من قواعد هافانا87شكل خشن أو قاس ضد الأطفال طبقا للمادة
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وق          : وبرنامج عمل فيينا   ن إعلا فييناإضافة إلى أن إعلان                     دولي لحق ؤتمر ال صدر عن الم

ة  25 إلى 14ل الفترة من    الإنسان خلا  ى                 ،  1993 جويلي ؤدي إل شريعات التي ت اء الت ى إلغ د دعى إل ق

اب     - آالتعذيب - حقوق الإنسان الجسيمة   انتهاآات عن   ولينالمسئإفلات   ة والعق ذ     من الملاحق  1997 من

دي                ى أي ذيب عل ال للتع سئولين وردت أنباء عن تعرض أطف ر من          م ة  50 رسميين في أآث  ]92[  دول

 .79 -62ص
 

ي                  رأة ف د الم ف ض ى العن ضاء عل المي للق لان الع د الإع د أآ رأة فق سبة للم ا بالن   أم

ادة دم التعرض )ح/(3الم ي ع ا الحق ف ات، ومنه وق والحري ع الحق ع بجمي ي التمت ساء الحق ف ، أن للن

د و            المرأة، آالتهدي سية ب سدية أو النف اة الج ضرر أو المعان اق ال ى إلح ف إل ؤدي العن ذيب، إذ ي للتع

ة ، أو الحرمان التعسفي من        الاحتجاز ة    ي ف  الحري ل    1999 جويلي ام      24 أعتق اء قي ا أثن ة    طالب هم برحل

ام    ة النظام الع تهم محكم سودان وأدان امعتهم بال ي ج ة ف ابخلوي الآداب، و بارتك ة ب ال مخل اك أفع  انته

دين  النسائي، لأن الطالبات     يالز ى شكل حرف        ارت رقص  )يت ( سراويل وقمصان عل ا سك  ، وال  يمتم

 .  47ص ]92[  جلدة، وغرامة لكل واحد منهم40وتم جلدهمالأيدي، 
 

سانية                       وق الإن ل الحق ن أج ضال م شأن الن ة ب وات إيجابي هد خط د ش ر ق رن الأخي إن الق

ى              شرطة أو الجيش، وينطوي عل ائعة في حجز ال أداة ش للمرأة، ومع ذلك فمازلت تتعرض للتعذيب آ

ن     شديد به سي ال اق الأذى النف د إلح د   ،46ص ]92[ تعم صاب إذ يع ذي     الاغت ذيب ال ن التع ون م  ل

رأة، و  ه الم رض ل دف تتع ارس به زاعيم ى  انت ا عل ا، أو لحمله ات منه راف المعلوم اء الاعت  أثن

 .87ص ]137[ الاستجواب
 

ة، وجوب                و الدولي ة العف ي توصيات منظم اذ وجاء ف ساء اتخ ل للن  إجراءات خاصة تكف

 .120ص ]92[  بوسائل الحصول على الإنصاف والتعويضالاستعانةاللاتي آن ضحايا التعذيب، 
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 خاتمة الفصل الأول
 
 
 

ه أو                                   شتبه في ة للم ضمانات الإجرائي تتفق مختلف الأنظمة القانونية على توفير عدد من ال

ابم ـالمته ضمانات  بارتك ذه ال ز ه ة، وترتك راءة   جريم سان الب ي الإن ى أن الأصل ف ى أن ـوعل ،عل

شتب           ـالعدال ى         ة تقتضي عدم التعسف في التعامل مع الم دفها في الوصول إل ل ه تهم، ويتمث ه أو الم ه في

ضمانا              توقد عني  ة الموضوعية، ـالحقيق ذه ال ى توضيح مجمل ه ، ت الوثائق الدولية لحقوق الإنسان عل

 .الجانب الأهم منها ح توضيوأ

د                  ق       فق ة والتحقي ات الأولي ي التحري ي مرحلت سان ف وق الإن م حق صل أه ذا الف اول ه تن

دا ي        ئي،الابت رح ف ك يط ل ذل صوصيتهما، آ رًا لخ ساء نظ ال والن ن الأطف ل م وق آ ى حق افة إل  إض

 .الظروف العادية للأماآن المتواجدين بها

ة، إذ                                   ة العام دير النياب شريعات يخضع لتق فيلاحظ أن عمل الضبط القضائي في أغلب الت

ل الجمهور    ـتوج ى وآي ر إل ي الجزائ ثلا ف ري م ال التح ادة  ه أعم نص الم لا ب ة عم  18/2ي

سي  ـ وهو يتصرف في نتائج البحث والتحري إم       ،08-01:رقم)ج.إ.ق(من ك     ـر ف  ـا بال ي الإجراءات وذل

 .بطلب فتح تحقيق، أو رفع دعوى أمام المحكمة، أو الأمر بحفظ الملف
 

، 2001مبرسبت 11ومواآبة للأحداث فقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث                         

 .51ص ]139[ توحيد إجراءات الضبطية، وفق النموذج العالمي موازنة بالحريات الشخصية

م ـاك مته  ـ الإلزام، إذ ليس هن    اعتباراتآما يلاحظ على هذه المرحلة أنها لا تنطوي على                         

ر    ) الشخص (اسمأو شهود، بل هناك مشتبه فيه يطلق عليه          ه يعاب عليه      وهي الكلمة المحايدة، غي ـا  أن

دفاع،  وق ال اب حق شخ غي ا ال د يتعرض له ي ق راه الت ال العنف والإآ ة أعم ع إدان رات ـي مقـص فـم

شرطة ي ،141ص ]40[ ال د ف ديل الجدي ادة؛ ]140[) ج.ج.إ.ق(إلا أن التع رر40 بنص الم د 1 مك  ق

ادة   لتحقيق،فورًا بالجريمة ونسخ من ا الشرطة القضائية بإخبار وآيل الجمهورية ألزمت ضباط  ا الم  أم

س 59/2 ن نف ي      م ه ف شتبه في ق للم د أعطت الح انون ق تعانةالق ل   الاس ام وآي ه أم د مثول ام عن  بمح

 .الاستجواب بحضور محاميه وينوه على ذلك في محضر استجوابهالجمهورية إذ يتم 

ادتين                نص الم لا ب ن67 و38وعم ق مباش) ج.إ.ق( م ي التحقي وز لقاض ه لا يج رة فإن

دني بادعاءق إلا بطلب من النيابة العامة، أو عن طريق شكوى مصحوبة        ـالتحقي  61-59ص ]23[،  م

 أهم وأخطر مرحلة يمر بها الشخص حين يتحول وضعه من صفة               الابتدائيق  ـإذ تعتبر مرحلة التحقي   
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ام،  ةـى صف ـ إل الاشتباه ر أن جل       الاته ات غي شريعات الو       الاتفاقي ة والت ة والإقليمي د آفلت       الدولي ة ق طني

ال بحيث لا يمكن      دة حقوق وضمانات في مواجهة ما يتخذ ضده من إجراءات،         ـللمتهم ع  ان    اعتق  أي آ

ك    المحدد بمدة ولمصلحة القضاء،   )الاحتياطي(ت عليه التهمة ماعدا الحبس المؤقت     ـدون أن تثب   ومن ذل

راحه  ق س ول أو يطل ت معق ي وق اآم ف ي أن يح ه الحق ف ى إضافة إ، 22ص ]141[، فل ه حق أل ن ل

ة دفاعه          بمن يفيده من الخبراء والشهود والمحامين،      الاستعانة ادة  إذ له الوقت الكافي في تهيئ  76/3 الم

ادة    اة، والم ة المحام يم مهن انون تنظ ن ق ة   87م داخلي لمهن ام ال ن النظ اة م عالمحام ساعد   م ديم الم  تق

 .]142[ القضائية للمحتاج
 

وق                 ذه الحق ل ه ب إن مجم سان، إلا أن أغل ل إن ا لك م آفالته د ت ات ق ة ـ الدوليالاتفاقي

وق     ـوالإقليمي ن الحق ة م اس بجمل ن الن ة م صت فئ د خ ة ق شريعات الوطني ضماناتو ،ة والت رًا ال  نظ

راء  يللخصوصية الت ن ج ي تلحق م ار الت ه يلاحظ الآث ر أن ساء، غي ال والن ل الأطف ا مث ون به  يتمتع

 .أةامر طفل أو اتهام أو الاشتباه

ى                           سان عل ه، فالقانون مهما طبق، وقدر ما يحصل الإن د تظل      حقوق ل ق سبة للطف ه بالن  فإن

 .دة الخوف تلازمه حتى ولو ظهرت براءتهـعق
 

ى                              وبالنسبة للمرأة فنظرة الناس إليها قد لا تصدق حقيقة حصولها على البراءة، فضلا عل

زداد الخطورة إذا           الانتهاكعمليات  أنها قد تكون عرضة لأخطر        نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها، وت

و                      ا ول ك يمس به إن ذل ا ف ا ظلم آانت في دولة أو بلد محافظ في تقاليده وأعرافه، حتى ولو أدعي عليه

 .من باب الشك فيها في عيون الكثير

سرية إل              ولي         ومن ذلك فإن الإجراءات التي يتابعون بموجبها، يجب أن تلتزم بال د حدودها، مع ت ى أبع

ة تعويض                    از، مع آفال جهة قضائية نسوية بعمل التحقيق، وخضوع عملها لرقابة أعلى سلطة في الجه

ال                     ذبا ضد الأطف دعي آ مادي ومعنوي يفوق درجة تعويض الرجال، وتوقيع العقوبات الرادعة لمن ي

 .والنساء لتحقيق أغراض دنيئة

سامية التي تراعي             ادئ ال ى            هذه هي المب ر عل ع الجزائ ره هو أن توقي ا يجب ذآ شخص، وم وضع ال

ة       الإعلان العالمي ومختلف النصوص والمواثيق المماثلة، يعطي لها قوة تعلوا فيها على القوانين العادي

 .داخل الوطن
 

ذه                         ل ه اني لمجم صل الث رض الف ث، ليتع ن البح صل الأول م ي الف ا ورد ف م م ذا أه ه

 :   ي ظل الظروف الخاصة على النحو التاليالحقوق وغيرها ف
 
 
 



 

 

100

 
 
 
 2الفصل

 )الاستثنائية(حقوق الإنسان قبل المحاآمة في الظروف الخاصة
 

 
 

ر    ) الحروب ( تعرض المجتمع الدولي خلال تاريخه الطويل لأحداث جسام                         قوضت الكثي

ات،      استباحتمن معالم حضارته، آما      وق والحري ش  وانتهكت  الحق ذفت الرعب     اتم والكرارف   ال ، وق

 .في قلوب أمم وأجيال متعاقبة، رغم تحريم ذلك في الشرائع السماوية

ا،               ة دون تكراره وآان لابد من صحوة تتوقف عندها الدول على تلك العواقب الوخيمة أملا في الحيلول

رام  ى إب أت إل اتفلج را  اتفاقي ي الج زاءات ضد مرتكب ن الج وع م ا ن رر فيه ا تق ا بينه ت  فيم ئم، وآان

ائي    انون الجن م     د، وبع محاآمة مجرمي الحرب العالمية الأولى أول تطبيق للق ة ت ة الثاني  الحرب العالمي

د  ةعق ي   اتفاقي شهيرة ف دن ال ة     1945 أوت 8 لن سكرية لمحاآم ة ع شاء محكم ون إن رر المجتمع  وق

د      م عق م ت رب، ث ي الح اتمجرم سنة   اتفاقي ة ل ف الأربع ا الإض  ،1949 جني افيين وبرتوآوليه

د                   1977لسنة ا تحقق بع ، وظل المجتمع الدولي يسعى جاهدًا لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة وهو م

 .إنشاء عدة محاآم خاصة
 

رام من خلال هذا الفصل يظهر مدى                         ات  احت سان         اتفاقي وق الإن ا لحق  جنيف وبرتوآوليه

ة والداخل  ال الحروب الدولي ي مج ة خاصة ف ل المحاآم الات  قب ا يخص ح دولي فيم د ال ذا العه ة، وآ ي

ا يخص                  ة فيم الطوارئ، إضافة إلى دراسة المحاآم الجنائية الدولية السابقة عن المحكمة الجنائية الدائم

 .الموضوع
 

سان                 وق الإن نهم حق اول الأول م ث تن لاث مباح ى ث صل إل سيم الف م تق ه ت اءوعلي  أثن

ة وغ سلحة الدولي ر النزاعات الم ة،ي وترات و الإضطرابات الدولي ي حالات الطوارئ والت ه ف  وحقوق

اآم        ام المح ه أم ث حقوق ث ثال ي مبح ان، وف ث ث ي مبح ة ف ة الداخلي ة الدولي ا  الجنائي ة ولايته  المنتهي

 :والمؤقتة والدائمة على النحو التالي
 

 . الفرد اثناء النزاعات المسلحةحقوق   -        

 . قبل المحاآمة في حالة الطوارئ الإنسانحقوق   -        

 . قبل محاآمتهللإنسان من حقوق هوما تحملالمحاآم الجنائية الدولية    -        
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  النزاعات المسلحةأثناءحقوق الفرد  .1.2
 

ر                                   ة أم غي قد تتعرض أي دولة لظروف خاصة مثل النزاعات المسلحة سواء آانت دولي

ة، ل دولي الي آف لال  وبالت ن خ ساني وم دولي الإن انون ال ات الق وق  الاتفاقي ن الحق ة م ة مجموع  الدولي

 :تناولتها المطالب الأربع التالية

 . الحماية في ظل القانون الدولي الانسانياوجه    -       

 . الحرمان من الحرية البدنيةخطر    -       

 .الإنسانية في المعاملة الحق    -       

 . الدفاع والمحاآمة في فترة زمنية معقولةحق    -       
 

 أوجه الحماية في ظل القانون الدولي الإنساني.1.1.2
 

ساني                      م    - يحكم القانون الدولي الإن ار ت ذ          ابتك ساني من دولي الإن انون ال ر الق  سنة   25 تعبي

اآس    شهير م انوني ال ل الق ن قب و ب م ة الد Max Huber ره سابق للجن رئيس ال صليب  ، ال ة لل ولي

ة              اعتبارالأحمر، ويمكن    را دف انون الحرب مت   القانون الدولي الإنساني، وقانون النزعات المسلحة، وق

ا المصطلحين         استخدام فالمنظمات والجامعات تميل إلى      في المعنى،   تعبير القانون الدولي الإنساني، أم

ات سلحة، وتكفل   السلوك إبان النزاعات الم    - فتستعملهما القوات المسلحة   الآخرين ة     اتفاقي  جنيف الأربع

سنة سنة 993 -955ص ]143[1949ل افيين ل ا الإض -1126ص ]144[ 1977، وبرتوآوليه

سا          ؛ 1317 اآمتهم تكري ل مح ين قب وق المتهم ة حق ب الحماي ن جوان شر، وم ن الب ات م ة لفئ الحماي

 . للمحاآمة العادلة
 

سما ر                      ساني ق دولي الإن انون ال ام، ويضم قواعد        ويشكل الق دولي الع انون ال سيا من الق ئي

 .اهبصددتهدف في أوقات النزاع المسلح إلى الحماية التي نحن 
 

ر                     صليب الأحم ة لل ة الدولي ه اللجن نة      - فعرفت ي س سها ف ة أس ي لجن سة 1863ه  خم

رة    ة فك سريين نتيج واطنين سوي ان م ري دون ر   هن ة غي ي منظم ساني ، وه ة، إن ين   مةحكومي دة ب حاي

و  ي نح ل ف ا تعم ا أنه ة، آم راف المتحارب و 80الأط ا نح ل به ة، ويعم ي 11000 دول ف ف  موظ

ة      : " بأنه -)الإتحاد الدولي (، وتشكل مع الهلال الأحمر      2001نهاية القواعد الدولية التعاهدية أو العرفي

 .4ص ]145[ "مسلحةالتي يقصد بها تحديدًا، حل المشكلات الإنسانية الناشئة مباشرة عن النزاعات ال
 

ه                  ان بكتي تاذ ج شأنه الأس ال ب ا ق صليب   -Jean Pictet -آم ة لل ة الدولي عضو اللجن

ان    د آ د، و ق ر، متقاع سئولالأحم ضيرية   الم ال التح ن الأعم ات ع فلاتفاقي دة  1949 جني ه ع ، ول
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ات ه مؤلف سا :"...بأن رد الإن ة الف ى حماي ز عل ساني، ويرآ شعور الإن ستوحي ال ة ي ي حال ني ف

 .7ص] 146["الحرب
 

 المنازعات المسلحة الدولية .1.1.1.2
 

 جنـيف، اتفاقياتهو قتال ينشب بين القوات المسلحة لدولتين على الأقل، وتنطبق عليهم                

ق    افي الأول الملح ول الإض اتوالبروتوآ سلحة     باتفاقي ات الم حايا النزاع ة ض ق بحماي ف المتعل  جني

ة، وي زون      الدولي دنيون، المحتج رى والم نهم الأس خاص وم ي الأش زاع ويحم راف الن ب أط خاط

 .16 -4ص ]145[ والمعتقلون
 

ى                                  ة لإحراز النصر عل وتعني حالة العداء أو الحرب، والتي تنهي حالة السلام في محاول

ى العراق    آما في حرب أ   ( العدو، وتحقيق أهداف سياسية توسعية، أو السيطرة على العالم           ، )مريكا عل

 78 -77ص ]147[ اقتصاديةأو لأغراض عسكرية أو 

ادة                 صت الم ول الإضافي الأول1/4ون ن البرتوآ ات الملحق  م ق باتفاقي ف والمتعل  جني

ة،    سلحة الدولي ات الم حايا النزاع ة ض دبحماي ل اعتم ن قب ؤتمر الدبلوماس م اريخ يالم  8 بت

سلحة  :"...  على أنها،]148[1978ديسمبر 7فيذ بتاريخ حيز التن، ودخل   1977جويلية المنازعات الم

سلط   شعوب ضد الت ا ال ي تناضل به تعماريالت تلال و الاس صرية،  الاح ة العن ي وضد الأنظم  الأجنب

 ...". وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير
 

ي الأرا                 دنيين ف سكان الم ضمن لل ي ت ام الت ة، والأحك ل المحاآم وق قب ة الحق ضي المحتل

دنيين في وقت الحرب                اتفاقية من   78 إلى   64موضحة في المواد من    ة الم شأن حماي ة ب   جنيف الرابع

ات  من قبل المجلس الدبلوماسي لوضع          اعتمدت،  1949أغسطس12المؤرخة في  ة     اتفاقي ة لحماي  دولي

أما حقوق الرعايا الأجانب فهي      ،]149[ 1950 أآتوبر 21ضحايا الحرب، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ       

ن  المواد م شمولة ب ى35 م ي     46 إل ا ف صوص عليه زين فمن دنيين المحتج وق الم ا حق ، وأم

 .168ص ]40[ 141إلى79الموادمن
 

 المنازعات المسلحة غير الدولية .2.1.1.2
 

ة وجماعات مس                          سلحة النظامي ا الم ين قواته لحة يمكن  هو قتال ينشب داخل إقليم دولة، ب

ا، وهي تختلف عن الإضطرابات                      ا بينه سلحة تتصارع فيم ين جماعات م ا، أو ب ى هويته التعرف عل

سلحا                      ا م ل نزاع ال عنف لا تمث داخلي نتيجة أعم ادة       الداخلية التي تمزق النظام ال ا الم ق عليه ، وتنطب

اني الملحق         لاتفاقيات - المشترآة 3-الثالثة ات باتفا جنيف، والبرتوآول الإضافي الث ق   قي  جنيف والمتعل
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ة ر الدولي سلحة غي ة ضحايا المنازعات الم شارآة، ويحمي ]150[بحماي وات الم راد الق ، ويخاطب أف

جميع الفئات آالمحرومين من حريتهم بسبب النزاع، وآثيرًا ما يصطدم نظام الحماية بمبدأ السيادة في                

 .17-4ص]145[ هذه النزاعاتمثل 
 

الإشتباآات الإيديولوجية والعرقية، التي     :"تاذ عمر إسماعيل سعد االله بأنه      آما عرفه الأس                 

اك تجري بوحشية   ين     وبانته وار، أو ب ة والث ين الحكوم دور ب ين، وي ين طرفين وطني سانية ب يم الإن  للق

 .205ص ]151[ "الإخوة الأعداء في وطنهم
 

ه        فهذا النمط من النزاع المسلح له تعريف أخر عن                          ه بأن تاذ جان بكتي زاع    : " د الأس آل ن

  . 51ص ]152[ ..."يدور بين القوات الحكومية، وقوات مسلحة منشقة، أو مجموعات مسلحة منظمة

ادة                 ه الم اني 1/1وعرفت ول الإضافي الث ن البرتوآ ات الملحق م ق باتفاقي ف والمتعل  جني

ه  فس المعلومات مع البرتوآول الإضافي الأول        بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، ن        :، بأن

سلحة      "... ه الم ين قوات دة ب سامية المتعاق راف ال د الأط يم أح ى إقل دور عل ي ت سلحة الت ات الم المنازع

ى جزء                    ادة مسؤولة، عل سلحة أخرى، وتمارس تحت قي ة م وقوات مسلحة منشقة، أو جماعات نظامي

ذا               من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القي          ذ ه ستطيع تنفي سقة، وت ات عسكرية متواصلة ومن ام بعملي

 ". الملحق

وادتين           سانية موضحة بنص الم ة الإن ادة  5 و4والأحكام التي تضمن المعامل  الحق في   6، وتضمن الم

 .18إلى13المحاآمة العادلة، ويتمتع السكان المدنيون بحماية المواد من
 

 عدم التمييز .3.1.1.2
 

يهم             يحتو                 ي القانون الإنساني على أحكام مناهضة للتمييز، فلا يجوز تجريد المقبوض عل

سلحة، أي عدم جواز إخضاع أسرى                           ا الم راد قواته ة لأف وق المكفول زاع من الحق من أحد أطراف الن

ادة    الحرب لأية عقوبات ما لم تكن مطبقة على جنود الدولة الحاجزة             ة    4نصت الم  ]153[ جنيف الثالث

ى الفئ أنهم   عل عد االله ب ر س تاذ عم رفهم الأس رفهم، وع م تع رى ول وم الأس دخل ضمن مفه ي ت :      ات الت

ا الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم مؤقتا من طرف العدو في نزاع مسلح ليس لجريمة                "  ارتكبوه

سكرية  باب ع ا لأس ادة   154ص ]151[ "وإنم ا للم راءات طبق س الإج ق نف ن 102، وتطب ة م  اتفاقي

 " :تنص ، التي   السابقة الذآرالاتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب، نفس المعلومات بشأن        الثالثةجنيف  

لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذًا إلا إذا آان صادرًا من المحاآم ذاتها وطبقا للإجراءات                 

 ...".ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة
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ة                          ون أو الجنس أو اللغ اءًا  أو، .والمعاملة التمييزية محظورة بناءًا على العنصر أو الل  بن

ادة      ا للم ي طبق ر دول ا أم غي صراع دولي ان ال واء آ ة س ايير مماثل ة مع ى أي ول 75/1عل ن البرتوآ  م

وال :" الإضافي الأول ة الأح ي آاف سانية ف ة إن ل معامل ؤلاء الأشخاص ...يعام ع ه ى ، ويتمت د أدن آح

سياسية   ...دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر   ...بالحماية دة أو الآراء ال دين أو العقي ، ..أوال

اني      2/1 والمادة ،".روة أو المولد   أو الث  الاجتماعي القومي أو    الانتماءأو   :" من البرتوآول الإضافي الث

ي         ...يسري هذا الملحق على آافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح          ز مجحف ينبن ك دون تميي وذل

 ...".على العنصر أو

ز إلا          10/2وآذا نص المادة     ع التميي ذي يمن اني ال ارات  من البرتوآول الإضافي الث ة لاعتب  ]42[  طبي

 .169ص

 
  الحمايةاستمرار .4.1.1.2

 

ادة                ا للم ة إذ75/6 طبق ستمرة و مكفول ة م إن الحماي ول الأول ف ن البرتوآ ع يت:"  م مت

ة التي                     سلح، بالحماي النزاع الم ق ب الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعل

د   ى بع ة حت صفة نهائي وطينهم ب انهم أو ت ادتهم لأوط ادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إع ذه الم ا ه تكفله

 ". النزاع المسلحانتهاء

د         وللمدنيين في الأراضي المحتلة ضمان حقوقهم القضائية         ى سنة واحدة بع اء منذ بداية النزاع حت  انته

  في هذه الأثناء طبقابالاتفاقية الانتفاعالعمليات، والأشخاص المحميون والمفرج عنهم يستمرون في 

ادة  ن 5 للم ة م ى اتفاقي ف الأول ي       جني سلحة ف القوات الم ى ب ى والمرض ال الجرح سين ح  لتح

 6 والمادة   الثالثة، جنيف   اتفاقية من   6، والمادة    السابقة للاتفاقية، نفس المعومات بالنسبة     ]154[الميدان

ن  ةم ف اتفاقي ة، آم  جني ادة     االرابع ي الم ا ف صوص عليه ضمانات المن ضل ال ول  6 ت ن البرتوآ  م

ريتهم          ن ح رومين م سبة للمح ي بالن سلح داخل زاع م ة أي ن ي نهاي ة ف اني، مطبق افي الث  ]42[ الإض

 .170-169ص
 

 ية البدنيةخطر الحرمان من الحر .2.1.2
 

هذه الحرية لا يتصور قيامها إلا إذا آان الحرمان بدون سند قانوني، أو ردًا على فعل لا                              

ه إسرائيل          الاعتقال من تطبيقات    يمثل جريمة آالدفاع ضد الغزاة المحتلين       غير المشروع ما دأبت علي

رفض      را التي تحفظت على البرتوآول الإضافي الأول، إذ ت ين لأجل قضية     فالاعت المعتقلين آمعتقل  ب

اآن        ال سياسية أو آأسرى حرب، وقد خالفت في معاملتها للمعتقلين آل القواعد من حيث أم  مع  الاعتق

صحة، أو     روط ال ى ش ا لأدن الهممخالفته ن     اعتق ى الأم ورتهم عل دعوى خط ة، أو ب ا دون تهم  إداري
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س        د الإن ة ض ر جريم ا يعتب و م ة، وه رائيلي، ودون محاآم ة  الإس ي معامل ترعتانية، وه اه اس  انتب

ة في                 ة الصحة العالمي  20/5/81المنظمات الدولية التي أصدرت العديد من قرارات الإدانة مثل منظم

م المتحدة                   ة للأم ة العام رار الجمعي م التي أدانت الممارسات اللاإنسانية ضد العرب، وآذا ق  41/63رق

سمبر  3 بتاريخ ين        1986 دي وق المعتقل ة إسرائيل          ، حول أوضاع وحق ة، ومطالب  في الأراضي المحتل

 .بالإفراج عنهم
 

ين                  نة ب رب البوس هدت ح ذي ذاق   1995 و1992وش سلم ال شعب الم ة لل الات آارثي  ح

سان        الاعتقالمرارة السجن و     ى    736 و 560ص ]91[ ،  وهو ما وثقته لجان حقوق الإن ار ، وعل  اعتب

 :يلي، وجب حمايتها بما 43ص ]155[ لطبيعيةأن الحرية الجسمانية هي أولى الحريات ا
 

 خطارضرورة الإ .1.2.1.2
 

 فعل جنائي متصل بنزاع مسلح الحق في         بارتكاب لكل شخص يحرم من حريته، أو يتهم                      

الحصول على معلومات بهذا الشأن، أي إبلاغه على جناح السرعة بلغة يفهمها بمعلومات عن أسباب                 

التهم            75/3تخذة ضده طبقا للمادة     هذه التدابير الم    من البرتوآول الإضافي الأول، آما يجب إخطاره ب

ادة              ا للم ه طبق سوبة إلي ة المن من البرتوآول الإضافي الأول،       ) أ(75/4دون إبطاء، و بتفاصيل الجريم

ادة                   ا للم وق طبق ة نفس الحق دنيين للأراضي المحتل ة،     7/2ولأي فرد يتهم من السكان الم  جنيف الرابع

ة، ويتضمن الإ      71المادةو ى وجه       تنص على ضرورة إخطار الدولة الحامي ة عل خطار العناصر التالي

 :الخصوص
 

 .   بيانات هوية المتهم-

 .الاحتجاز   مكان -

 .   تفاصيل التهم، والقوانين الجنائية المعاقبة عليها-

 .171ص ]42[  أول جلسةانعقاد   مكان وتاريخ -
 

ا، وقواعد                   اتهامقة  فيجب أن يمنح المحتجز ور     تهم به ة الم ائع الجريم ى عرض موجز لوق وي عل  تحت

ند   ي أس انون الت امالق ة      الاته ة الحامي ى الدول ه وإل ير وممثل ة للأس ذه الورق ن ه ا، وتعل   بموجبه

 .310ص]156[
 

ه وبصحيفة     اتفاقيةونصت مواد                   ام  جنيف الثالثة، بوجوب إبلاغه بحقوق ادة   الاته ا للم  طبق

ستمر الإ 105 ى أن ي ا       ، عل د طبق ه الجدي غ بعنوان ير، إذ يبل ل الأس ة نق ي حال ز ف ل الحج ار داخ خط

ورًا بإخطار                   اتفاقية من   128 وآذا المادة    48للمادة وم ف ة الحاجزة أن تق ى الدول ة،  وعل  جنيف الرابع
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ادة                  ا للم دابير طبق ة بالت ة الحامي ق الدول د القبض     ، و 69المعني وآذا الدولة التي يتبعها عن طري إذا أعي

ه، بحسب           على أسير هارب وجب الإ     م إخطارهم بهروب د ت ادام ق ا م ة التي يتبعه خطار بذلك إلى الدول

ادة  دام 94نص الم ة الإع ستوجب عقوب ي ت ات الت ة بالمخالف ة الحامي ي والدول لاغ المعن ا يجب إب ، آم

قضائية ضد أسير الحرب     إجراءات   اتخاذ، وآذا في جميع الحالات التي تقرر فيها         100بحسب المادة 

 .104 من بدأ التحقيق طبقا للمادة - أسابيع3 -قبل ثلاثة 
 

ا المحتجز أو                  غير أن الإ                  ة التي يفهمه خطار، أو أي إجراء أخر يجب أن يتم، ويقدم باللغ

ادة      اتفاقية من   41المعتقل، فتقرر المادة     ة، والم ة  من  99 جنيف الثالث ة،  اتفاقي  بضرورة   جنيف الرابع

لان  ةإع ا أو أي الاتفاقي اق وملاحقه ر     اتف وائح والأوام واع الل غ أن رب، وتبل رى الح ة أس اص بلغ  خ

ة         و ا، وآل أمر يصدر بصورة فردي الإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونه

 .لأسرى الحرب يجب أن يكون آذلك
 

 الاحتجازالشكوى من  .2.2.1.2
 

شأن أوضاع                     اجزة ب ة الح سكرية للدول سلطات الع شكو لل رب أن ي رى الح ق أس ن ح  م

ادة               الاحتجاز ا للم ديمها طبق ة  من    78، دون أن يتعرضوا لعواقب ضارة نتيجة تق ة،     اتفاقي  جنيف الثالث

وز    ذيب فيج د التع ى ح ى إل اع ترق ذه الأوض ت ه اروإذا آان از اعتب شروعالاحتج ر م  ]42[  غي

ة الشخصية                   وتعاقب التش  ،172ص ى مصادرة الحري ى التصرفات التي تفضي إل ة عل ريعات الوطني

انون            ام، بصورة غير شرعية، وتعتبرها من جرائم الق ادة           الع ه الم ذي خولت في  من  78 في الوقت ال

الي فمن    اعتقال ولأسباب أمنية قهرية     الاحتلال جنيف الرابعة لدولة     اتفاقية  مواطني الدولة العدو، وبالت

ذه     الصعوبة إث  وع ه ة، بات وق رًا      الجريم ا خطي د خرق دوافع أخرى فيع ان ل ، 154ص ]157[  إلا إذا آ

ه            الشخصية، مشروعة للحرية آما يعد أخذ الرهائن مصادرة غير        أ إلي ا يلج ر تصرفا جرمي  ولهذا أعتب

عاف روح  ة، ألإض ضمان والمقاوم رام ل ة  احت شريعات دول تلال، ت خاص   الاح اة أش ضمان حي  أو ل

زين، ادة  ي  وهمحتج ال محضورة بموجب الم ن  34أفع ةم ةاتفاقي ف الرابع ، 158ص ]157[  جني

شأن نظام                تقديم التماساتهم فللمعتقلين الحق في     ا ب سلطة التي يخضعون له ى ال ال،  إل  أو اللجوء    الاعتق

ادة                   ا للم سرعة، ودون أي تحوير طبق شكاوى ب  من   101إلى ممثلي الدولة الحامية، ويجب أن تحول ال

 .الرابعة  جنيفاتفاقية

ادة     م أن الم ه في وضع            45/2مع العل ات حق  من البرتوآول الأول، آفلت حق الشخص في طلب إثب

ادة     ذا الوضع الم ع به ه التمت ق ل ذي لا يح زق ال ا للمرت ذلك خلاف ل آ رب، وأن يعام ير ح ن 47أس  م

 .   البرتوآول الإضافي الأول
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 البراءةقرينة  افتراض .3.2.1.2
 

 هذا المبدأ في الصراعات الدولية وغير الدولية على السواء، وأن يطبق منذ             تراماح يجب                

ادة       ادة ) د(75/4بداية الإجراءات إلى أخرها طبقا للم اني     ) د(6/2والم ر  :" البرتوآول الإضافي الث يعتب

ى شخص الأسير يفرض عدم جواز                 "المتهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا        ، فحق الأمن عل

سا رم     م ن المج ة ع رئ نياب دفع الب ه، إذ لا ي م يرتكب ل ل ى فع سب ا70ص ]146[ ءلته عل ادة ، بح لم

 ، بحيث لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية            البرتوآول الأول  )، ج ب(75/4

ة ادة   الفردي ذا نص الم ة، وآ شكل جريم ل لا ي اس فع ى أس تهم عل ول )، جب(6/2، أو ي ن البرتوآ  م

 . ي الثانيالإضاف

با   الأشخاص اعتقال الاحتلال جنيف الرابعة تجيز لدولة اتفاقية من  78غير أن المادة     ين لأس  بالمحمي

 .124ص ]158[  ليس عقوبة وإنما هو إجراء أمنفالاعتقالأمنية قهرية، وبالتالي 
 

  بالعالم الخارجي الاتصالالحق في  .4.2.1.2
 

رام  القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منها        هناك مبادئ مشترآة بين                   شرف   احت  ال

ات للأسرى مع المحيط الخارجي لمعسكرات                        اك علاق وأهمية الأخبار العائلية، إذ يجب أن تكون هن

ر الرسائل والطرود أو        اتصالالأسر، بحيث يبقوا على      سانية عب  مع أهلهم وذويهم، أو بالمنظمات الإن

نح             التحويلات النقدية، وا   الحقوق، وتم لمعفية آلها من الرسوم، وتخضع للمراقبة العادية دون المساس ب

واد من    لاستلامالدولة الحاجزة تسهيلات لإرسال أو       ا للم  مستندات قانونية محددة من قبل الأسرى طبق

ة  من  77 إلى 69 ة  اتفاقي ى 105، ومن 48ص ]159[  جنيف الثالث ة  من  116إل ة،   اتفاقي  جنيف الرابع

ه،     ىزائريه، وعل  باستقبال آما يسمح لكل معتقل      الثاني،رتوآول الإضافي   الب)ب(5/2و  الأخص أقربائ

ائلاتهم في الحالات                  ارة ع ين بزي سمح للمعتقل ا ي واتر، آم على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من الت

 .، وخاصة في حالات وفاة أحد الأقارب أو المرض الخطيرالاستطاعة بقدر العاجلة،

ادة              آما يجب تسهيل   اهم بحسب نص الم دافن موت ى م  وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية إل

 .من البرتوآول الإضافي الأول) أ(34/2
 

انون                     ية لق د الأساس ن القواع ة م ر، مجموع صليب الأحم ة لل ة الدولي د وضعت اللجن  وق

ادل الأخب    ؤهلين لتب يهم م وض عل ون المقب أن يك ساني، آ دولي الإن ة ال ي المعون رهم، ولتلق ع أس  ار م

 .6ص ]145[
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ه الأسر،     انفصالفالنزاع المسلح يؤدي إلى       أسرى الحرب والمحتجزين عن ذويهم، وتتشتت من جرائ

ضمن       ودين، وت داد المفق ي ع بعض ف صبح ال اتوي ة    اتفاقي ا لحماي ول الأول أحكام ف والبرتوآ  جني

 :ام بما يليالضحايا، بحيث تتولى لجنة الصليب الأحمر الدولي القي
 

 .  جنيف الرابعةاتفاقية من 25نقل الرسائل العائلية وغيرها من المعلومات طبقا للمادة -

ات           - ات الأسر، وبطاق سجيل بطاق ى           احتجاز تلقي وت ا إل دنيين، وإرسال صور منه  الم

 .ذويهم

 .نقل الرسائل بين الأشخاص المحرومين من حريتهم وأسرهم -

ادة   - ا للم ودين طبق ن المفق ري ع ن 26التح ة م ف اتفاقي ادة جني ة، والم ن 33الرابع  م

  .24ص ]145[ الإضافي الأول البرتوآول
 

دأت     1870البروسية   ل مرة في الحرب الفرنسية      مارست اللجنة هذا النشاط لأو                    ، حين ب

ا نصت    الاتصالبدور الوسيط في إعادة  ) بازل(وآالة البحث التابعة لها في       م، آم   بين الأسرى وذويه

ادة  مية    122الم ب رس زاع مكات ي الن ل طرف ف شاء آ ى إن ة عل ف الثالث تعلام جني رى للاس ن أس  ع

 .الحرب
 

الم الخارجي، إذا       الاتصال غير أنه يمنع على الشخص المعتقل                       م  بالع  بالجاسوسية أو    اته

ة                  أمن دول شاط يضر ب ه بن ادة    طب الاحتلال التخريب، أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيام ا للم من  5/2ق

 . جنيف الرابعةاتفاقية
 

صول                        رورة ح ر، ض صليب الأحم ة لل ة الدولي دولي للجن ؤتمر ال ن الم در ع ا ص آم

 .]160[ العائلات على معلومات بشأن الأسرى
 

م               11وجاء في البند                    من قرار منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرآز مراقب في الأم

ين والمحتجزين، ال ات عن الأسرى والمعتقل ع البيان ة، جم ال اللجن دخل ضمن أعم ه ي ى أن دة، عل متح

ائلات من خلال الرسائل      الاتصال واستعادة ة أن         ،]161[  بين الأفراد والع و الدولي ة العف  ورأت منظم

اورة، وقي  دان مج ى بل ات من الأشخاص ولجوؤهم إل زوح المئ ى ن سلحة أدت إل ه النزاعات الم ام هات

ا يعرضهم لخطر                 سريا، مم ى أوطانهم ق ادتهم إل اء،     الاحتجاز الأخيرة بإع ذيب أو الإخف  ]120 [ والتع

 .44ص
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 الاعترافحظر الإرغام على  .5.2.1.2
 

سه، أو                 ى نف شهادة عل رغم أي شخص بال ة أن ي سلحة الدولي ي المنازعات الم لا يجوز ف

ا     الاعتراف الا يجوز ممارسة أي              ) و(75/4دة بأنه مذنب طبقا للم من البرتوآول الإضافي الأول، آم

ى                 ه عل ى أسير الحرب لحمل دني عل راف ضغط معنوي أو ب ه،           الاعت سوب إلي ى الفعل المن ذنب عل  بال

 . جنيف الثالثةاتفاقية من 99طبقا للمادة 

يلا      باسمه لا يلتزم الأسير إلا بالإدلاء       استجوابهفعند   اريخ م ه بالجي     الكامل، ورتبته وت أو  ش،ـده، ورقم

د ن   بمعلومات مماثلة، ولا يجوز ممارسة التعذيب        ى أسرى الحرب              يالب راه عل وي، أو أي إآ  أو المعن

تخلاص بهم أو   لاس ة أو س ضون الإجاب ذين يرف د ال وز تهدي وع، ولا يج ن أي ن نهم م ات م  معلوم

 .307ص ]162[  جنيف الثالثةاتفاقية من 17تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف طبقا للمادة

ادة            و                ة،  نصت الم ر الدولي من البرتوآول الإضافي    ) و(6/2في المنازعات المسلحة غي

ى أن اني عل ذنب : "الث ه م رار بأن ى الإق سه، أو عل ى نف شهادة عل ى الإدلاء ب ر أي شخص عل  "لا يجب

 .171ص ]42[

ؤال يوجه إليه، والفكرة التي تقضي        فيحق للأسير الإحجام عن الإجابة بخصوص أي س                       

ادة                  بأن المتهم مدان للعدالة بقول الحقيقة تسلم بالتعذيب آإجراء مشروع، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإف

ذ            اليب         الاستجواب بأقوال خاطئة تحت وطأة التعب والألم، مع وجوب تنفي ى أس زاع  دون اللجوء إل  انت

راف ويم المغناطي  الاعت درات، أو التن ت   آالمخ ث عرف ر   -سي، بحي صليب الأحم ة لل ة الدولي  - اللجن

 .145ص ]157[ "الاعترافلأجل الحصول على معلومات أو ...الآلام التي تمارس:"التعذيب بأنه

ذيب في معسكرات                  ائل للتع ة آوس ة المهين ال وقد آان الضرب والمعامل د    الاعتق ى ي  بالبوسنة عل

 .384 -382ص ]91[ والاستجوابالصرب أثناء التحقيق 
 

 الحق في الفحص الطبي  .6.2.1.2
 

ة الحاجزة في معسكر                              م الدول وفر له ين أن ت ادة  الاحتجاز  من حق الأسرى والمعتقل  عي

ذين                    رة، أو ال أمراض خطي مناسبة يحصلون فيها على ما يحتاجونه من رعاية، وللأسرى المصابون ب

ة  ة جراحي ا خاصا، أو عملي التهم علاج ة  تقضي ح دة طبي ة وح ى أي وا إل شفى أن ينقل ة بالمست  أو رعاي

ان                           ة العجزة، و العمي سهيلات خاصة لرعاي نح ت ا يجب م ا، آم الجتهم فيه عسكرية أو مدنية يمكن مع

 .بوجه خاص ويفضل أن يقوم موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسير، بعلاج أسرى الحرب
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سلطات الحاجزة   ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على       السلطات الطبية المختصة، وتعطي ال

دة العلاج ونوعه،                      ة مرضه وإصابته، وم لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناءًا على طلبه، تبين طبيع

 .وترسل نسخة منها إلى الوآالة المرآزية لأسرى الحرب

واد       ا للم اليف علاجه طبق ات تك ه لا يتحمل الأسير نفق ك آل ة  من 55 و54 و30وفي ذل  جنيف اتفاقي

واد ة والم ن 76/2 و91الثالث ة م ادة اتفاقي ة، والم ف الرابع ول 7/2و) د(2-)ب(5/1 جني ن البرتوآ  م

 .الإضافي الثاني

ادة  ي الم ن 31وتعط ة م ادة   اتفاقي ة، والم ف الثالث ن 92 جني ة م ير   اتفاقي ق للأس ة الح ف الرابع  جني

ي      ل ف ى الأق دة عل رة واح ي م ى فحص طب صول عل ي الح ل، ف شف  وللمعتق ة وآ هر، لمراقب ل ش  آ

ة،               ).االملا ري   (الأمراض خاصة الإصابة بمرض     ة الثاني ة خلال الحرب العالمي وات الألماني  آانت الق

ل مكروب          وآذا الأطباء يقومون بإيذاء المعتقلين بإجراء تجارب طبية و         م نق يهم وت  االملا ري   علمية عل

 .354ص ]91[إلى بعض الأسرى
 

راد ال              ا أف صانة    أم ل الح دائي مقاب ل ع ن أي عم وا ع ب أن يمتنع ة فيج دمات الطبي خ

م ة له ا72ص ]146[ الممنوح ا للم ول الإضافي الأول16دة، طبق ن البرتوآ ام  م ي تحظر إرغ ، والت

ين عل وظفين الطبي امهم ى الم ة، أو إرغ ة الطبي افى وشرف المهن ال تتن ام بأعم ان تصرفات أو القي إتي

 .لجرحى والمرضىعلى الإدلاء بمعلومات عن ا

أما أفراد الهيئات الطبية ورجال الدين الذين يقعون في الأسر، فيجب أن لا يحتجزوا إلا                              

م   ل أدائه ن أج اته م وا جب اء     مل نهم الأطب واطنيهم، وم ن م رى م ى الأس دماتهم إل ة خ  ]156[ ، وتأدي

 .219ص

جلات يمكن الإطلاع عليها من طرف   فيجب أن ينشأ برنامج للعناية بأمن وصحة الأسرى، وتوضع س  

 . 26 -23ص ]163[ اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمرين،  بعد السماح لها بزيارتهم
 

 الحق في المعاملة الإنسانية .3.1.2
 

 من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، على ضرورة حماية            3نصت المادة                 

ة الحسنة                     حقوق الأسرى، وقد ت    ا المعامل ادئ منه سان في الإسلام بعض المب وق الإن ة حق ضمنت وثيق

 .للأسرى

ة                                 فالأسير لم يعد عدوًا بل أصبح ضحية حرب، يشترط توافره على حد أدنى من المعامل

ة،                      باحترامالإنسانية   ذا النظاف ين، وآ ى مستوى صحي مع ل، عل  شخصه وشرفه، و إعاشته دون مقاب

 .518ص ]164[  عن معاقبته بدون مبررالامتناعة ممارسة الشعائر الدينية، و وحري
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ذه الظروف الخاصة                                   ل ه ساء في مث غير أن هناك معاملة، وحقوق خاصة بالأطفال والن

 :وهي على النحو التالي
 

 معاملة الأسرى والمعتقلين .1.3.1.2
 

ات تفرض                 ا الإضافيين،  جنيف وبرتواتفاقي رامآوليه ة الجرحى والمرضى احت  وحماي

ز،       م دون أي تميي ى به سانية، وأن يعن املتهم بإن زين، وضرورة مع خاص المحتج ن الأش رهم م وغي

اة،        باستعمال عليهم،   الاعتداءويحظر بشدة    م الحي  العنف، أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعل

ة من    50 و 12أو تعريضهم للمخاطر طبقا للمادة     ى    اتفاقي ادة   ]165[ جنيف الأول ة  من  51، والم  اتفاقي

 .جنيف الثانية

ر         - جنيف على الحماية   اتفاقيات المشترآة بين    3تنص المادة   ف دولي  في ضل النزاع المسلح غي من   -ال

ة القاسية أو       اعتداءالتعذيب وضرورة المعاملة الحسنة، دون     ة، أو المعامل سلامة البدني اة وال ى الحي  عل

 . على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامةءالاعتدا
 

ة                    فاتفاقية                وات الدول أفراد ق ة ب وق للأسرى مماثل ة، آفلت مجموعة من الحق  جنيف الثالث

ة، لا تحت  ة المعادي لطة الدول ع الأسرى تحت س ة الحسنة، وجب أن يق ضمان المعامل اجزة إذ ول الح

ة التي                   سلطة ا  ة الحاجزة مسؤولة عن المعامل لأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وتكون الدول

شروع،     ر م ال غي ات، ودون إهم ع الأوق ي جمي ة ف سن المعامل م ح ل له ى أن تكف رى، عل ا الأس يلقاه

ة، أو ل         يالبد ن  جسيما تعريض أسير الحرب للتشويه       انتهاآاويعتبر   ة أو العلمي د   أو للتجارب الطبي لتهدي

 . منهمالاقتصاصوالسباب وفضول الجماهير، وتحظر تدابير 
 

سب                    بعض ب زة لل ة الممي نح المعامل ل، وم تهم دون مقاب اجزة بإعاش ة الح ل الدول ب ـوتتكف

صحية،م ـحالته ن    ال واد م ا للم ة طبق ؤهلاتهم المهني ارهم، أو م ى12أو أعم ن 16 إل ةم ف اتفاقي  جني

 .الثالثة

وات                                   ة لق سانية، وفي ظروف مماثل وعند إجلاء أسرى الحرب يجب أن يتم ذلك بكيفية إن

اخ،                  الملابس حسب المن الدولة الحاجزة، مع تزويدهم بكميات آافية من ماء الشرب والطعام والتبغ، وب

ة الحاجزة، وتراعى في                        وات الدول وفر لق ا ي ة لم ة ومماثل ا  ومأوى ومها جع تتوفر فيها ظروف ملائم ه

واد من           الاعتقالالنظافة الدائمة، وتكون أماآن      ا للم وق الأرض طبق ى  19 في مبانٍ ف ة  من    29 إل  اتفاقي

 . جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب

ة، وحضور                           شعائر الديني ة في ممارسة ال ة الكامل رك للأسرى الحري  الاجتماعات آما تت

داد    دتهم، مع ضرورة إع شجيع   الخاصة بعقي ائس، والت ساجد والكن شعائر آالم ة ال بة لإقام اآن مناس  أم
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 اتفاقيةمن  38 إلى 34على ممارسة الأنشطة المهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية طبقا للمواد من         

 .سرى الحربأجنيف الثالثة الخاصة بمعاملة 

اب ورتب الأشخاص                           ساواة في     وتتبادل أطراف النزاع الإبلاغ عن ألق ة ضمان الم ، بغي

واد من         بالاعتبارالمعاملة بين الرتب المتماثلة، إذ يعاملون        ا للم ى  43 الواجب لرتبهم وسنهم طبق  46 إل

 . جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرباتفاقيةمن 
 

واد                         -83 -32-5/3 مع ضرورة آفالة هذه الحقوق للمعتقلين من المدنيين، بحسب نص الم

ن 93 -90 ة م نص   اتفاقي ن الحرب، وت ي زم دنيين ف ة الاشخاص الم ة الخاصة بحماي ف الرابع  جني

ادة  ن   84الم ة والإدارة عن أسرى الحرب، وع ة الإقام ن جه ين م ين المعتقل صل ب ى وجوب الف  عل

ادة    ع     100المحتجزين لأي سبب أخر، وتنص الم تقلات م ي المع ى ضرورة أن يتماشى النظام ف  عل

ى                      مبادئ الإن  رًا عل ا خطي دنيا أو معنوي ا ب ادًا أو إزعاج سانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض إجه

ة          ى وجه الخصوص إطال صحتهم، ويحضر الوشم أو وضع علامات أو إشارات تمييزية، وتحظر عل

ات             ة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، والمناورات العسكرية، أو خفض جري  ي ف الأغذي

ذيب               إس ون يتعرضون للتع رائيل والأراضي المحتلة أعتقل ألاف الفلسطينيين دون تهمة، ويظل المعتقل

ان من                  رأس، والحرم ة ال الم الخارجي، مع تغطي ا يحتجزون بمعزل عن الع را م ق، وآثي أثناء التحقي

ز، والحبس  وم، واله راديالن راحه  الانف ى إطلاق س رائيل عل ة إس و الدولي ة العف ت منظم د حث م، ، وق

 86 -83ص ]120[ وحظر تعذيبهم، وردت إسرائيل بأنه رد على هجمات إرهابية

واد                          وق بنص الم ذه الحق ذا  2-75/1 و11آما تضمن البرتوآول الأول بعض من ه ، وآ

 .7/2 و5البرتوآول الإضافي الثاني في المواد 
 

ين وا                  سنة للمعتقل ة الح ه بخصوص المعامل ر أن ام    غي ى أحك وع إل ب الرج رى، وج لأس

ن الخطاب   ر ب ة عم ن خلال مقول سمحاء م شريعة الإسلامية ال ه-ال ر :" - رضي االله عن واالله لا يؤس

 .87ص ]166[. بدون مسوغالاحتجاز، أي منع القبض أو "رجل في الإسلام بغير عدل

م  أنه لما وزع أسرى بدر على الصحابة ق     - صلى االله عليه وسلم    -وثبت عن الرسول    استوصوا : "ال له

  أمر بإآرام - صلى االله عليه وسلم- هشام أن النبي ابن، وقد ذآر "بالأسرى خيرًا

ال      "أحسنوا أساره :" حين أسر فقال  ) ثمامة بن أثان الحنفي   (  : ، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله فق

ه           ما آان ع   اجمعوا" ه إلي ابعثوا ب ام ف ه     ،  "ندآم من طع ل وفات ال قب لم     صلى االله   -وق ه وس االله، االله :"- علي

 77ص ]12[ "فيما ملكت أيمانكم

ل                   ز وج ه ع رًا لقول م خي لام أوصى به ال، والإس ل قت ي آ ة ف ة محتوم ر طبيع و {: فالأس

 . الإنسان من سورة8 :يةالآ]1[ }...يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرًا
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رن        ابتكرهاية للأسير والتي     آما أن من الحقوق الأساس                    المجتمع العربي الإسلامي في الق

ا في                            ام، هي صدقة الأسير، و أول من أقره يها مع الأي الأول الهجري، وتم للأسف تراجعها ثم تناس

الإسلام هو علي بن أبي طالب في العراق، ثم فعل ذلك معاوية بن أبي سفيان في الشام من بعده، وآذا                    

 .289ص ]104[ العديد من الخلفاء
 

 العقوبات التأديبية .2.3.1.2
 

ادة                  ص الم ب ن ن 83 و82 بموج ة م وانين اتفاقي رى للق ضع الأس ة، يخ ف الثالث  جني

ضائية                رة أن لا تتخذ إجراءات ق ه الأخي ة الحاجزة، ولهات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدول

ى      أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخا        د تنص عل لفة لهذه القوانين، أو اللوائح أو الأوامر التي ق

ن    در م اة ق ع مراع ة، م ات تأديبي ون عقوب دو أن تك ن لا تع ا، ولك راد قواته ا أف ات لا يخضع له عقوب

 .التسامح

 :وتكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب آالأتي
 

 . العمل بالمائة من مقدم الراتب وأجر50غرامة لاتتجاوز -

 .وقف المزايا الممنوحة -

 .أعمال شاقة لمدة لا تزيد عن ساعتين يوميا، ولا تطبق على الضباط -

 .الحبس -

سانية أو وحشية أو خطرة، وأن لا                       ف              لا يجوز أن تكون العقوبات بأي حال بعيدة عن الإن

 . جنيف الثالثةتفاقيةا من 90 و89 طبقا للمادة - يوما 30 -تزيد العقوبة مطلقا على ثلاثين

ة هو ومن ساعده، مع                       وأسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه لا يعرض إلا لعقوبة تأديبي

 . جنيف الثالثةاتفاقية من 93 و92جواز فرض المراقبة طبقا للمواد

ستو                  آما                ى أن ت ة، عل ة تأديبي ذ عقوب ى مؤسسات إصلاحية لتنفي ل الأسير إل فى يحظر نق

ذ   اآن التنفي تراطاتأم ب       الاش ا يج رتبهم، آم ة ب ازات المرتبط ن الإمتي وا م صحية، وأن لا يحرم  ال

التحقيق فورًا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام، ويصدر العقوبة قائد المعسكر، ويبلغ الأسير               

ه                د في سجل تقي ة،     بالتهمة وتعطى له فرصة الدفاع على نفسه، ويحتفظ قائد المعسكر ب ات التأديبي  العقوب

واد   ا للم ة طبق ة الحامي ي الدول ل ممثل ن قب يش م سجل للتفت ذا ال ن 98 و97 و96ويخضع ه ة م  اتفاقي

 .جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب
 

ا                      سارية في الأراضي التي يوجدون به    أما بالنسبة للمعتقلين، فتطبق عليهم التشريعات ال

د  رافهمعن اء  لماقت ات أثن الخالف ن  الاعتق يس م شخص ل ة أن ال ة التأديبي م بالعقوب د الحك ، ويراعى عن
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ة      ( جنيف الرابعة  اتفاقية من   125 إلى 117رعايا الدولة الحاجزة طبقا للمواد     ا مماثل ة وهي تقريب  لاتفاقي

 )جنيف الثالثة
 

 واجب المعاملة الخاصة للنساء والأطفال  .3.3.1.2
 

 جزات     النساء المحت:       أولا
 

ة خاصة            احترام ينطوي                 نح معامل ى م ار  النساء المحتجزات عل سهن   بالاعتب  الواجب لجن

ار  جنيف الرابعة، وآذا     اتفاقية من   14طبقا للمادة  شرف والحشمة          لاعتب  والمخاض  عامل الضعف وال
 .145ص ]157[ والحمل

ة،    ى الحماي سلحة عل صراعات الم لال ال ن الحصول خ ن حقه ساء فم ل الن ارإذ تعام  الخاص بالاعتب

 . جنيف الأولىاتفاقية من 12/4الواجب إزاء جنسهن طبقا للمادة
 

ل                 يرات بك ساء الأس ل الن ار فيجب أن تعام ل الاعتب ة لا تق ين معامل ث يلق  الواجب، بحي

ادة                 ا الرجال عملا بنص الم ة  من   14/2ملاءمة عن المعاملة التي يلقاه ة، وينبغي    جني اتفاقي ف الثالث

  النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بمعزل عن الرجال، إذ               احتجازبوجه عام   

 .278ص ]167[ ، أن المادة لم تشترط فصل المباني بصورة آاملةر، غيجعتوفر لهن مها

صل                   سكرات منف ة المع أمين نظاف رورية لت حية ض ق ص ن مراف صص له ا وتخ ة طبق

ل   و،   من البرتوآول الإضافي الأول      75/5 جنيف الثالثة، والمادة   اتفاقية من   29/2 و 25/4للمادة  بالمث

ات،                لأسيرات الحرب اللائي يقضين عقوبة تأديبية، إذ يمنع نقلهن إلى مؤسسات إصلاحية لتنفيذ العقوب

ساء بمقتضى      وتكون أماآن قضاء العقوبة منفصلة عن الرجال، ويوآل الإشراف المباشر ع           ليهن إلى ن

ة  من    97نص المادة  ادة           اتفاقي ذا نص الم ة، وآ ة  من  124 و76/4 جنيف الثالث ة،   اتفاقي  جنيف الرابع

سهن  اء حب يرات أثن سبة للأس ر بالن اونفس الأم ادةاحتياطي ة من 103/3 عملا بنص الم  جنيف اتفاقي

ة     ي دول زات ف دنيات المحتج ذلك الم ة، وآ تلالالثالث ا الاح ص الم سب ن ة،  76/4دة ح ف الرابع  جني

ة      الاعتقالحد طول مدة    ا جمع أفراد العائلة الواحدة، معًا في معتقل و        مكانالاويراعى قدر    ، إلا في حال

سهيلات  وفير الت ين، وت ة المعتقل ة منفصل عن بقي ان إقام م مك وفر له ا، وي ك مؤقت ون ذل المرض ويك

ادة       ة  من    82المعيشية عملا بنص الم ة، و     اتفاقي ادة    جنيف الرابع من البرتوآول الإضافي      ) أ(5/2الم

 .الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
 

 أجسامهن،  احتياجات  أما الحوامل والمرضعات فتصرف لهن أغذية إضافية تتناسب مع                      

ضل أ      ب، ويف لاج المناس ا الع وفر فيه شفيات يت ى مست ولادة إل الات ال د بح ى أن يعه ى  عل وم عل ن يق
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ة  اتفاقية من 2-1 /91 و 89/5علاجهن موظفون طبيون من جنسيتهم طبقا للمادة          ]42[  جنيف الرابع

 .172ص

د أي    ة ض ة خاص ون بحماي داء ويتمتع د   اعت يما ض رفهن، ولاس ى ش صاب عل ى  الاغت راه عل  والإآ

 .الدعارة، وضد أية صورة من صور خدش الحياء
 

ة                   ال المقبوض         آما تعطى الأولوي ال وأمهات صغار الأطف ضايا أولات الأحم  في نظر ق

ق         2-76/1والمحتجزات والمعتقلات عملا بنص المادة       عليهن،  من البرتوآول الإضافي الأول المتعل

سلحة  ة الم صراعات الدولي حايا ال ة ض صاب ،199 -177ص ]151[ بحماي ي اغت زات ف  المحتج

 .75ص ]91[ل غرب البوسنةالصربي الواقع في شما) TrnopoLiye(معسكر
 

ساء                               رأة، إلا أن الن سانية للم  ورغم الخطوات الإيجابية بشأن النضال من أجل الحقوق الإن

، وقد يعتمد على ذلك العمل آسلاح   )غنائم حرب(يتعرضن للتعذيب على أيدي القوات المسلحة آونهن    

ارهم   حرب آما حصل في يوغسلافيا وسيراليون لإجبار المدنيي   ادرة دي رر الخاص    ن على مغ ال المق ق

ة    ال المجموع ى رج صر عل ار الن ه إظه صد ب ك يق ساء، إن ذل العنف ضد الن ي ب دة المعن م المتح للأم

وق                         ين الرجال تخاض ف ة ب ه معرآ ة، إن د المجموعة من الرجول ا تجري ي به الة يعن ه رس  الأخرى، إن

ساء( ساد الن ان  )أج الا آ ي غواتيم صاب، وف اعي الاغت ن    الجم زء م رهن ج زات وغي ساء المحتج للن

ساء      ، وهو50ص ]92[ إستراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد خلال الحرب الأهلية      ع الن ائم يمن خطر ق

 .48ص ]92[ من التمتع بحقوقهن
 

سلحة                             ]168[ آما أن إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات الم

 :رأى

ا          الاضطهاد تدابير   اتخاذر  ضرورة حظ ب"  ف، وخاصة م  و التعذيب و التأديب والمعاملة المهينة والعن

ة القاسية         واعتبرت" ،  "النساء والأطفال ... آان موجها منها ضد     أعمالاً إجرامية أشكال القمع والمعامل

ذيب و               ك الحبس و التع ال و اللاإنسانية للنساء والأطفال،  بما في ذل ة والع الاعتق اعي    بالجمل اب الجم ق

ة            " ،  "التي يرتكبها المتحاربون   ة الطبي ذاء والمعون انهم من الغ ؛ 298ص ]85[ ..."آما لا يجوز حرم

ا رة  طبق وم     6 -5 -4للفق دة ي م المتح ة للأم ة العام ذي أصدرته الجمعي ذآور ال لان الم ن الإع  14 م

 .      1974ديسمبر 

ة ضحايا             عاجتمامن توصيات   ) أ/(8 وقد نص البند                   ي بحماي دولي المعن راء ال ق الخب  فري

 .]169[  القانون الدولي الإنسانيانتهاآاتالحرب، على ضرورة الحماية التامة للنساء والأطفال، من 
 



 

 

116

 وعليه يعد تعذيب النساء أو إخفائهن بصورة تعسفية، معناه حرمانهن من ممارسة حقهن                       

 .43ص ]51[ في المساواة والسلام والتنمية
 

دعين                       دريب الم رورة ت ى ض رين، إل صليب الأحم لال وال ة لله ة الدولي ت اللجن د دع فق

صالحهن       رامتهن وم ى آ اظ عل ة الحف ن آيفي ث ع ساء بالبح الات الن اول ح وظفين، بتن ضاة والم  والق

]170[. 
 

 الاحتجازالأطفال داخل معسكرات :        ثانيا
 

ا بخ                 ات         أم اء المنازع ة أثن ة خاص ى حماي صول عل م الح ن حقه ال، فم صوص الأطف

ار المسلحة، إذ تأخذ الدولة الحاجزة في        ديهم                الاعتب ين وال نهم وب ال، إذ يجمع بي  النظام الخاص بالأطف

 .داخل المعتقل

ال                   ة، وتصرف للأطف ة عائلي الهم المتروآون دون رعاي م أطف ل معه فللمعتقلين الحق في طلب أن يعتق

 82/2 و 76/5 أجسامهم طبقا للمادة   احتياجات أغذية إضافية تتناسب مع      -سنة15-ون الخامسة عشرة  د

 . جنيف الرابعةاتفاقية من 89/5و

ة صورة                احترامفيجب أن يكون الأطفال موضع                      ة ضد أي م الحماي ل له  خاص، و أن تكف

زاع العن                 م أطراف الن ئ له اء، ويجب أن تهي ا،         من صور خدش الحي اجون إليهم ذين يحت ة والعون ال اي

 .سواء بسبب سنهم، أو لأي سبب أخر

زاع  اشترآوا الذين  -ويظل الأطفال المقبوض عليهم، أو المحتجزين، أو المعتقلين                          في الن

وا أسرى                ،-سنة18عشرةولم يبلغوا سن الثامنة      م يكون انوا أو ل  مستفيدين من الحماية الخاصة سواء آ

 .حرب
 

الغين، بمقتضى نص                                        ك التي تخصص للب اآن منفصلة عن تل آما يجب وضعهم في أم

اني     ) د(4/3 من البرتوآول الإضافي الأول، والمادة     4 -3 -2-77/1المادة  من البرتوآول الإضافي الث

 .173ص ]42[

ذه الظروف                               ل ه ال في مث و  للانتهاآات فكثيرًا ما يتعرض الأطف ستقبل     ، آ ون م نهم يمثل

تباه الطرف المعادي، ويعتقلون     سلحة، ويتعرضون              للاش شاط جماعات المعارضة الم  في ضلوعهم لن

انهم من             لانتزاعللتعذيب   دفاع   الاتصال  معلومات منهم، وقد يحتجزون دون تهمة مع حرم  بمحامين لل

 .63ص ]92[ عنهم
 

صليب الأحمر                   ة لل سية        وقد دعت اللجنة الدولي ة والنف ساعد الطبي ديم الم ى ضرورة تق ، إل

 .72-63ص ]170[  لهموالاجتماعية
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ة                 د رأت منظم ا   ) AI( وق ي صادقت عليه ق الت دول للمواثي اة ال ضرورة مراع ةئطاب  ع

 .12ص ]59[ بهذا الشأن مختارة
 

ادة                ى نص الم الرجوع إل ول الإضافي الأ 77/4 وب ن البرتوآ روط م ددت ش د ح ول، فق

ال از أو اعتق ال،احتج ى الأطف بض عل ص  أو الق ق   دإذ الق ا يتعل ان واضحا فيم ادة آ ن واضعي الم  م

ين        ا، أم  سنة 15بالأطفال الذين لم يصلوا إلى سن      م ب د           18 و 16 من ه ار ق دوا أن الخي  استقر  سنة فيب

 .289ص ]167[ على ترك هذا الأمر إلى القوانين المحلية، وخيار أطراف النزاع

 مع العلم أن هؤلاء الأطفال لا يعاملون معاملة أسرى الحرب لغياب هذا المفهوم أصلا عن البرتوآول           

 .291ص ]167[
 

 حق الدفاع والمحاآمة في فترة زمنية معقولة .4.1.2
 

يعد من الضمانات القضائية حصول الشخص تحت أي ظرف على الحق في الدفاع عن                        

ة تعويض               اتهاموجه له من    نفسه ضد ما ي    ه، وآفال راج عن ، مع ضمان السرعة في الإجراءات، أو الإف

 : حقيقي يجبر من خلاله ما تعرض له من تعسف، وهي النقاط التي يتناولها هذا المطلب من خلال
 

 الحق في الدفاع .1.4.1.2
 

لثة من خلال إعطاء الفرصة       جنيف الثا  اتفاقية من حق المرء أن يدافع عن نفسه، وتكفل                        

ه     سمح ل شهود،  باستدعاء للأسير لتبرير تصرفه قبل النطق بالعقوبة التأديبية، وفي ذلك ي تعانة  ال  والاس

ة أي أسير حرب          99/3، وتنص المادة    96/3 طبقا للمادة    الاقتضاءبمترجم عند     على عدم جواز إدان

ى          بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه، والحصول على مساعدة         اره، عل  محام أو مستشار مؤهل يخت

ار أن تخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدأ المحاآمة بوقت مناسب، وفي حالة عدم         الأسير  اختي

ل، و إلا                               ى الأق ة أسبوع عل ك مهل ا في ذل ا، وله ه محامي وفر ل ة أن ت لمحام،  يتعين على الدولة الحامي

 . عن المتهمتعين الدولة الحاجزة محاميا مؤهلا للدفاع

داد                 وتعطى للمحامي فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدأ المحاآمة، وآذا جميع التسهيلات اللازمة لإع

ن أي   ة م ه دون رقاب ه، والتحدث مع شاورة موآل ارة وم ي زي ة ف ى الخصوص الحري ه عل ه، ول دفاع

ادة         ة عملا بنص الم روعية القبض   الطعن في مش   ، و105نوع، آما له الحق في مناقشة شهود التبرئ

ضايا                      احتجازهعلى موآله و     م المتحدة، في بعض الق ة للأم سان التابع وق الإن ة لحق ة الفرعي ثبت للجن

د المترتب     والاعتقالعدم قدرة الضحايا الطعن في قرار التوقيف      ، خوفا من عواقب أخرى نتيجة الحق

 .878ص ]57[ من جراء الطلب السابق
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 جنيف الرابعة من خلال نص   اتفاقيةين من المدنيين، فقد آفلت لهم    أما بخصوص المعتقل                 

ام  اختيار الحق لكل شخص متهم الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، ومن ذلك له حق   72المادة    مح

ك    ي ذل ه ف رجم، ول ر المت ة أو تغيي ب الترجم ي طل ه الحق ف ا ل ه، آم ق علي ا يواف ه محامي دب ل أو ينت

ال     ادة                تبريرأي تصرف مخ ا للم ة طبق ة التأديبي ل النطق بالعقوب سه قب دفاع عن نف ه بال تهم ب ف للنظام ي

 . جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرباتفاقية من 123/2

ويمنح البرتوآول الإضافي الأول الخاص بحماية ضحايا الصراعات المسلحة الدولية للمتهم الحق في               

تدعاء ه اس شة ش ادة      ومناق ضى الم ذلك بمقت ره ب ف غي ات، أو يكل ي أو الإثب ي )ز(75/4ود النف ، وه

ادة   نص الم ة ب وق المكفول حايا    ) أ(6/2الحق ة ض ق بحماي اني المتعل افي الث ول الإض ن البرتوآ م

 .175 -174ص ]42[ المنازعات المسلحة غير الدولية

دفاع، هو                           ه في             وعليه فإن الإدانة بدون تعيين محام لل ل من حق ان للأسير وللمعتق حرم

 .148ص ]157[ محاآمة عادلة
 

 الحق في المحاآمة بسرعة أو الإفراج عن المتهم .2.4.1.2
 

ة    قيمت                  ة المعني دة، وبحثت في              ) CDH(اللجن ة الم ة المختصة معقولي ات الإقليمي والهيئ

ات، و خطر         خط الاعتبارجهد السلطات لتسيير الإجراءات مع الأخذ في         ة العقوب ورة الجريمة، وطبيع

 .170ص ]42[ فرار المتهم
 

ة                           ة لدول ى        الاحتلال  وعملا بذلك، فلا يجوز للمحاآم المختصة التابع م عل  إصدار أي حك

 .المدنيين إلا إذا سبقته محاآمة قانونية، على أن تكون هذه المحاآمات على وجه السرعة

ةموجب نصوص بف ين   جنياتفاقي ة، لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهم اقترافف الثالث ات ب  مخالف

ى أن       انتظار في   احتياطيانظامية حبسا     المحاآمة، ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا على أفراد قواتها، عل

بس   دة الح اطيتخفض م شر    الاحتي ة ع اوز أربع ث لا تتج د، بحي ى ح ى أدن ات إل ة المخالف ي حال - ف

ا14 ل صدور العق-يوم ادة   قب ا للم ة طبق ة التأديبي ة  95وب ة عقوب صدد مواجه ير ب ان الأس ا إذا آ ، أم

ادة                 ائع عملا بنص الم ك الوق سرعة،        96قضائية فيجب التحقيق الفوري في تل ات ب ، إذ تجري التحقيق

ا                ا بحيث تمكن من محاآمته بأسرع ما يمكن، ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوس  انتظار  في    احتياطي

ة، إلا  سه          المحاآم دة حب د م اجزة، و أن لا تزي وات الح راد الق ى أف ا عل راء مطبق ذا الإج ان ه إذا آ

ة   احتياطيا ه عملا بمقتضى نص               - أشهر  3 - عن ثلاث ا علي وم به دة المحك دة من الم ذه الم ، وتخصم ه

 . جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرباتفاقية من 103المادة 
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جنيف الرابعة وجوب معاملة الأشخاص المحميون و المحبوسين         اتفاقية وتكفل نصوص                  

ا لنص             احتجازهم معاملة إنسانية أثناء مدة      احتياطيا نهم طبق ، ولهم طلب مغادرة البلد بمجرد الإفراج ع

ة      37المادة   ، وإذا رأت الدولة الحاجزة أن تدابير المراقبة غير آافية، جاز لها اللجوء إلى فرض الإقام

ادة               لاعتقالاالجبرية أو    ا للم ا طبق ة التي يوجدون به ة   42/1 و41، للمحافظة على أمن الدول ، مع آفال

 .43 ذلك الأمر عملا بنص المادة استئنافحق طلب إعادة النظر في ذلك أو 

ا إذا       ة              اقترف وفي حالة م ا الإضرار بدول ة يقصد به ه ، جاز    الاحتلال  شخص مخالف سه    اعتقال  أو حب

 .68 و66إلى محاآمها العسكرية غير السياسية طبقا للمادةحبسا بسيطا، ويقدم بعدها 

ة     م دول ذين تلاحقه دنيين ال سبة للم ن،  بالن ا يمك رع م دعوى بأس ر لل تلالفيجب أن ينظ ضائيا الاح  ق

 .71/2بموجب نص المادة

ة                   122وتكفل المادة  ل مخالف ال التي تمث  وللهروب أو  للنظام،  ضرورة إجراء تحقيق سريع في الأفع

ا                    الهروب،لمحاولة   سلطات المختصة بأسرع م ى ال ه إل يمكن   ويسلم الشخص المعتقل بعد القبض علي

ا 14 - فلا يجب أن تتجاوز تلك المدة أربعة عشر    تأديبية، حكم على المعتقل بعقوبة      وإذا ، وتخصم  -يوم

الإفراج   تلك المدة من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه فيما بعد قضائيا، على أن تلتزم الدولة الحاجزة                   ب

 انتهاءعة بعد    آما يفرج على المعتقلين بسر     الاعتقال،عن أي شخص معتقل لديها بمجرد زوال أسباب         

ة  من  133طبقا للمادة   الأعمال العدائية    ين        اتفاقي تم إطلاق سراح الأسرى والمعتقل ة، إذ ي  جنيف الثالث

سمى   ة ت ي عملي ادل (ف رىتب ى  ،)الأس ه واجب عل م إلا أن ذا حقه ان ه رة وإن آ ة الأس  ]164[  الدول

 .591ص

ذه                     سلحة، مجمل ه ة الم ة ضحايا الصراعات الدولي وقد آفل البرتوآول الإضافي الأول المتعلق بحماي

 .75/3الحقوق من خلال نص المادة
 

ة  وف                 ر الدولي سلحة غي ات الم ة ت ي المنازع شمل الحماي ـة   ، فت لا محاآم ة ب ريم الإدان ج

سلحة               6دة  فنصت الما  ،قانونيـة ة ضحايا المنازعات الم  من البرتوآول الإضافي الثاني الخاص بحماي

ا الأطراف      غير الدولية، على الضمانات الخاصة بالمحاآمات ا       ة       لجنائية التي تتعهد فيه ألا تصدر أي ، ب

 .172ص ]42[ إدانة دون محاآمة قانونية سابقة أمام محكمة مستقلة وعادلة

 .46ص ]171[ ائية على مستوى الإجراءات قبل التحقيق وبعدهإذ يجب مراعاة الضمانات القض

ة مشار                      ق في حال ال     آما أنه لم يتم تحديد القانون الواجب التطبي آة الأشخاص في الأعم

ة  ات االعدائي اء المنازع ة أثن ر الدولي سلحة غي ة(لم اس  )الداخلي ى أس ات عل تم المحاآم راجح أن ت ، وال

شأ                الوطني،ئي  تطبيق القانون الجنا   ات تن اني لا يضمن آلي  بالنظر إلى أن نص البرتوآول الإضافي الث

 .125ص ]158[ الانتهاآات باقترافعنها المسؤولية الجنائية الدولية للمتهمين 
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سالفة الذآر، على منح العفو الشامل وعلى أوسع نطاق           6 الخامسة والأخيرة نصت المادة      وفي فقرتها 

 .عدائية للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين العمليات البعد انتهاء
 

ه الرسول                الإسلام،  أما طريقة الإفراج عن الأسرى في                        ام ب ا ق ى نحو م تم عل  - فكانت ت

در    - رضي االله عنه   - عندما مال إلى رأي أبي بكر الصديق       -صلى االله عليه وسلم    رج   ذ، إ  في غزوة ب  أف

 ".إذ هبوا فأنتم الطلقاء":لهمن تم له فتح مكة حين قال  ثم تكررت الواقعة حيبفداء،عن الأسرى 

 .232ص ]172[ بدون فداء) ثمامة بن أثان(آما أطلق سراح 

الى                 اق                    {: قال تع شدوا الوث وهم ف ى إذا أثخنتم اب حت روا فضرب الرق ذين آف تم ال إذا لقي  ف

داء   ا ف د وأم ا بع ا من د ]1[}  فأم ة الآ؛محم ى الأ 47ي و نص عل لاق   ، وه رى وإط ة للأس ر بالحري م

 .96ص ]173[ سراحهم
 

 الحق في التعويض وجبر الأضرار .3.4.1.2
 

ادة                               ا، فحسب الم وانين الحرب وأعرافه ة ق  من البرتوآول     91 هذا المبدأ ناجم عن مخالف

ال الأ  ات أعم ة تبع ل الدول زاع، إذ تتحم ي الن ى الطرفين ف ون آل د يتبع ضحايا ق إن ال شخاص الأول ف

ر أن التعويض                        ة للأشخاص، غي ا، فضلا عن المسؤولية الجزائي ين له الذين يقومون بوظائفهم آممثل

 .98ص ]159[ النزاع مباشرةمتصل بنتائج 
 

سكان                   ة ال اني الخاص بحماي ا الث ي تقريره ر ف صليب الأحم ة لل ة الدولي دت اللجن د أآ فق

ساني هو      1995ةالمدنيين في أوقات النزاع المسلح سن      دولي الإن انون ال ، على أن آل طرف ينتهك الق

 .]160[ ملزم بالتعويض
 

ا أن                      ببته، آم ذي س ات  وعليه يتعين على الدولة دفع تعويض عن الضرر ال  جنيف  اتفاقي

ى     التدابير التشريعية لتحديد العقوبات الجنائية المناسبة، المطب       باتخاذ الأطراف   التزامنصت على    ة عل ق

 .42ص ]171[  جرائم، وإحالتهم على المحاآمةبارتكاب أو أعطوا أوامر ارتكبواالأشخاص الذين 

ادة     اتفاقية من   49فبالرجوع إلى نص المادة    ى، والم ة  من    50 جنيف الأول ادة       اتفاقي ة، والم  جنيف الثاني

ن 147 و146 ة م ة المت  اتفاقي ون بملاحق زاع يلتزم راف الن إن أط ة،  ف ف الرابع ين  جني اقترافهم  ب

ضمانات   ة ال ع آفال ة، م ديمهم للمحاآم رهم، وتق ين أو المحتجزين أو غي ات جسيمة ضد المعتقل مخالف

 .القضائية لهم في آل الأحوال
 

دائن            الأسر بالإفراج، تسلم الدولة الآ     انتهاءوعند                   ه الرصيد ال ا يوضح في سرة بيانا موقع

ة  من    66 إلى الدولة التي يتبعها الأسير، طبقا للمادة         المستحق للأسير، ويرسل آشف منه      جنيف   اتفاقي
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ات للتعويض عن الإصابة أو عن أي                       67الثالثة، وتنص مادتها     ديم طلب  على أن من حق الأسرى تق

ة الحاجزة                      ة، وتتحمل الدول ة الحامي ق الدول ا عن طري عجز أخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعه

 .نفقات التعويض
 

ام    اتفاقيات      هذه أهم الحقوق المنصوص عليها في                 ا   1949 جنيف الأربعة لع ، وبرتوآوليه

ساء،             1977الإضافيين لعام  ال والن ضعيفة آالأطف ، والمكفولة للأسرى والمدنيين وغيرهم من الفئات ال

ا أي       د تتعرض له ي ق روف الخاصة الت ل الظ ي ظ سان ف وق الإن والي حق اول المبحث الم ة ليتن دول

 .آحالات الطوارئ والإضطرابات والتوترات الداخلية والحالات الاستثنائية على النحو التالي
 

  الطوارئ ةحقوق الإنسان قبل المحاآمة في حال .2.2
 

ا تفرضه                     ا لم ه طبق ه وحريات ة حقوق ة بممارس ل الظروف العادي ي ظ سان ف ع الإن يتمت

 .ع المعايير والضوابط الدوليةالقوانين الداخلية، وتماشيا م

شأ     من ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته،  وقد ترد بعض التقييدات تحد       د تن  شريطة أن تكون شرعية، وق

ة    ل حال ة مث ه الإعلان عن الحال ضي مع ذي يقت ر ال ام، الأم ن و النظ ا الأم ل فيه ة يخت وادث داخلي ح

هتها، على أن لا تتنافى وما تفرضه المعايير         لمواج استثنائيةالطوارئ التي تمنح لرئيس الدولة سلطات       

 .459 -457ص ]174[ الدولية
 

فتعالج المطالب التالية مفهوم حالة الطوارئ، وتداخلها مع غيرها من المفاهيم في مطلب                             

ان،               ا في مطلب ث ة الطوارئ ومبرراته ار أول، ثم تتناول إعلان حال وق     والآث ى حق ة عل سلبية للحال  ال

د             الإ دابير عدم التقي ذا ت ة في             بالالتزامات نسان في مطلب ثالث، وآ ة الحال تظلم في مواجه ، وطرق ال

 :مطلب رابع، على النحو التالي

 . حالة الطوارئمفهوم    -       

 .رئ ومبرراتهااعلان حالة الطوا    -       

 . السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسانالاثار     -       

 . الثابتة في مواجهة حالة الطوارئالحقوق     -       
 

  urgence´d Etatمفهوم حالة الطوارئ  .1.2.2
 

ا                        تثنائيا تشكل حالة الطوارئ ظرف ا،                 اس د م ة في بل سلطة التنفيذي انون لل سمح بنظر الق  ي

وق الأساسية            التزاماتبالتحرر من    صلبة للحق واة ال ة        حقوقية معينة، مع ضمان الن ر القابل سان غي  للإن

 .للمساس
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داخل          اختلفوقد                  ر من الحالات التي تت ا عن الكثي  الفقهاء في تحديد مفهوم لها، وتمييزه

ا ة      معه ثلا الحال ك م ن ذل ا، وم ز عنه تثنائيةو تتمي وترات و    الاس ة الت صار، وحال ة الح ، وحال

 .الإضطرابات الداخلية
 

 ئ تعريف حالة الطوار .1.1.2.2
 

ف                ا اختل ل بأنه ا فقي ي تعريفه ام : "  ف تثنائينظ ق  اس ر المحي رة الخط رر بفك رطي مب  ش

 ".بالكيان الوطني

ايوق                بلاد، ضد  : " ل بأنه ن ال زاء م ل أو بعض أو أج ة آ انوني مخصص لحماي دبير ق ت

 ".الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح
 

رون رأىو                ا آخ ى      : " بأنه ة إل سلطات المدني لاحيات ال ل ص طتها تنتق ي بواس ة الت الحال

 ."السلطات العسكرية

الح                  ثم الم تاذ هي ا الأس وريا       وعرفه ي س سان ف وق الإن ة حق يس جمعي ا رئ ام :" بأنه نظ

سوغ            استثنائي وطني، ي اذ  شرطي، مبرر بفكرة الخطر المحيق بالكيان ال ة مخصص      اتخ دابير قانوني ة  ت

عدوان مسلح داخلي أو خارجي، يمكن التوصل         لحماية البلاد آلاً أو جزءًا، ضد الأخطار الناجمة عن        

 .1ص ]175[ "إلى إقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية
 

ادير                 ه دولوب ا الفقي ا عرفه ا - De Laubadere -آم ام : " بأنه تثنائينظ وليس اس  للب

 .11ص ]176[ "رره فكرة الخطر الوطنيتب
 

ا              وظ بأنه ا محف تاذ زآري ا الأس تورية : "   وعرفه وانين دس رر بمقتضى ق انوني يتق ام ق نظ

صفة     ه إلا ب أ إلي ة، ولا يلج صالح الوطني ة الم ة لحماي تثنائيةعاجل ة اس روف الطارئ ة الظ  ..." لمواجه

 .13ص ]176[
 

القول    عرفت    فقد وروبية لحقوق الإنسان   اللجنة الأ  أما                ة أو موقف     :" حالة الطوارئ ب أزم

دًا                        استثنائي شكل تهدي أنه أن ي ة، ومن ش ى مجموع شعب الدول  خطير حال أو وشيك الوقوع، يؤثر عل

 .151ص ]104[ "لحياة المجتمع فيها 
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 تداخل مفهوم الحالة مع غيرها  .2.1.2.2
 

ى            في أن  بلا ري                 ا عل سير دوم اة لا ت تقامة  الحي ا ، إذ تتعرض     اس ى ظروف   ت،  معناه  إل

ر خاصة       ة، تعتب الحروب والك   (غير عادي وترات  آ ى معالجة    ...)وارث و الإضطرابات والت اج إل ، تحت

  وعليه فما مدى هذا التداخل؟مواجهتها، وفي طريقة معناها،خاصة ومنه قد تتداخل هذه الحالات في 
 

  الاستثنائيةة الطوارئ والحالة حال: أولا          
 

ة الظروف                  ي حال تثنائيةتعن ي، الاس ارجي أو داخل ود خطر خ اجىء،  وج يك أو مف  وش

دد    تقلاليمكن أن يه ذا       اس ة ه ة مؤسساته بصورة مباشرة، ولمواجه وطن، وسلامة أراضيه وفعالي  ال

ة إ استمرارالخطر الذي يمكن أن يهدد     ى   النظام، تعمد الدول اذ ل ذه      اتخ  إجراءات خاصة تتناسب مع ه

 271ص ]177[ الاستثنائيةالظروف 
 

ة                  وم الحال ع مفه ة الطوارئ م وم حال داخل مفه د يت تثنائيةق ضمن الاس رة تت ذه الأخي ، فه

ة      الاستثنائيةحالة الطوارئ، وهي أشد منها، آما يدخل في مفهوم الحالة             حالة الحصار، والوقاية، وحال

 .حرب الداخليةال

ا                 رف بأنه و        :"  وتع ائم ه ع ق ة بوض ة مرتبط ة أزم ي حال سلطات ف انوني لل ر الق التعبي

 ".الاستثنائيةالظروف 
 

ا                  ادة  آم صت الم ي  16ن سي ف تور الفرن ن الدس ه 04/10/1958 م ى أن إذا :" ، عل

ة أو   ة الجمهوري تقلالتعرضت أنظم لامة أرااس وطن أو س ر   ال ة لخط ه الدولي ذ تعهدات يه، أو تنفي ض

يس                       اد، يتخذ رئ ا آالمعت ة عن مباشرة مهامه جسيم وحال، ونشأ عنه عرقلة للسلطات الدستورية العام

وزير الأول  ع ال مية م صفة رس شاور، وب د الت ذه الظروف بع ضيها ه ي تقت ة الإجراءات الت الجمهوري

س    شيوخ، والمجل س ال واب، ومجل س الن ن مجل ل م اء آ ذلك  ورؤس ا ب ة علم يط الأم توري، ويح الدس

ام                 ة الدستورية من القي برسالة، ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العام

 ..." .بمهامها
 

ادة                       ص الم ي ن ري ف توري الجزائ ام الدس ضح، أن النظ ه يت ن خلال ن 87م  م

ا           من الدس  16، قد جعل من المادة      ]178[1989دستور ه بحيث جاء فيه رر  :" تور الفرنسي أصلا ل يق

 .22-21ص ]179[ ، دون تحديد لعناصر الحالة"الاستثنائيةفي الحالات ...رئيس الجمهورية
 

ة                  ه فالحال تثنائيةومن دد  الاس ة أخطر ته ا بحال ف، وإنم ر مصحوب بعن ق بتجمه  لا تتعل

 .ني، آالخطر الداهم الذي يوشك أن يقع و سلامة التراب الوطاستقلالمؤسسات الدولة و 
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ادة                                  ان تطبيق الم ة عناصر لإمك  15وقد طرحت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أربع

 : وهذه العناصر هيالاستثنائية، والمتعلقة بالحالات )CEDH( الأوروبيةالاتفاقيةمن 
 

 .وع خطير، حال أو وشيك الوقاستثنائيوجود أزمة أو موقف  -

 .أن يؤثر ذلك على مجموع الشعب -

دد  - تمرارأن ته ه    اس ون من ذي تتك ع ال ل المجتم تظم داخ ا المن ة وإيقاعه اة العادي  الحي

 .الدولة

ا    - ي تجيزه ة الت ود العادي راءات، أو القي ق الإج ا تطبي ي مواجهته ي ف ةألا يكف   الاتفاقي

 .للمحافظة على السلامة العامة والصحة العامة أو النظام العام
 

ة                   دأ الحال ي بمب شرع الأوروب ل الم تثنائيةإذ يقب صالح  الاس دارك الم اري لت  آوضع إجب

 . وسيلة ضرب لحقوق الناسباعتبارهاالعامة المهددة للمواطنين، وليس 
 

ة        وترى السيدة نيكول آويستو                   المفوضة الخاصة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابع

ى درجة من               الاستثنائيةأن الحالة   : " مم المتحدة للا  الاختلاف  مصطلح متعدد، آونه يغطي حالات عل

ة   ذار، حال ة الإن ة الحصار، حال دما نتحدث عن حال ستعمل عن و ي ع، وه انون والواق ي الق اوت ف والتف

سلط     ة، ال وانين العرفي ضمانات، الق ق ال ة، تعلي رب الداخلي ة الح ة، حال ة الوقاي وارئ، حال ات الط

 ".الخاصة

ة مرتبطة         :" الاستثنائيةوهي تقترح التعريف التالي للحالة       ة أزم سلطات في حال هي التعبير القانوني لل

و الظروف   ائم ه تثنائيةبوضع ق دورها الاس ي ب ن أن تعن ذه الظروف يمك ل  : ، ه ة تمس آ ة أزم حال

 ".لدولة السكان، وتشكل خطرًا على الوجود المنظم للجماعة التي يتكون منها أساس ا
 

 : لهذه الأزمة وهياحتمالات ح القانون الدولي بشكل عام، أربعويطر                

 .النزاعات المسلحة الدولية -

 .حروب التحرير الوطنية -

 .النزاعات المسلحة غير الدولية -

 .الإضطرابات والتوترات الداخلية -
 

الاتوإذا آانت  رتبط بأوضاع الحرب، ممالاحتم ى ت ة الأول ساني  الثلاث انون الإن ق الق ا يفرض تطبي

         .152-151ص ]104[  الرابعالاحتمال تصنف في نطاق الاستثنائيةالدولي، فإن الحالات 
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ين أول                   ن ب روف   ىوم ت الظ ي عرف دول الت تثنائية ال نت   الاس ث س را، بحي د إنجلت  نج

ا     ادا تشريعات بموجبه م ب            اعتم ة التي تحك اآم العادي ى المح ين     عل ر محلف -322ص ]87[ سرعة وبغي

325. 
 

ة 1992  أما في الجزائر وبالنظر إلى الظروف التي شهدتها البلاد منذ سنة                     عن  ، والناجم

سلحة   ات م شكيل جماع ع ت ف م د    العن ة ض رب الحقيقي ة الح ضرورة نتيج ة ال دفع بحال ق ال م تطبي ، ت

اي      هر م ي ش ال، وف نهم والأطف ساء م ة الن دنيين خاص رب 1992 الم وق    أع وطني لحق د ال المرص

الحق           - حاليا  لترقية وحماية حقوق الإنسان    الاستشاريةاللجنة   -الإنسان ام الخطر اللاحق ب ، عن قلقه أم

ى الإجراءات                    ذا توجب اللجوء إل ردي، ل ة والأمن الف تثنائية في الحياة والحري ة     الاس ة في إقام  المتمثل

 .6 -5ص ]180[ الحرياتوسات و حماية الحقوق حالة الطوارئ، للحفاظ على استقرار المؤس
 

تور  بموو                 ديل الدس ب تع تفتاء -Constitution -ج ي إس وفمبر28 ف م  1996 ن د ت ، فق

ة           تثنائية التمييز بين حالة الطوارئ والحصار، والحال ة             الاس ة الطوارئ وحال ى حال النص عل ك ب ، وذل

ادة     منه، بينما ن    92 و 91الحصار بموجب نص المادة    ى أن   93صت الم ة      :" عل يس الجمهوري رر رئ يق

ة  تثنائيةالحال تورية أو الاس ساتها الدس صيب مؤس ك أن ي م يوش ر داه ددة بخط بلاد مه ت ال  إذا آان

 ".... أو سلامة ترابهااستقلالها

ة                    ي حال وارئ ه ة الط ضح أن حال ية يت ة أساس تثنائيةوآنتيج ى  اس ر وضوحا، وعل  أآث

ر م    وق            درجة أآب ة حق ة، وحماي ة من العنف التي تمس أمن وسلامة الدول ة حرآ ن الخطر، لمواجه

 .الأفراد والمجتمع آكل
 

  Etat de siège    حالة الطوارئ وحالة الحصار: ثانيا       
 

سلحة، أو                                  ة، أو الم ال التخريبي رة صلة بالأعم ذه الأخي  أما بالنسبة لحالة الحصار، فإن له

ة                    الكوار ة أولي ث الطبيعية، وهذا ما قرر فعلا أثناء زلزال مدينة شلف، بينما حالة الطوارئ هي مرحل

 .133ص ]181[ الاستثنائيةوتحضيرية للحالات 
 

انوني                     ام ق ي نظ وارئ ه ة الط إن حال اني ف انون اللبن ي الق تثنائيوف ه اس ى بموجب ، تعط

وق، وهي تختلف               للسلطات المدنية إمتيازات خاصة، تسمح له       ات والحق د ممارسة بعض الحري ا بتقيي

 .197ص ]24[ الاستثنائيةعن حالة الحصار، بأن السلطات العسكرية هي التي تمنح لها السلطات 
 

 :ولقد عرفت حالة الحصار حسب النظام التشريعي الفرنسي آالتالي               
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ة ا         "  ة لحماي ة موجه ة خطر لاحق نتيجة        تتبلور في مجموعة إجراءات قانوني وطني في حال راب ال لت

ن           لحرب خارجية أو تمرد عسكري، ويجب أن لا تكون متضاربة مع حالة الطوارئ التي يمكن أن تعل

 ".في نتيجة لحالة خطيرة على النظام العام
 

ة                          ل حال سوة قب ة ق ا الدول ة أشد الظروف التي تمر به ة الحصار تمكن من مواجه فحال

ك          الحرب ، والتي تعجز فيها السلطات المدنية عن مباشرة مهامها، والتصدي لهذه الظروف، ويكون ذل

وم               بسبب الحرب أو الإضطرابات الداخلية، بحيث تحل السلطات العسكرية محل السلطات المدنية، ويق

 .17-16ص ]179[ آذلك القضاء العسكري محل القضاء العادي في آثير من الحالات
 

سنة                            ، 1996وقد ذآرت حالة الحصار مقترنة مع حالة الطوارئ في الدستور الجزائري ل

ه    ص مادت ي ن ادة   91ف ص الم ي ن ه ف تور  86، وقبل ن دس ري 23 م يس  :"  إذ1989 فيف رر رئ يق

 ...".الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة
 

ر                 ت الجزائ د عرف ي  فق دًا ف وبر وتحدي هر أآت ة ش ي بداي وبر5 ف داث، 1988 أآت  أح

ة في مظاهرات                         شوارع العام ى ال شباب إل وطني، حيث خرج ال راب ال وإضطرابات شملت أغلب الت

ان      ة، وآ ات العمومي سير للممتلك ب وتك احبها تخري ة ص اءعنيف شوارع   لاختف ن ال ا م شرطة نهائي  ال

د لتل      دخل لوضع ح ات التي يفترض أن تت ي    والطرق ام، دورًا ف ات ولحفظ النظام والأمن الع ك العملي

سنة، و         6تدخل الجيش وتم إعلان حالة الحصار في         ال  أآتوبر من نفس ال م         انتق ى الجيش ث سلطة إل  ال

 .62ص ]182[  أآتوبر من نفس السنة12رفعها في 
 

ا الجن    1990 المحلية في جوان   الانتخاباتوبعد إجراء                 ، *اح الإسلامي  والتي سيطر فيه

ى                         ا أدى إل اة والتعاطف مع الحزب الحاآم وهو م عرف المسار الديمقراطي هزة عنيفة نتيجة المحاب

دني        أساس( المظاهرات الشعبية و الإضطرابات    اندلاع ة     ) حالة الحصار هو العصيان الم ، فأعلنت حال

وان   ن ج ع م ي الراب ى  1991الحصار ف ه الأول ي نص مادت اء ف وم رئاسي ج ة : " بمرس رر حال  تق

وم      ابتدءاالحصار   راب               1991 جوان    5 من ي ر آامل الت ة أشهر عب دة أربع صفر، لم ساعة ال ى ال  عل

 .]183[ " الوضعاستتبابالوطني، غير أنه يمكن رفعها بمجرد 

ة              وانتقلت تثنائية  سلطة ضبط النظام إلى الجيش، إذ فرضت الحالة على أنها حال ع      اس م رف  صارمة، وت

 .]184[ الحالة بعد ذلك
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 حالة الطوارئ وحالة التوترات و الإضطرابات الداخلية: ثالثا      
 

ضبط                      رام وي ن الإج د ع ن يتول اك م ساني، فهن ع إن ل مجتم ي آ ف متأصل ف ر العن يعتب

سلحة    ة الم ل الجماعات النظامي صالح، ويجع ارض الم اجم عن تع اك العنف الن دابير شرطية، وهن بت

 .تتخاصم

ام البرتوآول الإضافي                         وقد ذهب  دخل ضمن أحك ة لا ت ى أن الإضطرابات الداخلي ه إل  جانب من الفق

ق  اني الملح اتالث سنة باتفاقي ف ل ث 1949 جني تثنت،  بحي ذه   اس ة ه ا الثاني ي فقرته ى ف ادة الأول  الم

ة النظام الحاآم في                       ا يعكس رغب ر أن تطويق أثاره سلحة، غي الحالات من نطاق قانون النزاعات الم

ة الطوارئ              ال إعلان حال ى الأوضاع وهي ب ، 41-40ص ]159[ لجوء إلى وسائل وقائية للسيطرة عل

ادة    يشترط زيادة قدر من العنفدولي،فحين نكون أمام نزاع مسلح غير ذي طابع           ، ووجود تنظيم وقي

 .الإقليموالسيطرة على جزء من 
 

سم                     ي تت اهرات، وه ن المظ نجم ع طرابات ت ف    فالإض اوز العن ف بتج ن العن ة م بدرج

ل الحبس                 ة، مث ى إجراءات قمع تتجاوز الحدود العادي الموجود في الأوقات العادية، إذ تلجأ السلطة إل

 . والمعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعذيب وأخذ الرهائنالاختفاءالتعسفي، وحالات 

ذهب  اهوي ى  اتج ر إل ار أخ ل الد  اعتب صائل داخ دة ف ين ع زاع ب ه    الن سلحا ولكن ا م د نزاع ة، لا يع ول

 .إضطرابات وتوترات داخلية
 

سلحة               هناك وجدتلا   آما               ين النزاعات الم دًا فاصلا ب ر    أحكام قضائية دولية وضعت ح  غي

 . و الإضطرابات والتوترات الداخلية، أو وضعت لها تعريفاذات الطابع الدولي،
 

د                      ي أو                 ويرى الأستاذ سعد عب ببها سياسي أو دين وترات س أن الت دان قاسم، ب رحمن زي ال

ا       اقتصادي أو   اجتماعي ال  أو مذهبي، ويترتب عنه تباآات              اعتق اس، دون حدوث إش ر من الن  عدد آبي

ق        ن القل ة م داخلي حال التوتر ال التمرد، ف سم ب ة تت صادمات عنيف اك م ا الإضطرابات فهن سلحة، أم م

عا داخل الدولة، أما الإضطرابات الداخلية فتتوفر بحدوث مصادمات         ، أوهما م  الاجتماعيالسياسي، أو   

شرطة،                 وأعمال تمرد وقتال بين مجموعات منظمة، أو بينها وبين السلطة، وإمكانية تدخل الجيش أو ال

 .87-65ص ]185[ وهي تأتي آمرحلة تالية عن التوترات، وقد تكون مصاحبة لها
 

شغب             وعليه فالنزاع المسل                   ال ال داخلي آأعم ح الداخلي، يهمل المظاهر الأخرى للعنف ال

 . والإضطرابات الداخلية العرضيةوالتوترات
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وتر                           ى أساس ت ويرى الأستاذ عمر إسماعيل سعد االله، بأن الإضطرابات الداخلية تنشأ عل

 الضمانات الدستورية، وقمع      سياسي شديد في الدولة يكون نتيجة محاولة قلب نظام الحكم فيها، ووقف           

ى                              د إل شديد التي تمت وتر ال ة الت ه بحال ر عن ذي يعب داخلي، ال وتر ال وم الت سياسي، وهو يقترب من مفه

النزاع المسلح، أو الإضطرابات الداخلية، والناجمة عن مشاآل سياسية أو دينية أو عرقية أو عنصرية           

ةأو  صادية أو اجتماعي خاص  اقت ا الأش رض فيه الاتل، إذ يتع دة  لاعتق ول م ة وط از الجماعي  الاحتج

اليب    آاستخداملأسباب أمنية أو إدارية،  والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزون              التعذيب والأس

ل                    هؤلاء المادية والمعنوية التي تلحق أضرارًا بالسلامة البدنية أو العقلية، وإجراءات القمع ضد عوائ

ل الض         ى تعطي راد          المحتجزين، إضافة إل ة الأساسية ضد الأف ة الطوارئ     باستمرار مانات القانوني  حال

ة         ة الجبري اد والنفي والإقام قانونيا أو فعليا، واللجوء إلى إجراءات الحد من الحريات الشخصية آالإبع

 ... والتهجير
 

انون                     وير الق د وتط شأن تأآي وميين ب راء الحك ؤتمر الخب ي م ون ف م يتوصل المجتمع  ول

، وآذا المؤتمر الدبلوماسي بشأن تأآيد      1971جوان12 ماي الى  24 منعقد بجنيف من     لدولي الإنساني ا

نتي   ي س ك ف وير ذل شأن  ؛ 1977 و1974وتط وم ب ى مفه سلحة، إل ات الم ي النزاع ق ف  والمطب

ا والتي ت            واآتفواالإضطرابات الداخلية،    ة عنه اج   بمجرد إعطاء أمثل شعبي، شمل الهي  آالمظاهرات  ال

ة          ليس لها مخ   التي ة والمتفرق ال العنف المنعزل ال التي          طط مدبر، وأعم ى عكس الأعم ا شره   ، عل  اتب

 .207ص ]151[  جماعيا بسبب أعمالهم أو أرائهماعتقالهممجموعات مسلحة تشمل 
 

ا               ة بأنه عد االله الإضطرابات الداخلي ر إسماعيل س تاذ عم ات ذات : "  وعرف الأس مواجه

 آامـل س ـوتم مطلقـة، كون مزمنة أو قصيرة الأمد، آما تكون مصحوبة بآثار دائمة أوطابع جماعي ت

ك       لاف ذل ية أو خ ة أو سياس ة أو إثني ذور ديني ون ذات ج ا، أو تك زءًا منه ة أو ج  " الأراضي الوطني

 .وبالتالي فيدخل ضمن حالات الطوارئ هذه الحالات؛ 208ص ]151[
 

 تهاإعلان حالة الطوارئ ومبررا .2.2.2
 

اك       تبين مدى التداخل بين  لقد                 ر أن هن ا من الحالات، غي  مفهوم حالة الطوارئ مع غيره

ررات حقيقي        بالاستنادقانونية لإعلان حالة الطوارئ،      سبل ى أسس ومب  بـالمطل  ذاـ ه  ا يوضحـه  ،ةـ إل

 : يآما يل
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 إعلان حالة الطوارئ .1.2.2.2
 

ق الق                ن منطل تم  م ة ي إن إعلان الحال سان، ف وق الإن دولي لحق تنادانون ال ى نص بالاس  إل

ة                4المادة   دولي في الحال تثنائية  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو الأساس ال  التي   الاس

 .تهدد حياة الأمة، ويعلن عن قيامها رسميا
 

شير            وهناك أساس أخر يتمثل في بنود دستور الدول                       ا ي ا م ة، إذ منه شريعات الوطني ة، والت

 .إلى إمكانية السلطة التنفيذية في إعلان هذه الحالة، ومنها ما يشير ضمنيا في ظروف معينة
 

نص                ة وت ةالاتفاقي ا   ) CEDH ( الأوروبي ص مادته ي ن رف  :"  أن3/ 15ف ى أي ط عل

ع  تخدامموق ام  اس ين الع م الأم د، أن يعل دم التقي ذة،  حق ع راءات المتخ ة الإج ي بكاف للمجلس الأوروب

ه  ه إعلام ذلك علي ك، وآ ى ذل ة إل باب الدافع اريخ ... والأس اءبت ى  انته ودة إل د والع دم التقي زام ع  الالت

 ".الكامل بالمعاهدة
  

ة     :"...  التي تنص   27في مادتها   ) CIADH( الأمريكية الاتفاقيةوتتعرض                  ى أي دول وعل

ام                       حق ا  استخدمت ين الع ق الأم دة عن طري دول الأطراف الأخرى في المعاه لتعليق، أن تعلم فورًا ال

اريخ                       ذلك، والت ا ل ا وبالأسباب التي دفعته د به لمنظمة الدول الأمريكية، بما تشمله الأحكام التي لا تتقي

 ".الذي تنتهي فيه من عدم التقيد

سان في          ،  )CADHP(شرعة الإفريقية لحقوق الإنسان   مع العلم أن الِ    وق الإن وإعلان القاهرة حول حق

ة الطوارئ             تثنائية  الإسلام، لم يتناولا الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في ظل حال  والأوضاع الاس

 .153 -152ص ]104[
 

ة            1958وقد طبقت حالة الطوارئ منذ عام                     ورة الوطني اء الث ر أثن  ثلاث مرات في الجزائ

 .276ص ]177[  الفرنسيرالاستعماالجزائرية ضد 

م    آما تم في الجزائر                   المؤرخ  44-92الإعلان عن الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رق

ي  عبان5ف ق 1412 ش ري 9 المواف ادة  ]186[1992 فيف ص الم ضى ن لا بمقت ن 86، عم  م

ة رف               1989دستور ذا       ولمدة سنة واحدة بموجب نص المادة الأولى من المرسوم، مع إمكاني ل ه ا قب عه

 .الميعاد
 

ادة                 ذآورة والم ادة الم ي نص الم اء ف ا ج لا بم ة عم تور 91ويلاحظ أن إعلان الحال  دس

ة           1996 ة المتمثل سلطة التنفيذي ، فإن الحق في إقرار أو إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، تنفرد بها ال

 رؤساء آل من الحكومة، ومجلس     ستشارةوا المجلس الأعلى للأمن،     اجتماعفي رئيس الجمهورية بعد     
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اريخ     ه بت وطني      1992 جوان 4الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، بحيث أن شعبي ال م حل المجلس ال  ت

ه  ة، ويلاحظ أن يس الجمهوري ق رئ تعملعن طري ا موقف اس ة يتجنب من خلاله يلة قانوني ك آوس  ذل

 .أعضاء المجلس التي يمكن أن تعارض خطوة الإعلان
 

ائج                  اء نت د إلغ اتوبع يانتخاب دور الأول ف سمبر26 ال اح 1991 دي ا الجن ي نجح فيه ، الت

ى      الإسلامي، تولى المجلس الأعلى للدولة السلطة، وعمل على تحقيق النظام بإعلان حالة الطوارئ عل

ى من     1992 فيفري من سنة     9 من   ابتدءا آامل التراب الوطني،     امتداد ادة الأول ا للم  سوم، المر، طبق

 .]187[1993في سنة بمرسوم مع العلم أن المرسوم قد تم تمديده 
 

ه وعن               4ووفقا لأحكام المادة                     من العهد الدولي، فإن الحكومة الجزائرية أطلعت في حين

ضييقات التي يمكن        طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف على قيام هذا الإجراء، وأن الت

 .8-6ص ]180[  على بعض الحقوق والحريات، لا تعني بالضرورة زوال آلي لدولة القانونفرضها

ر                  ال وإث د بوضياف   اغتي رئيس محم ه االله - ال تقرار    -رحم ة اللاأمن و اللاإس ، ونتيجة لحال

 .صدر المرسوم التشريعي لمكافحة ظاهرة الإرهاب
 

ل بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بقرار تنصلها من بعض         من خلال ما سبق تلتزم الدو                    

 .42ص ]59[  في مراعاة الحقوق الأخرىالاستمرارالحقوق، و تبين أسبابه، مع آفالة 
 

 مبررات قيام حالة الطوارئ .2.2.2.2
 

ا،   إن الظروف التي عاشتها آثير من الدول ومنها الجزائر، والأزمة الحادة التي ت                            واجهه

 .جعلت الكثير من قوانينها تتراجع تحت وطأة الأزمة، وهو ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ

، في ضوء الضرورة التي    الالتزاماتومن ثم فإن إعلان الحالة يجب أن يراعى فيه مدى التخفف من          

ظمة، مع وجوب   تحتمها الحالة الناشئة، آما أنه يستلزم إعادة النظر في هذه الضرورة على فترات منت        

اط ي  ارتب دة الت ا والم ق فيه ي يطب ة الت د، من حيث المنطق دبير للتقيي وق ونطاق أي ت ن الحق د م  التقيي

 .يستغرقها
 

ا،                     دبير ضروريا وقانوني  آما رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لكي يعد هذا الت

 .حل المشكلة تدابير أخرى لا يساهم في استخداميجب توضيح أن 

د من          دا  في    الالتزامات فعندما سحبت بريطانيا طلب التقيي شمالية،    ايرلن سلطة    احتفظت  ال ،  الاحتجاز  ب

د                   وق المحتجزين ق سان، أن حق وق الإن ة لحق ة الأوروبي ا     انتهكت ولهذا رأت المحكم دمت بريطاني ، وق

دمت        إخطارًا أخر للتقييد لضرورة تقديم الإرهابيين للعدالة، ولكن المحكمة         ا، وق  رفضت طلب بريطاني
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ة  ا ) AI(منظم ت فيه ة قال ة الأوروبي ذآرة للمحكم ة  :" م ة لحماي ست آافي ة لي ضمانات الباقي أن ال

 ".المحتجزين من سوء المعاملة، أو التعذيب من طرف الحكومة البريطانية
 
 

سان، أن أي إجراء يتج                            وب     وقالت المحكمة الأمريكية الدولية لحقوق الإن اوز الحد المطل

 .162-159ص ]42[ "سوف يكون إجراءًا غير مشروع، رغم وجود حالة الطوارئ " للموقف 
 

را                                    ة الطوارئ، ففي إنجلت ى إعلان حال ا للجوء إل   وتختلف الدول غالبا من حيث تبريره

 .ه النظام، إذا تم تهديداستعادةيعلن عن حالة الطوارئ للمحافظة على السلام و 

وع غزو، أو حدوث                               زامن مع وق وفي الولايات المتحدة الأمريكية،  فإن إعلان الحالة يت

 .إضطرابات أو عصيان مدني
 

ة، أو                    رب أجنبي ن ح اتج ع ر ن اك خط ان هن ا إذا آ سا فتبرره ا فرن سلح اضطرابأم  م

ا للطوار          156ص ]176[ سي نظامً انون           ، بحيث أوجد المشرع الفرن ى من الق ادة الأول ئ وحددت الم

ق               اختصاص،  1963 لسنة   163رقم   ة التي ظلت موضع قل ي     ورفض،  محكمة أمن الدول م التخل  وت

ذ  1981سنة  في    الاشتراآيعنها بفوز الحزب     ر  ي، ال ة          اعتب ة الفردي ة الحري ك خطوة لحماي  ]87[  ذل

  .325ص
 

يس المجلس      :"  أما في الجزائر فلقد                 ة            أسس رئ راره المتضمن إعلان حال ة ق ى للدول الأعل

ر    86، المنصوص عليها في المادة    )حالة الضرورة القصوى  (الطوارئ على    ك لتبري  من الدستور، وذل

 .224ص ]188[ " للسلطات التي منحها لوزير الداخلية وللولاةالاستثنائيةالصفة 
 

جل حماية وحفظ الأمن العام، ويترتب        فالهدف المرجو من إقرار حالة الطوارئ هو من أ                     

 .270ص ]189[ على إقرارها تقييد الحريات العامة في مجالات محددة
 

  السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان الآثار .3.2.2
 

ه                               النظام الحاآم في    -تفرض حالة الطوارئ نفسها آظرف غير عادي، يهدف من خلال

سبل                 استقرارى الأمن والنظام، و      الحفاظ عل  -أي دولة  ستخدم آل ال ك ت ة، وهي في ذل  مؤسسات الدول

ن  ة م رج أي دول شهود يخ ع الم ة، إلا أن الواق االقانوني ذه التزاماته ل ه ي مث ا ف رض تطبيقه  المفت

ة         ر القانوني واء الظروف، لتلجأ إلى الطرق غي وق الأساسية        لاحت ى الحق لبا عل نعكس س ا ي ة، مم  الأزم

 .ة فيما يتعلق بالضمانات القضائيةللإنسان خاص
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  السلبية العامة لحالة الطوارئالآثار .1.3.2.2
 

  لقد أفرزت التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ، أثارًا قانونية خطيرة على حقوق الإنسان                          

 :تمثلت في

دام     -               صدد      انع لاحية ب ضائية لأي ص سلطة الق ة ال الات الا ممارس ة عتق ر  ، العام لأم

ادة                       أو   بالاعتقال ا يتعارض ونص الم ه، وهو م راج عن ل أو الإف تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتق

ضاة أو               :"  من العهد الدولي التي تقول     9/3 ى أحد الق يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إل

ة هو القاعدة       شخاص الذين ينتظ    الأ احتجاز، ولا يكون    ...أحد الموظفين المخولين قانونا    رون المحاآم

 ". العامة

ا       -               و م ه، وه رعية توقيف ي ش ت ف ب الب ي طل ه ف ة حق ن ممارس ان أي شخص م حرم

ادة  الف نص الم ي   9/4يخ دولي الت د ال ن العه رى م التوقيف أو    " :ت ه ب ن حريت رم م ل شخص ح لك

ذه ال         الاعتقال ة           حق الرجوع إلى محكمة، لكي تفصل ه ة دون إبطاء في قانوني ه محكم أمر    اعتقال ، أو ت

 ". غير قانونياعتقالهبالإفراج عنه إذا آان 

حجب حق الدفاع عن المعتقل، أو توآيل محام للتشاور معه، ومنه منع المحامين من                   -              

ادة        دولي التي تنص           )ب(14/3ممارسة مهامهم، وهو ما يتعارض و الم د ال ى من العه  يعطى   أن ":عل

داد دفاعه، و                 ه لإع ا يكفي سهيلات م سه     للاتصال من الوقت ومن الت اره بنف ام يخت ذلك   " بمح دا ل ، وتأآي

 .من نفس المادة على هذا الحق) د(نصت الفقرة

ن             -               تمكن م دم ال ه، وع ة إلي تهم الموجه صيره، أوال ة م ن معرف ل م ع ذوي المعتق من

 .زيارته

سلطات و تعم    -               تنادد ال ة بالاس ى مراقب ا إل ن عنه ة المعل صالات للحال ة الات  الهاتفي

ادة   ارض ونص الم ا يتع ي الخصوصية، مم و الحق ف ريتها، وه ذلك س رق ب ة وتخت ن 17والبريدي  م

رى  ي ت د الت هالعه ي  " :بأن دخل ف انوني للت ر ق سفي أو غي و تع ى نح ريض أي شخص عل لا يجوز تع

 ".، وأن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس...خصوصياته أو شؤون أسرته

ذلك                     -                تم ب ة، في ة والعقوب دان شخصية الجريم ال أدى إعلان حالة الطوارئ إلى فق  اعتق

ادة       أقرباء وأصدقاء الشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما يتعارض ونص الم

 . من العهد الدولي15/2 و9/1

في حالة الطوارئ تهدر القواعد القانونية العادية، وتطبق قواعد خاصة بالعسكريين،              -               

وقهم في              دارًا لحق ل إه ا يمث دنيين، وهو م ة الم إذ تعطى للمحاآم الميدانية الخاصة بالعسكريين محاآم
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دفاع وال             ا ضمانة     محاآمة عادلة أمام القضاء العادي، وينتظرون أحكاما يكون حق ال  ]175[ طعن فيه

 .212ص ]176[ استثنائية سلطات بتوقيع الجزاءاتوبناءًا عليه يختص  ،5 -4ص

ه       -                ة مفهوم ي خدم ضائية ف ة الق اء الهيئ أداة لإبق شريع آ ى الت سياسي إل ام ال أ النظ يلج

    .232ص ]188[  والحريات والحقوق الأساسية،للسلطة

النظر               م  وب وم رق ى المرس ق 44 -92: إل ر9المواف ة  1992 فبراي لان حال ضمن إع  المت

 :نهإ منه ف5الطوارئ بالجزائر في نص المادة الخامسة

ى النظام    "  يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد، يتضح أن نشاطه يشكل خطورة عل

 ".اخليةوالأمن في مراآز أمن في مكان محدد، والمنشأة بقرار من وزير الد

 من المرسوم، وفي هذا الإجراء تعسف من        9 قوات الشرطة بالجيش طبقا لنص المادة        استبدالآما يتم   

 .62ص ]179[  من حالة الطوارئ إلى حالة الحصارالانتقالحيث 

 مع العلم أن مهمة الضبط القضائي في حالة الطوارئ تمارسها هيئة يترأسها الوالي، يساعده في ذلك 

ه  قائد القطاع    ولائي أو ممثل د   ]188[العسكري، وقائد الدرك الوطني أو ممثله، ورئيس الأمن ال ا ق ، مم

 . الأفراداتجاهيفرض جوًا من التعسف في إجراءات القبض 
 

ة الحجز الإداري ذو الطابع               3آما تضمنت المادة                    دابير إجراء عملي  من المرسوم على ت

وميين        الوقائي، وذلك بحرمان شخص راشد ي      ه   ...عرض سلوآه للخطر النظام والأمن العم ، من حريت

 .في الذهاب والإياب بوضعه في أحد المراآز المحدثة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية

ادة                  ا في الم راد المنصوص عليه  من الدستور     35فمن خلال هذا النص يتضح تعارضه مع حرية الأف

ك وتحت سلطة الجيش                  ، وأن إنشاء المر   1989الجزائري لسنة    د شروط ذل دون تحدي ة وب اآز الأمني

يجعل التساؤل يطرح بشأن ضمان حقوق المتهمين والمحتجزين، إلا أن الحالة أثبتت أثارها من خلال       

 .عدد المفقودين
  

 عدم التقيد بالحقوق .2.3.2.2
 

ر أن بعض        الأصل العام هو عدم جواز تعليق حقوق الإنسان بأي حال من الأ                           حوال، غي

د من             ا المعاهدات الدولية تجيز للدول أن توقف أو تقي ه         التزاماته رة محددة، إلا أن وق ولفت بعض الحق  ب

ة       لانتهاآاتآثيرًا ما يتعرض الفرد   ا، وهي المتعلق ا لا يجوز تعليقه اك حقوق  تفرضها الحالة، ونجد هن

على أية دولة طرف في       :" دولي التي تنص   من العهد ال   4/3بضمانات المتهم إلا بما قرره نص المادة        

ام               استخدمتهذا العهد    ين الع ق الأم ورًا عن طري دول الأطراف الأخرى ف م ال  حق عدم التقيد، أن تعل

ذي                           اريخ ال ا في الت ك، وعليه ى ذل ا إل ا وبالأسباب التي دفعته للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم التقيد به

 ". بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاتهتنتهي فيه من عدم التقيد، أن تعلمها
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ادة     ) CDH ( اللجنة المعنية  ولقد لمحت                 ام نص الم ى أن أحك ة     14إل ر قابل د غي  من العه

د إذ خاص و        : " للتقيي ى الأش بض عل ي الق ا ف ة بحقه تفظ الدول وز أن تح ازهملا يج سفا، و احتج  تع

 ...". إدانتهم دون إثباتافتراض

ة فترى  هذه الحقوق ثابتة،     اللجنة أن    واعتبرت ة  الاتفاقي ذا ) CIADH( الأمريكي ة  وآ ة  الاتفاقي   الأوروبي

)CEDH(  ع الملحق ذا البرتوآول الراب ة، وآ ادة  بالاتفاقي ي نص الم ة ف ه2/4 الأوروبي بجواز :"  من

وق لا          "فرض قيود على بعض الحقوق في حالات معينة، آحالة الطوارئ          ، إلا أن هناك قائمة من الحق

 .160 -159ص ]42[ ليقها أو التخفف منهايجوز تع
 

ضمانات             ) CADHP( الميثاق الإفريقي     جيزيو                وق وال ل من الحق ود أو التحل فرض القي

ادة    الخاصة في أوقات الطوارئ لحماية    ه   ) أ/ (4 الأمن، فنص في الم ى أن ه عل ات    :" من يجوز في أوق

ة، أن تتخذ          ا من       الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأم ا يحله ا  من الإجراءات م اق   التزاماته ا للميث  طبق

 ".إلى المدى الضروري الذي تقتضيه
 

ادة                 نص الم ا ت ه   /4 آم ى أن سان عل وق الإن ي لحق اق العرب ن الميث دول  " :ب م وز لل يج

ن    ا م ا يحله راءات م ن الإج ذ م ة أن تتخ اة الأم دد حي ي ته ة الت وارئ العام ات الط ي أوق  الأطراف ف

 ".طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري التي تقتضيه بدقة مقتضيات الوضع ،التزاماتها

ات                      وق والحري ضمان الحق الي   ،239ص ]188[ فالحاجة للأمن تقدم دوما آشرط ل وبالت

ا   ،الإنسان بنظر القانون الدولي لحقوق      استثنائيافإن الدولة وشعبها ومواطنيها سوف يعيشون ظرفا          مم

ات  القانونية الموضوعة على عاتقها في الالتزاماتيمنح للسلطة التنفيذية في الدولة التحرر من    الاتفاقي

ا  لتزمت االتي   ة أي طارئ                    به ستغلها لحماي دول وت ا ال ستثمر فيه ة ت ا       ، وهي منحة قانوني د يحدث له  ق

ى حد             ، أو مثلما يحدث في الدول العربية التي تمنح لنفسه          مثلا بوقوع انقلاب  دة تصل إل ذا الحق لم ا ه

، وهو ما يؤدي إلى إفساد العدالة، وإلغاء مبدأ          الواقع للاستبدادربعين سنة مثل مصر وسوريا، نظرًا       الأ

 .السلطاتالفصل بين 
 

 أثرها على الضمانات القضائية .3.3.2.2
 

ه في      تتميز الآليات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بتطبيقها في مجال                       دخل في يمكن أن ت

ى                    د تضطرها إل د تعرف أوضاعا ق اذ تعارض مع مقتضيات سيادة الدول، التي ق د لا      اتخ  إجراءات ق

ا تتفق دائما مع      شكلين              التزاماته الأفراد الم ا ب سان لتعلقه وق الان شكل خاص في مجال حق ة، وب  الدولي

ام المنصوص علي         ات، ومن      للشعب في الدولة، وهكذا يمكن وقف تطبيق بعض الأحك ذه الآلي ا في ه ه

راءة    ة الب ك قرين ن ذل تهم، وم ه أو الم شتبه في شخص الم وق ال ى حق رأ عل ا يط دات م ين التقيي ن "ب لك
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ديمقراطي، لأن                  دأ ال الإجراءات المتخذة لا يمكن تبريرها بأي حال إذا آان القصد منها التخلي عن المب

ا بحقوق الإنسان والعودة في أقرب وقت     بالوسائل الأقل ضررً  الاستثنائيالغرض هو مجابهة الوضع     

 .]189["ممكن إلى الوضع العادي حيث تسود من جديد الديمقراطية وحقوق الإنسان
 

ي                    ز ف ه أو المحتج شتبه في ق الم د ح وز تقيي ا يج صالآم ي  الات ك ف ق ذل ام، أو يعل  بمح

ة          التي يحددها القانون أو اللوائح القانون      الاستثنائيةالحالات   ية، وذلك عندما ترى السلطة القضائية أو أي

دأ                       ا للمب ك طبق سلطة أخرى ضرورة لتقييده، أو تعليقه من أجل الحفاظ على الأمن وحسن النظام، وذل

ذين يتعرضون لأي شكل من أشكال        18/3  من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الاشخاص ال

ة ، وحتى في هذه الحا1988 أو السجن عام   الاحتجاز  ]42[ لات فلا يجوز إنكار هذا الحق لفترة طويل

 .36ص
 

د تعرضت               ة وق ة المعني ن  ) CDH ( اللجن صل م دول أن تتن ا لل ي يجوز فيه الات الت للح

ادة           ا لنص الم ة، وفق ه            4/1الإجراءات العادي رى بأن دولي التي ت د ال في حالات الطوارئ      :"  من العه

د أن                     التي تهدد حياة الأ    الاستثنائية ذا العه دول الأطراف في ه ا رسميا، يجوز لل مة والمعلن عن قيامه

د    دابير لا تتقي ا الوضع، ت ي يتطلبه دود الت ي أضيق الح ذ ف اتتتخ ضى بالالتزام ا بمقت ة عليه  المترتب

دابير             ذه الت اة ه دولي           للالتزامات العهد، شريطة عدم مناف انون ال ا بمقتضى الق ة عليه  الأخرى المترتب

دين            انطوائها العام، وعدم  ة أو ال  على تمييز يكون مبرره الوحيد هو، العرق أو اللون أو الجنس أو اللغ

ستمر إلا في الوقت          4، فقالت اللجنة أن هذا التنصل بموجب المادة          "الاجتماعيأو الأصل     يجب ألا ي

ا في حالات الطوا       إالذي تتعرض فيه حياة الأمة للخطر،  بل          زداد أهميته ى  ن حقوق الإنسان ت رئ عل

 .42ص ]59[ أن لا تتجاوز ما تتطلبه مقتضيات الحالة الطارئة
 

ة الإره                 وم مكافح صدور مرس زامن ب د ت ة ق إن إعلان الحال ر ف ي الجزائ ا ف ة ـاب سنـأم

سنطينة، ووهران، ونص                     ،1992 ر، و ق ة الجزائ  وبموجبه أنشئت ثلاث محاآم خاصة، وهي محكم

ى ستة عشرة        المرسوم على تخفيض سن الم     ة إل ة          ،-سنة 16 -سؤولية الجنائي ى محاآم ا أدى إل  وهو م

ال الصبية مثلما يحاآم الكبار، ومد الفترة المسموح بها    ومين       للاعتق الم الخارجي من ي  بمعزل عن الع

ذيب، أو                      12إلى   زاعم التع  يوم، مع تجاهل حق المتهم في الدفاع، والتقاعس في إجراء التحقيق في م

ة، وعدم     إجراء الفحوص ال    وبين، وفي سنة        استدعاء طبي شهود المطل  ألغي المرسوم وُحلت       1995 ال

ك       ة، وذل المحاآم الخاصة، لكن الواقع أن المرسوم أدرج آلية في قانون العقوبات والإجراءات الجزائي

 .43ص ]59[  ليصبح المرسوم قانونا1995 فبراير25 المؤرخ في 10-95بتعديله وفقا للأمر

ه        وإنشاء الإرهاب الملاحظ ان صدور قانون مكافحة         من               المحاآم الخاصة يعد في حد ذات

 . قاضيه الطبيعيإماماعتداء صارخ على حقوق الإنسان، اذ من الضرورة ان يمثل المتهم 
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ان الشخصي                       ة والأم ي الحري سان، أن الحق ف وق الإن ة لحق ة العربي د لاحظت المنظم   فق

ء وغيرهم من المحتجزين، قد عانت ممارسة هذه الحقوق من تدهور خطير في إطار           وأوضاع السجنا 

يهم في          احتجاز استمرارتصاعد العنف، إضافة إلى      شتبه ف ة   ( مئات الإسلاميين أو الم ، )المراآز الأمني

ر من سنة               ذيب               1992التي فتحت في الصحراء في فبراي ا شاع تع ة الطوارئ، آم د إعلان حال ، بع

 استخدام معزولين تماما عن العالم الخارجي، دون سند قانوني، إذ توسعت قوات الأمن في   المعتقلين ال 

 .100 -99ص ]190[ الصلاحيات بموجب المرسوم المعلن عنه
 

ة للعمل                                      سلطات الجزائري دافع ال ه في حين ت سان، أن وق الإن ة لحق وترى المنظمة العربي

ا وإطلاق               بالعمل بحالة الطوارئ     والاستمرار اء العمل به وى بإنه لمكافحة الإرهاب، تطالب معظم الق

 .119ص ]52[ الحريات
 

ل                     ة آ ة الجبري ي الوضع تحت الإقام ى الحق ف د نص عل وم، فق ى المرس الرجوع إل وب

 .6/4شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام والأمن طبقا للمادة 
 

ا              ادة  أم د نصت6/6 الم وارئ،   فق ة الط ي حال التفتيش ف ر ب ي الأم ى الحق ف تثناءا عل  اس

 .61ص ]179[ وبدون رخصة من القضاء، ودون قيد يتعلق بالمواعيد، إذ يجري التفتيش نهارًا وليلا
 

 آما أن القبض لا يزال في آثير من الدول ومنها سوريا، يخضع لأحكام قانون الطوارئ،                             

شجع        ووجود سلطات    ا ي ك مم ال تتولى ذل ى                   الاعتق ونس التي قبض عل ا حصل في ت سري، وهو م  ال

ذ  سلحة من ن أعضاء جماعات المعارضة الم زام، دون 1990الآلاف م ا الت ة، ومنه ايير الدولي  بالمع

سطينيين                 ه إسرائيل ضد الفل وم ب ا تق ذلك م دة، وآ ة طول الم اء حقيق اء القبض لإخف  تزوير تواريخ إلق

 .14ص ]59[
 

ه يجب                            ذه الحالات، فإن ل ه  وعليه إذا آانت ضمانات الفرد وحقوقه وحرياته قد تتأثر بمث

ذه       الانتهاآاتالحد منها، وعدم التوسع في      ك وجب إخضاع ه ادي ذل  تحججا بمثل هذه الظروف، ولتف

 .، وآذا للرقابة الدولية461-460ص ]174[ التقييدات إلى المراقبة القضائية
 

 لحقوق الثابتة في مواجهة الحالة ا .4.2.2
 

ن بعض                  ل م ب التحل دول تطل ن أن ال الرغم م اتب تنادا، الالتزام ول اس ى الحق المكف  إل

اك بعض      4بنص   المادة      ة      الالتزامات  من العهد الدولي، إلا أن هن أثر بأي ة ولا تت وق تبقي ثابت  والحق

 .ق في التظلم ضد الإجراءات التعسفيةحالة، بحيث لا يجوز تقييدها، مع آفالة الح
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 الحقوق التي لا يجوز تقييدها  .1.4.2.2
   

وق تحت أي ظرف،                  بعض الحق ل ب ق العم ز تعلي ة لا تجي ايير الدولي ن المع د م  إن العدي

ره من                        ذيب أو غي ل الحق في عدم التعرض للتع تهم، مث وآثير من هذه الحقوق متصل بضمانات الم

 .ارتكابهالمعاملة، والحق في عدم التقديم للمحاآمة على تهمة لم تكن تشكل جريمة وقت ضروب ا
 

ه                       ة قط وهي      4/2 فبموجب العهد الدولي في نص مادت وق التالي ق الحق لا :" لا يجوز تعلي

واد  ام الم ة لأحك نص أي مخالف ذا ال ز ه ك  ". 18 -16 -15 -11-2و8/1 -7-6يجي ي ذل ا ف ، ويهمن

ه    7 بحيث تنص المادة   15 -11-7ص المواد   ن ى أن ة            :"  عل ذيب ولا للمعامل لا يجوز إخضاع أحد للتع

ة أو                          ى وجه الخصوص لا يجوز إجراء تجارب طبي ة، وعل سانية أو الحاطة بالكرام القاسية أو اللاإن

 ". علمية على أحد دون رضاه

 ".ديـ تعاقبالتزاماء ـالوفلا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن :"  على أنه11وتنص المادة

ادة  نص الم ول   15وت ي إذ تق أثر رجع ة ب وانين الجنائي ق الق ر تطبي ى حظ ة  :" عل رد بأي دان أي ف لا ي

م يكن وقت           امتناعجريمة بسبب فعل أو      ل، ل ه  عن فع وطني           ارتكاب انون ال ة بمقتضى الق شكل جريم  ي

 ...".والدولي
 

ى    أ من الميثاق    /3آما تنص المادة                    د أي من      :" العربي لحقوق الإنسان عل عدم جواز تقيي

ل     ،...حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق             آما لا يجوز التحل

 ."منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق

ات         :"على)ب(وتنص الفقرة  واردة     لايجوزلأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحري  الأساسية ال

 ... "فيه

 .أ على عدم جواز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق/4وتنص المادة

 .والإهانةبعدم جواز التحلل من الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب ) ج(وتنص الفقرة
 

دها، ومن          على قائمة بال  ) CEDH( الأوروبية الاتفاقية وتحتوي                 حقوق التي لا يجوز تقيي

 . منها15بينها حظر التعذيب، و تطبيق القوانين بأثر رجعي طبقا للمادة
 

ة  الاتفاقية آما تحتوي                  ا           )CIADH( الأمريكي الحقوق التي لا يجوز تعليقه ة ب ى قائم أو عل

ادة                 اتقييده واردة بنص الم وق ال ى الحق وق         4/2، وتشمل هذه القائمة علاوة عل دولي، حق د ال  من العه

ادة  ا للم سان طبق وق الإن ة حق ة لحماي ضائية اللازم ضمانات الق ل، وال ن 2-27/1الطف ة م  الاتفاقي

 .الدوليةالأمريكية 
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ة، والتي              الاتفاقية فرغم أن                  ل المحاآم  الأمريكية لم تحدد صراحة هذه الحقوق الخاصة قب

وق التي لا              لا يجوز تقييدها، إلا أن هذه الما       ة الحق دة لا تجيز تقييد الضمانات القضائية الأساسية لحماي

 .يجوز تعليقها أو تقييدها
 

 وقد عرفت المحكمة الأمريكية الدولية لحقوق الإنسان هذه الضمانات القضائية، والتي لا                         

د تم          :" يجوز تقييدها بأنها   الحقوق، التي لا     تلك الضمانات المعدة لكي تحمي أو تكفل أو تؤآ ع المرء ب ت

 ".يجوز التخفف منها أو ممارسته لها

ددة                         وق المه وق، أمر يختلف حسب الحق ذه الحق ة ه ضائية الأساسية لحماي وتحديد سبل الانتصاف الق

بالخطر، وهو ما ينطوي على مشارآة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لديها سلطة الحكم بعدم مشروعية            

 .حالة الطوارئالتدابير المعتمدة في 

ة   ت المحكم ذلك قال صحيحة      " :آ راءات ال ار الإج ي إط ارس ف ي أن تم ضائية ينبغ ضمانات الق أن ال

 . دون وجه حقالاحتجاز، ومن بين الضمانات العرض على قاض والحماية من "للقانون

ائل       ى وس صول عل ي الح ق ف ة أن الح ا رأت المحكم صافآم اض     الانت ى ق رض عل ل الع ن قبي  م

 القبض دون وجه حق، لا يجوز التخفف منه أبدًا لأنه أحد سبل الحماية اللازمة لعديد من            والحماية من 

 . التخفف منها27الحقوق التي تحظر المادة 
 

ة الحق في                                    ى قاض أعد لحماي  وقالت اللجنة الأمريكية الدولية، أن الحق في العرض عل

بح      ه أص د، ولكن ل للتقيي ة القاب دم        حقيأداةالحري اة، وع ي الحي سجين ف ي ال ة حق ية لحماي ة وأساس قي

  .164-163ص ]42[ التعرض للتعذيب، وهما الحقان الغير قابلان للتخفف أو التعليق

وق                         مانات حق ن ض ق أي م ز تعلي سان لا تجي وق الإن دات حق ن معاه د م ا أن العدي آم

ادة   ك نص الم ال ذل ة، ومث ل المحاآم سان قب ن 2/2الإن ةا م ولتفاقي ي تق ذيب والت لا :"  مناهضة التع

روف    ة ظ ذرع بأي وز الت تثنائيةيج دا     اس رب أو تهدي ة ح روف حال ذه الظ ت ه واء أآان ت، س ا آان  أي

دم  الحرب أو ع تقرارب رر  اس ة الأخرى آمب ن حالات الطوارئ العام ة م ة حال ي، أو أي  سياسي داخل

 .تزعة عن طريق التعذيب، وبالتالي لا يجوز مطلقا الأخذ بالأدلة المن"للتعذيب

ة                      ذ                 ) AI(وقد ذآر تقرير لمنظم ة الإرهاب من ر بتهم شيا في الجزائ ان متف ذيب آ أن التع

ذيب،                 1992سنة   وا داخل الحجز بفعل التع ر ممن توف زاع ، إذ آثي ات  معلومات أو     لانت نهم   اعتراف  م

تخدام ائلباس شاليمو (  وس شاف وال و  )آالن صير الآلاف مجه ل م اء    ، وظ نهم الأطب وم، وم ى الي لا إل

 .168-165ص ]120[ والصحفيون
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شعوب                 سان وال وق الإن ة لحق ة الإفريقي ت اللجن ة "  :وقال ي حال ات ف ى الحكوم أن عل

يح     "الطوارئ مسؤولية مستمرة، إزاء ضمان الأمن والحرية لمواطنيها       ة لا تب ة الطوارئ الوطني ، فحال

 . النابعة من العهد الدوليلالتزاماتهاتلتزم الحكومات بتأمينها وفقا تعليق أي من الحقوق التي 
 

ان                        وقد أوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الحصار والطوارئ، أنه لما آ

لا يجوز التخفف من الحق في المحاآمة العادلة بموجب القانون الإنساني، فيجب أن يعتبر التخفف من                 

سلم أضعف        :" حق غير جائز في جميع الأوقات لأنه      هذا ال  من التناقض أن تغدو الضمانات في وقت ال

 .165 -164ص ]42[ "منها في وقت الحرب
 

ادة                     ذي جاء              ) ب/(4 ونذآر بالخصوص نص الم سان وال وق الإن اق العربي لحق من الميث

 :فيه

ود            "  ك القي أي حال أن تمس تل ذآورة في   ( لا يجوز ب رة  الم ادة والخاصة بفرض           )أ( الفق  من نفس الم

ودة              )القيود على بعض الحقوق    ة والع ذيب والإهان ، التحلل من الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التع

 ".للوطن
 

 وعليه فإن إصدار القوانين الرادعة أو إعلان حالة الطوارئ لمواجهة حرآة تتزايد عنفا،                           

 .755ص ]191[  عن عمدلانتهاآهاو عذرًا لمخالفة حقوق الإنسان، أو لا يمثل بأي حال تبريرًا أ

ى في الحالات                                    درجها حت وانين، وت دأ دستورية الق د بمب غير أنه يجب على السلطات التقي

ة، خاصة             باعتبارها،  الاستثنائيةوالظروف   ات الفردي وق والحري  من الضمانات الأساسية المقررة للحق

را انون الإج نة ق ي س ه ف ا لتعديلي ري وفق ة الجزائ ام الخاصة  1995ءات الجزائي ضم الأحك ، أصبح ي

 .24ص ]20[ لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وهي الظاهرة الإرهابية
 

انون                       ه آق م إدراج ا، ث اص به وم الخ دار المرس د إص وارئ وبع ة الط إن حال الي ف وبالت

، والذي  ]192[ وانين وأوامر، مثل الأمر المتضمن تدابير الرحمة       نتجت عنها ق   1995بموجب تعديل   

نص  ة ي ة والثالث ه الثاني ي مادت بق وأن  )3 و2(ف ن س ة م دم متابع ى ع ى، عل ات انتم د المنظم ى أح  إل

ادة ي نص الم ذآورة ف رر87الم انون 3 مك ن ق ات، م ة العقوب ي أي شارك ف م يرتكب أو ي ة، ول  جريم

 . من صدور الأمر على توقفه عن آل نشاط وحضر تلقائيا- أشهر6 -ستة والذي أشهر في أجل

ادة  نص الم ا ت ة    6آم دابير الرحم ن ت ستفيد م ة م سه، بطاق لم نف ذي س شخص ال سلم لل ى أن ت ه عل  من

 .ويجوز للأشخاص طلب فحص طبي عليهم
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دني   باستعادةآما ألغي هذا الأمر بالقانون المتعلق                       ل ـرر العم  ، بحيث تك    ]193[ الوئام الم

ائزًا            4 من الأمر، وأضيفت لها المادة       3 و 2المادتين   صـبن ان ح  التي تعفي من المتابعة آل شخص آ

 .لأسلحة أو متفجرات وسلمها تلقائيا إلى السلطات

 التي توجب ضمان      16وقد نص هذا القانون على جملة من الضمانات القضائية وذلك في نص المادة              

 .ي آل مراحل الإجراءات الخاصة بالوضع رهن الإرجاء فاحترامهالحق في الدفاع و 

ادة  م 38وأجازت الم ذين ه وقفهم، وال سلطات وأشعروها بت ام ال ا أم ذين حضروا تلقائي  للأشخاص ال

 . متهمون محكوم عليهم، سواء آانوا مسجونين أو غير مسجونين، أن يستفيدوا من حق الإفراج
 

رار إبطال المت                     سلطات                   آما تم إق سهم لل لموا أنف ذين س راد ال ضائية في حق الأف ابعات الق

ذين            انقضاءتاريخ   ،2000يناير13 من اعتباراالجزائرية   دني، وال ام الم انون المتضمن الوئ  مفعول الق

ذين        ا، وآذ  من سلاح  مما لديه يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون        المطلوبين داخل الوطن وخارجه ال

ام الهيئ ا أم ون طوع اق يمثل ة من مشروع ميث ك ضمن النقطة الثاني شاطاتهم، وذل ات، ويصرحون بن

 .]194[ السلم والمصالة الوطنية
 

 طرق التظلم .2.4.2.2
 

ه أن يطعن في مشروعية                           ة، وأن   احتجازه   يحق لكل شخص حرم من حريت ام محكم  أم

 .احتجازهتجري مراجعة منتظمة لقرار 

ة    فالحكومات مطالبة بأن تضع    الإفراج       الاحتجاز إجراءات للطعن في قانوني رار ب ى ق ، والحصول عل

 . دون وجه حق، على أن تتميز هذه الإجراءات بالبساطة والسرعةاحتجازهإذا آان 

وق الأخرى، ولا تجيز           ة   فحق الطعن أمر أساسي لحماية الحق ة الأمريكي أن توقف   ) CIADH (الإتفاقي

 . مثل حالة الطوارئالاستثنائيةالظروف العمل بهذا الحق أو إلغاءه، حتى في 
 

راهن عدم       ) CEDH ( الأوروبية الاتفاقية  ورغم أن العهد الدولي و                   يجيزان في الوقت ال

ة   ي قانوني ن ف ي الطع الحق ف د ب ازالتقي روف، إلا أن  الاحتج ض الظ ي بع ة ف ام محكم ة جالل أم ن

ى حفظ الحق                ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وح    ) CDH(المعنية دول إل ع ال ا جمي د دعت ماية الأقليات، ق

 .47-45ص ]42[ في هذا الإجراء في جميع الأوقات والأحوال، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ

 الوئام المدني، الحق في الطعن الولائي  باستعادة من القانون المتعلق     20آما آفلت المادة                   

 .، يقدمه إلى لجنة الإرجاء ولرئيس المحكمة مقر الولايةلمن ألغي وضعه رهن الإرجاء
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ق،                                    ه أو أحتجز دون وجه حق واجب التطبي  إضافة إلى ذلك، فإن لكل شخص قبض علي

ررة في المعاهدات                          ى مجمل التعويضات المق ك الحصول عل ه، ومن ذل في جبر الضرر الذي لحق ب

 .لوطنيةالخاصة بحقوق الإنسان، وفي التشريعات ا
 

دم                 ع بع انون الطوارئ، ودف ا لق ه وفق ا تجري محاآمت و فرض أن متهم ذلك، ل ا ل وتفريع

انون      ة               واستجابت دستورية هذا الق ه المطالب تهم تعرض لحبس مطول، يحق ل ان الم ة، وآ ه المحكم  ل

 .547ص ]87[ بالتعويض رجوعا على الدولة المنحرفة سلطتها

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الدولية، والتشريعات الداخلية ضمن هذه الظروف،        الاتفاقيات لكل إنسان حقوق تفرضها                   

شروط،   لازم وب در ال ا إلا بالق ل منه وز التحل ث لا يج ن خلالبحي واليوم ى المبحث الم رف عل   نتع

 :التاليو حقوق الإنسان أمام المحاآم الجنائية الدولية التي زالت ولايتها والمؤقتة والدائمة على النح
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 المحاآم الجنائية الدولية وما تحمله من حقوق قبل المحاآمة .3.2
  

ة             تميز القرن العشرين بعنف قل نظيره في تاريخ البشرية،                        ل من ثلاث فهو قد شهد في أق

ضحايا،    ن ال ين م شرات الملاي الم ع ا الع الميتين آلفت ربين ع ود ح ار  عق ضلا  ،فلا يوصودم ن ف ع

ة التي             انتهاآات سمت  مروعة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولعل الهمجي ة     ات ا الحرب العالمي  به

ورمبرغ ي ن شكيل محكمت ي آانت وراء ت ذات هي الت ة بال ا(الثاني و ،)ألماني ان( وطوآي ة ) الياب لمحاآم

 .مجرمي الحرب في هذين البلدين
 

ي الحرب العا                ات مجرم ت محاآم ائي،  آان دولي الجن انون ال ق للق ى أول تطبي ة الأول لمي

د   م عق ة ت ة الثاني د الحرب العالمي ةوبع اريخ اتفاقي شهيرة بت دن ال شاء 1948 أوت 8 لن ا إن رر فيه  وق

سعى                    م المتحدة ي ثلا في الأم محكمة عسكرية عليا لمحاآمة مجرمي الحرب، وظل المجتمع الدولي مم

ى     ة               دروس المحاآمات ا    استخلاص جاهدا إل ضائية، إلا أن الأحداث الدامي ضمانات الق شأن ال سابقة ب ل

، 1993التي شهدتها أراضي يوغسلافيا سابقا أدت إلى إقامة محكمة جنائية دولية ليوغسلافيا في سنة    

ود     1994ثم شهدت النور محكمة ثانية لمحاآمة مرتكبي المجازر في رواندا في سنة              ، ثم أثمرت الجه

 .، وهي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة1998في إنشاء نظام روما 

ادات هذه المحاآم آفلت آل منها مجموعة من الحقوق للمتهمين، لكن ظهرت               ا، بحيث       انتق ر منه  للكثي

اء    اآم شروط لإرس ذه المح ل له سان، فه وق الإن ة حق ى حماي لا إل سعى فع دولي ي ع ال ان المجتم إذا آ

 العدالة، وما مدى فاعلية هذه الحقوق؟
 

م    للإجا ي أه ة، ف ل المحاآم ا قب ة م ي مرحل سان ف وق الإن م حق تم التعرض لأه ذا الطرح ي ى ه ة عل ب

 .المحاآم التي عرفها المجتمع الدولي، سواء التي زالت ولايتها، أو المؤقتة، أو الدائمة

 :وذلك من خلال المطالب الثلاث التالية

 .لية التي زالت ولايتها الفرد في ظل المحاآم الجنائية الدوحقوق   -               

 .المحاآم الجنائية الدولية المؤقتة وما تحمله للمتهم من حقوق قبل محاآمته   -               

 . للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسيحقوق الفرد قبل المحاآمة في إطار النظام    -               
 

 لتي زالت ولايتهاحقوق الفرد في ظل المحاآم الجنائية الدولية ا .1.3.2
 

الم، والتي                             ا نتيجة للحربين العالميتين التي شهدهما الع ى   بانتصار  انتهت اء عل  دول الحلف

تج       مّألمانيا ودول المحور، فرض الجانب المنتصر شروطه وه          ا ن سببين في الحرب، وم ة المت  بمعاقب

اآم             ا عنها من جرائم دولية، بحيث تم إنشاء العديد من المح ورمبرغ،        : أهم ة ن ة فرساي، ومحكم محكم

 .ومحكمة طوآيو
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ة                                  اطق المحتل سية، في المن ة وفرن ة وبريطاني آما أنشئت محاآم عسكرية وطنية، أمريكي

 .من ألمانيا

 :   يتم التعرض لأهم المحاآم الدولية في ذلك، وهي محاآم فرساي، نورمبرغ، وطوآيو آما يليعليهو
 

 مة فرسايمحك .1.1.3.2
 

ه               انهزام  بعد                سلطة وهرب اني عن ال  ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وتنازل غوليوم الث

اريخ                  دة فرساي بت ى معاه التوقيع عل ة ب  1919 جوان  28إلى هولندا، قامت الدول المنتصرة والحليف

ع م          ين، م ة المتهم ة لمحاآم ة خاص شاء محكم دة إن ررت المعاه سا، وق ضمانات  بفرن ة ال نحهم آاف

 .القضائية لمزاولة حق الدفاع
 

 نورمبرغلالجنائية الدولية محكمة ال .2.1.3.2
 

تنادا                اريخ    اس د بت دن المنعق اق لن ى ميث ة   8/8/1945 إل ي للمحكم ام الأساس شأن النظ  ب

 .محورالعسكرية الدولية، نظم الحلفاء في نورمبرغ محاآمة آبار مجرمي الحرب من دول ال

اريخ        ا بت ا فعلي ة عمله دأت المحكم ث ب تمرت ، و 20/10/1945بحي  31/8/1946ةـى غاي ـ إل اس

 .49 -45ص ]195[
 

ة                     ة العام ورمبرغ،              ) ONU(  وقد أيدت الجمعي ا نظام ن دولي التي أقره انون ال ادئ الق مب

 .95ص ]159[ 11/12/1946بقرارها المؤرخ في
 

دم               إن         وإزاء ع اب، ف ع العق ين وتوقي ة المتهم ستقر لمتابع ي م ائي دول ضاء جن ود ق وج

 اـ على حق الدولة الآسرة في محاآمة الموجودين تحت يده   استقرواالعرف الدولي والسوابق العالمية،     

 .724ص ]91[

ة     30 لندن وضعت لائحة المحكمة، والتي تضمنت         اتفاقية من   2إذ بموجب البند     ادة تخص المحاآم  م

 :أهمها عنها عدة مبادئ وضمانات للمتهمين ومن تانبثق
 

ى غرار               -   وق، عل ة الحق ا آاف ه فيه ؤمن ل مبدأ حق المتهم في محاآمة عادلة، منصفة ت

  .22-21ص ]196[ ما هومقرر في القوانين الداخلية

 .48ص ]196[16 في تعيين محام، وتقديم الأدلة، ومناقشة الشهود طبقا للمادة الحق   -              

 . سلطة تقديرية واسعة في تقدير الأدلةللمحكمة   -              
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ضمن    -               ة  تت ام  ورق ى      الاته سوبة إل تهم المن صيل ال ين بالتف ي تب ة الت ر الكامل  العناص

ة التي                         المتهمين،   ى اللغ ة إل ا، وتكون مترجم ة به ستندات الملحق ا، وآل الم ويسلم للمتهم صورة منه

 . قبل المحاآمة بمدة معقولة، مع إعطاء المتهم أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليهيفهمها

ادة           للمتهم   -               اءًا          23 الحق في إدارة دفاعه، وتنص الم دفاع بن ام بال ام مح ى جواز قي  عل

 .المتهم على طلب

ع قبضرورة   -               كلية، م ر ش ة سريعة، وغي ات  إجراء محاآم ة الإثب ه قيم ل ل ول أي دلي

 .64ص ]197[، 243 -242ص[147] 19 نص المادةعملا بمقتضى

ك أن تجرى    يجب    -               ل ذل ة      الاستجوابات  قب تهم، والمتعلق ا الم ة التي يفهمه ة باللغ  الأولي

 .113ص ]198[ بالتهم الموجهة إليه
 

 طوآيوالجنائية الدولية لمحكمة ال .3.1.3.2
 

ي                     ة مجرم لان محاآم ك إع ي ذل ورمبرغ، تل ي ن ي الحرب ف ار مجرم ة آب د محاآم بع

اريخ             ك بت شرق الأقصى، وذل ة ال ة بمحكم و، وتعرف المحكم م  19/1/1946الحرب في طوآي ، إذ ت

اك    -إنشاء محكمة عسكرية دولية بإعلان من الجنرال الأمريكي         ر  م ة من         ،-آرث  وصدرت لائحة قريب

 .1109 -1103ص ]199[ 3/5/1946يث بدأت المحكمة عملها رسميا بتاريخ لائحة نورمبرغ بح
 

ورمبرغ،                                     ة ن ذآورة في لائحة محكم وق الم ى الحق وقد نصت لائحة المحكمة فضلا عل

ه القاعدة        تهم      6بعض من حقوق المتهمين، ونجد أهمها ما نصت علي ا قاعدة إخلاء سبيل الم  بتقريره

تم محاآمت ى أن ت اك  إل ت، إذا آانت هن ي أسرع وق ة ف دم للمحاآم ا يق زه ريثم شروط، أو أن تحتج ه ب

 .26ص ]42[  المتهماحتجازضرورة تفرض 
 

  قبل المحاآمةالمحاآم الجنائية الدولية المؤقتة وما تحمله للمتهم من حقوق .2.3.2
 

ي ا                الم ف اع الع ض بق ا بع ي عرفته رائم الت شاعة الج ى ب النظر إل رة، ب سنوات الأخي ل

دا،                       اضطرت ين في يوغسلافيا وروان ائيتين دوليت ين جن شاء محكمت ا لإن ى إثره ة عل  المجموعة الدولي

 .بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية لسرا ليون والتي لم ترى النور

اقم                   ر تف رار مجلس الأمن     انتهاآات إث سانية ق ين خاص     القواعد الإن شاء محكمت تين في  إن

 .نزاعات يوغسلافيا ورواندا

م رارين رق د أصدر الق نة827 و808:  فق سؤولين عن 1993 س ة الم راب الانتهاآات لمحاآم ي ت  ف

 .1991يوغسلافيا منذ سنة 
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م    اريخ 955: آما أصدر مجلس الأمن نظام رواندا ملحقا بقراره رق ة  ]202[8/11/1994 بت ، لمحاآم

دا، والر   رب روان ي ح رائم ف ي الج ين  مرتكب ديين المتهم ا الروان ابعاي راب دول  بارتك ي ت رائم ف  ج

 .96ص ]159[ 31/12/1994 إلى 1/1مجاورة خلال الفترة ما بين

 
 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا .1.2.3.2

 

سلح، و                  صراع الم ى ال النظر إل اتب ى الانتهاآ ة عل سان المبني وق الإن رة لحق  الخطي

 مسلمي البوسنة والهرسك، عجلت المجموعة الدولية بإنشاء هذه         اتجاه عرقية ودينية، خاصة     تاعتبارا

ا من         ة لائحته ادة  34المحكمة والمتكون شهود م         ]200[  م تهم وال ى ضمانات تخص الم ن ـ، أآدت عل

 :اـبينه
 

 ]197[ 21آحق التعبير باللغة التي يفهمها، وحق الدفاع عملا بمقتضى نص القاعدة             -

 . 54ص

 .42 طبقا للقاعدةاحتجازهق المتهم في أن يبلغ بحقوقه فور القبض عليه، أو ح -

 .ن يعامل على أنه برئ حتى تثبت إدانتهأ -

 .20 وطبيعته طبقا للقاعدة اتهامهإبلاغه بأسباب  -

 بمدافع، آما يمنح له الوقت الكافي لإعداد دفاعه          للاتصالمنح المتهم تسهيلات زمنية      -

 .21طبقا للقاعدة 

 .68 و66ة الحصول على معلومات لإعداد الدفاع عملا بمقتضى المبدئينإمكاني -

 .21 طبقا للقاعدةالاعترافيحضر الإآراه على  -

دة  - نص القاع سجيل   43ت رورة ت ى ض تجواب عل ط  الاس صورة فق صوت وال   بال

 .96ص]159[

 .للمتهم الحق في طلب حضور مترجم مجانا -

 .286 -285ص ]147[  الشهوداستجوابوله الحق في طلب حضور و  -

راض - ه، إذ    افت رار بذنب سه، أو الإق شهادة ضد نف ى ال ه عل تهم، دون إآراه راءة الم  ب

 . 21 طبقا للقاعدةالاعترافيحظر إآراهه على 

 .54ص ]197[ 21ضرورة المحاآمة دون تأخير غير مبرر طبقا للقاعدة -
 

ا حدث        فمن سلطة المحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم في أي مكان                            من العالم، وهو م

 . العام للقبض والنقل إلى مقر المحكمة بلاهايالاتهامبإصدار أمر من نائب 
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ام نائب      ى قي ام بالإضافة إل ام  الاته و ر  ( الع ويس أرب شات    ) - Louise Arbour-ل د من المناق بالعدي

ر   لتحري الحقيقة مع وزراء خارجية الدول، ووزراء العدل، وممثل الإتحاد الأوروبي،             والمنظمات غي

 .191ص]199[ الحكومية

 

 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا .2.2.3.2
 

دا في سنة                             ه روان ذي عرفت ى حرب         1993  نتيجة للصراع الداخلي ال ذي تحول إل ، وال

رر الخاص        استنادا إلى دول الجوار، و      امتدتأهلية   ر المق ى تقري ة     إل ة المعني اءًا  ،  )CDH ( باللجن وبن

ة    1994في جويلية   ) ONU(على تقرير الأمين العام      ة لمحاآم ، قرر مجلس الأمن إنشاء هذه المحكم

سؤولين عن  االم رة منتخر وق ين الفت سان ب وق الإن ى 1/1 حق سمبر31 إل ا 1994 دي ان مقره  وآ

ا ة       -Arusha -أروش ة المحكم ن لائح ى م ادة الأول ا للم دا طبق ب بروان ا مكت ا، وله  ]197[  بتنزاني

 . 57-55ص

ن  إذ ون م ت        32 تتك ة، عرف اآم الوطني ستوى المح ي م راءات ف ا إج ع فيه ادة، وتتب م م انون باس  ق

 .العقوبات و الإجراءات المصغر

ادة                        و ا للم ين طبق وق المتهم ة يوغسلافيا من حيث حق ة   20 يتشابه هذا النظام مع نظام محكم ، وحماي

 .304 ص [147] 21المجني عليهم والشهود طبقا للمادة

ور القبض                        تهم ف  استخدام  و ه،علي آما نصت على بعض الحقوق مثل الحق في إبلاغ الم

 .21للقاعدة عنه طبقا بمحام يدافع الاستعانةو، الاقتضاء بمترجم عند الاستعانةو ، أاللغة التي يفهمها

تهم أ                       ى الم أنها أن تحول دون الضغط عل وق التي من ش ه الحق ا حظر       إضافة إلى آفالت ه، منه و تعذيب

ادة             20 طبقا للمادة    الاعترافالإآراه على    ا للم نفس طبق شهادة ضد ال ، مع   21، وحظر الإآراه على ال

 . 20ضرورة المحاآمة دون تأخير طبقا للمادة 
 

 :آما آفل قانون الإجراءات وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على بعض الحقوق منها               
 

تهم إلا           مثول عند    - ستجوب الم  المتهم لأول مرة، لا يمكن للوآيل العام أو مساعده أن ي

ي شكل سمعي بصري عملا بمقتضى   الاستجواب بحضور دفاعه، وينبغي أن يكون     ف

 .43نص القاعدة

ي     - ة ف تجواب بداي دة   الاس ا للقاع ه طبق تهم بحقوق ذر الم ام أن ين ل الع ى الوآي  42 عل

 : وهي

 .ه علما بحقوقه وبلغة يتكلمها ويفهمهاإحاطت •             

  بمحام يختاره بنفسه، أو يتولى مجلس الإعانة تعيين محام يدافع الاستعانةحق  •             
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 . دون حضور محامالاستجواب              عنه مجانا، إذ لا يمكن إجراء 

 .يتكلم اللغة المستعملة بمترجم مجانا، إذا آان لا يفهم أو لا الاستعانةحق   •            

  الصمت، وإنذاره بأن آل تصريح يرد منه يسجل ويستخدم التزامالحق في  •             

 .40ص ]203[               آدليل

 تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف إجراء        الابتدائية في الفحص الطبي، إذ للغرفة       الحق   -              

سبقا          فحص طبي أو نفسي للمتهم، و      تستند المهمة لخبير أو أآثر من الموظفين المسجلين م

ة          74عملا بمقتضى نص القاعدة       مكرر من قانون الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكم

 .الجنائية لرواندا

دا         اختيار في   الحق   - ة لروان ة الدول ة الجنائي  الدفاع، بحيث أآد القانون العضوي للمحكم

م  تحت   1996 أوت   30والمؤرخ في  ه      96 -8: رق ى الحق في       14/3 في نص مادت ، عل

ا     الاتصال  محام، وتوفير التسهيلات لتحضير دفاعه، وآفالة الحق في            اختيار ه، وهو م  ب

، ومن  43 -42ص ]203 [ من قانون الإجراءات والإثبات 44نصت عليه آذلك القاعدة     

 . من نظام المحكمة68 و66 للمبدئينمعلومات طبقاالتسهيلات الحصول على 

ة    -              ة      حماي رف الغرف ن ط رة م شهود مباش سمع ال شهود، إذ ي ة ال ادي  الابتدائي ع تف ، م

تعمال دة اس ق نص القاع ع ضرورة تطبي د، وم راج أو التهدي ائل الإح انون 71 وس ن ق  م

 .46ص ]203[  والمتعلقة بالتصريح بالقسم]204[الإجراءات و الإثبات
 

 لمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي لي إطار حقوق الفرد قبل المحاآمة ف .3.3.2
 

اد                ا  بانعق ي روم ي ف ؤتمر الدبلوماس ا- الم ن-إيطالي ى  15 م وان إل ة 18 ج جويلي

ي      ]205[1998 ضمنة ف ة المت سان والعدال وق الإن ات حق ن آلي دة م ة جدي دولي آلي ع ال شأ المجتم ، أن

ة   المحكمة ا (القانون الإنساني الدولي، إنها      ا           )لجنائية الدولية الدائم شديدة التي تلقته ، رغم المعارضة ال

 .7ص ]206[ من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا على الخصوص
 

ة                        اء حال ات إنه ين متطلب ق ب ة التوفي  إن التحدي الذي يطرح نفسه على المحكمة، هو آيفي

را    و الج ا مرتكب ع به ي يتمت اب الت ن العق لات م ة، وضرورة   الإف ديمهم للمحاآم ك بتق ة، وذل ئم الدولي

ى   رص عل رامالح سان       الاحت وق الإن ة بحق ا، والمتعلق رف به ة المعت ايير الدولي ل للمع  ]207[ الكام

 .116ص

ه يجب                           اب، وأن دون عق فقد أآد النظام الأساسي في ديباجته على أن أخطر الجرائم يجب أن لا تمر ب

 .1ص ]208[ لال تدابير تتخذ على الصعيد الوطنيمقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خ
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ة،                 ام الأساسي للمحكم ى النظ النظر إل وق  وب ة لحق ل الحماي ه آف د أن ين،نج ن المتهم  وم

  :نجد  منه126طبقا للمادةمجمل الحقوق الخاصة بالشخص قبل تقديمه للمحاآمة 
 

د ااختصاص يقتصر   - ي أش ة مرتكب ي متابع ة ف تنادلجرائم خطورة  المحكم ى بالاس  إل

 :وهـيي ـاسـ من النظام الأس5/1مبدأ الشرعية من خلال النص عليها في المادة

 
 .6جريمة الإبادة الجماعية، والمعرفة بنص المادة                     • 

 .7الجرائم ضد الإنسانية، والمعرفة بنص المادة                    • 

 .8جرائم الحرب، والمعرفة بنص المادة                     • 

 ذا ـ حكم بهاعتماد بشأنها متى تم الاختصاصجريمة العدوان، ويتم ممارسة                     • 

 .123 و 121 و5/2الشأن طبقا للمواد                     

ادة                  قبل   - ا للم ق، يجب أن ينظر طبق ا إذا آ    54 شروع المدعي العام في التحقي  ت           ـان ـ م

ا طبق     ة قانون ضية مقبول ا، وأن الق سة قانون ة مؤس شأن الجريم ه ب ة ل ات المقدم ا ـالمعلوم

 :تقرر المحكمة بأن الدعوى غير مقبولة في حالة ما إذا...-1:" التي تنص على17للمادة 

ة   إذا آانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما            -         أ  لم تكن الدول

 .     بالتحقيق أو المقاضاة، أو غير قادرة على ذلك الاضطلاعر راغبة في حقا غي

دم         -        ب ة ع ررت الدول ا، وق ة عليه ا ولاي ة له دعوى دول ي ال ق ف رت التحقي د أج ت ق إذا آان

 .ى المقاضاةناتجا عن عدم رغبة الدولة، أو عدم قدرتها علي ما لم يكن القرار مقاضاة الشخص المعن

إذا آان الشخص المعني قد حوآم على السلوك موضوع الشكوى، فلا يكون من الجائز                      -        ج

 .20 من المادة3للمحكمة إجراء محاآمة طبقا للفقرة 

 ". المحكمة لإجراء أخراتخاذإذا لم تكن الدعوى على درجة آافية من الخطورة تبرر     -        د

ار خذ في   اآم    -             ة    الاعتب إذا     خطورة الجريم دًا  ، ف ه       راءـن إج  ـ م  رأى بُ التحقيق وجب علي

 حضور آل من       بوفحصها وطل   ة  ـ الشهود، وله في ذلك أيضا جمع الأدل       احتراممراعاة  

 . 54 طبقا للمادة واستجوابهيفيد في الدعوى، 

 : يـوق وهـن الحقـ مةـى جملـ من النظام الأساسي عل55/1آما نصت المادة      -            
 

 .مذنـبه ـأنـ بالاعترافعدم جواز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو                     • 

 حظر إآراها أو تهديد الشخص، أو تعريضه للتعذيب أو لأي شكل من المعاملة                     • 

 . السيئة                     

 يـ باللغة التي يفهمها و يتحدث بها، آما له الحق فالاستجواباء  وجوب إجر                    •
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 . بمترجم آفء مجاناالاستعانة                      

 . تعسفااحتجازهعدم جواز القبض على أي شخص أو                     • 
 

ا  للاعتقاد وواقعية تدعو    قانونية، آانت هناك أسباب     إذا    - ة  جريم ارتكب  بأن شخصا م

ادة  من    2 طبقا للفقرة  استجوابه، وجب إبلاغ الشخص بحقوقه قبل       استجوابهوأريد    55 الم

 :وهي

 

 .عليـهب ـرار الذنـ دون أن يكون ذلك مدعاة لإقالصمت، التزامالحق في  •            

 .  مقابل أو تقوم المحكمة بذلك بدونيطلبها،بالمساعدة القانونية التي  الاستعانة                    • 

 تنازل ، إلا إذ انا أو توفر له المحكمة محاميا مجعنه، بمحام للدفاع الاستعانة                     •

 .عن ذلك طواعية                     
                   

القبض   إذا   - ا ب ام الأساسي طلب ي النظ ة الطرف ف ت الدول اطي تلق  ضـ، أو بالقبالاحتي

ديم ضد أي شخ  ى  رعاياها،ص من والتق ق عل ان الأمر ينطب ا إذا آ  فيجب أن تنظر فيم

د          ا تنظ  احترمت، الشخص، وأن ذلك يتم وفقا للشرعية، وأن حقوق الشخص ق ا  ـ آم ر فيم

ا     ـإذا آانت هناك دواعي للإفراج عنه، أو تخطر الدائرة التمهيدية بطلب الإف            ه طبق راج عن

ادة دم 59للم ن ع دائرة م د ال از، وتتأآ شخصاحتج ة قب ال ر معقول رة غي ة  لـ لفت المحاآم

ك تنظر المحكم ام، وإذا حدث ذل دعي الع ه من الم رر ل أخير لا مب سبب ت سألة ـب ي م ة ف

 .60/4الإفراج عن الشخص بشرط أو بدونه طبقا للمادة 

 : القيام بما يلي61 التهم طبقا للمادة اعتماد قبل جلسة المحاآمة بمدة معقولة بعد يجب   -
 

  تزويد الشخص بالمستندات المتضمنة مجمل التهم، ويبلغ بأي تعديل قد يطرأ        •             

 .عليها قبل المحاآمة                     

 .إبلاغ الشخص بالأدلة                    • 
 

تهم يفه           الابتدائية المتهم بذنبه، يجب على الدائرة       اعترف إذا   - ان الم ا إذا آ م ـ النظر فيم

ه، مع وج   طبيعة   ة   ودـونتائج ذلك، وما إذا آان قد صدر طوعا بعد التشاور مع محامي أدل

 .65تثبت ذلك طبقا للمادة 

ام          إعمال   -                 مبدأ براءة المتهم إلى أن يثبت العكس، ويقع عبء الإثبات على المدعي الع

 .66طبقا للمادة 
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رورة    -              سرعة، ودون تض ة ب ع الح المحاآم ه جمي د منح ه، بع رر ل وق أخير لا مب ق

أمين        في النظام الأساسي،      المتضمنة ك ت ا في ذل ا  دحضور شهو  بم ادة   النفي طبق  67للم

 .348ص ]147[

ق   -              ه أو      ح بض علي حية للق ع ض خص وق ل ش ازه آ ي    احتج شروع، ف ر م شكل غي  ب

 .85/1الحصول على تعويض طبقا للمادة 

 ).ب(82/1 قرار رفض الإفراج طبقا للمادة استئناف حق الشخص المحتجز من   -             
 

ان م    وق آ ى بعض الحق صت عل ة، ن ات الخاصة بالمحكم د الإثب ة وقواع د الإجرائي ا أن القواع ن آم

 :أهمها

سرية،                 -    ة ال سير حماي يقدم الموظفين بقلم المحكمة تماشيا مع الحق في محاآمة عادلة، تي

 . م الدعم والمساعدة والمعلومات للدفاعوتقدي

ساعدة    -               ا       م ة طبق شورة القانوني ى الم صول عل ي الح ين ف يهم، والمتهم وض عل  المقب

 .20للقاعدة 

انون   يراعى    - ي الق شهودة، ف اءة الم ه بالكف تهم تمتع دافع عن الم ذي ي امي ال ي المح  ف

ة، وال ائي الإجراءات الجنائي دولي والجن اتذة ال ساعدة أس ع جواز طلب م ة، م رة واللغ خب

 .22القانون طبقا للقاعدة

اء    -              ا          أثن شهادات طبق ات، وال رية المعلوم ى س ام عل دعي الع افظ الم ق يح  التحقي

 .46للقاعدة

 والمعلومات بين الشخص ومستشاره القانوني، بحيث لا      الاتصالات حق سرية    ضمان    -             

 .73اؤها إلا إذا وافق آتابيا، أو آشفها طوعا طبقا للقاعدة يتم إفش

ه  استجوابه محضر للأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجرى     يفتح    -              ، ويوقع علي

ا للقاعدة                              ك طبق ل ذل ه قب ه، مع وجوب إبلاغه بحقوق ه ومكان ك ووقت اريخ ذل دون ت آل من حضر، وي

111. 

اء            -                ا        الاستجواب إعطاء فرصة للشخص لتوضيح ما قاله أثن ضيفه طبق ، أو أي شيء ي

 .112للقاعدة

 .113طبقا للقاعدة) النفسي والعقلي(الحق في الفحص الطبي     -               

 .117الحق في تقديم طعن ضد سلامة إصدار أمر القبض طبقا للقاعدة     -               

ل     -                ة آ دائرة التمهيدي ستعرض ال راج عن  120ت شأن الإف ا ب ل حكمه ى الأق ا عل  يوم

 .118الشخص المحتجز طبقا للقاعدة
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 .119 حق الشخص المحتجز في أن يحصل على إفراج مشروط طبقا للقاعدةمن   -               

د ا          -                راء تقيي اع إج دم إتب زوم ع ة بل دائرة التمهيدي زم ال ة   تلت صفة وقائي ة، إلا ب لحري

 .120للحيلولة دون فراره مثلا طبقا للقاعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

152

 
 

 خاتمة الفصل الثاني
 
 
 

 من خلال هذا الفصل والذي تناول مجمل حقوق الإنسان في ظل الظروف الخاصة يلاحظ                 

يهم       أنه غالبا ما تفرض المنازعات المس      م ضحية ظروف تواجدهم في           -لحة، على الذين قبض عل  وه

ذه الظروف يبقى                      -الوقت والمكان غير المناسبين    ل ه وة آل طرف، إذ وفي مث ا تحدده ق  هؤلاء  نمط

ا    ي آفلته وق الت ن الحق ى م د أدن ون آح اتيتمتع سنةاتفاقي ف ل افيين 1949 جني ا الإض  وبروتوآوليه

، وأبلغ مثال على الانتهاآاتنيين والأسرى يبقوا عرضة لأخطر   ن من المد  ي، إلا أن المعتقل   1977لسنة

اريبي القاسية،           ذلك ما يتعرض له سجناء حرب أفغانستان في قاعدة غوانتانامو تحت حرارة شمس الك

انون                  إذ يقول سكوت سيليمان    ة الق ات والأمن بكلي انون والأخلاقي ذي للمرآز الخاص بالق  المدير التنفي

ة ة، الولاي)لآو(بجامع دة الأمريكي ؤلاءأن :"ات المتح سيونه م أسرى الحرب المن سجناء ه م ...  ال وه

انون       (ووصفوا بأنهم مقاتلون أعداء    ... خارج النظام القضائي الأمريكي    اتلين الخارجين عن الق ، )"المق

اب،             انتهاءولم يفرج عنهم حتى بعد       ى الإره  العمليات العدائية، بحيث أنهم أدرجوا في إطار الحملة عل

تهم أو        احتجازهم و ما يعني    وه ه ال تعانة  دون توجي د           الاس م تعق ى سنوات، ول دة تصل إل  بالمحامين لم

سجناء            استماعجلسات   امو أن ال شير مسؤولون في قاعدة غوانتان د وضع آل سجين، وي ة لتحدي  فردي

اول ال            اتهم، ويتن رة لوضع حد لحي ودًا آبي نهم جه د  يعانون من مشكلات نفسية، بحيث بذل الكثير م عدي

ن    ر م د أآث اب، ويوج ن الإآتئ لاج م راص الع نهم أق جينا داخل الحبس 80م رادي س ا  (الانف و م وه

ا    رض له ي يتع ذيب الت ال التع ل أعم ية، ب ة أو القاس سانية أو المهين ة اللاإن ة المعامل ح درج يوض

 ).المحتجزين
  

 حقوق الإنسان، من حيث  نتهاآاتلا آما يرى العديد من المنتقدين لهذه المعاملة، أنها مرادفة             

 .]209[  إلى الحقوق القانونية الأساسية للمقاتلينافتقارهم
 

ه                   وة، أآدت  إن هذا التحدي للقانون الدولي من طرف أمريكا وحلفائها والذي يفرضه منطق الق

املات،                         ين والأسرى لأخطر المع الم من تعرض المعتقل ا شهده الع راق، وم ى الع ا    الحرب عل ل م مث

 .حصل في سجن أبو غريب وغيره من السجون

سلطة     ا  في  ةالتنفيذي             فمن الملاحظ ان ال اء  نجحت في  أمريك اول    إبق دا عن متن سجناء بعي  ال

نة         ي س رن ف صف ق ا ن ا عمره ة العلي ي المحكم ابقة ف ى س ادا عل ضاء اعتم ضية  1950الق ي ق (  ف

ام     ) جونسون ضد آيزنترايجر  ( ان بحيث ق ة في سنة        ب ألماني وات الياباني ساعدة الق دموا   1945م د ق ، وق
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سجنون لا    الأسر  المعادين غير المقيمين الذين يقعون في          الأجانب لجنة عسكرية، وقضت بان      أمام  وي

ر             أمر  او استصدار    أمريكية محكمة   أيةيحق لهم اللجوء الى      ة لتغيي شلت محاول د ف ا، وق المثول امامه  ب

سابقة          عندما قضى قا  2003ماي13الحكم في    ك ال ة ان تل ا     فرضت النتيجة   ض في المحكم  التي مفاده

 . المحكمة الاتحادية الامريكيةأمامان المعتقلين لا يحق لهم الطعن 

اء    ضيعار الكوبي ينص على حرمان أي شخص   الدستور ان   أمريكاآما ترى    وبي بن شعب الك  قرار ال

ة       أمريكاقد استنجدت    المعترف بها قانونا، و    المدنيةالاشتراآية من جميع الحريات      ة آلي  بصورة روتيني

ين  ان المعتقل ذلك لحرم زعمب دواعي ي ا ل ق أنه أمن تتعل ة ب ى الاجراءات القانوني ن اللجوء ال ة م  الدول

 . المئات من اللجوء الى الاجراءات القانونية المعمول بهاأمريكاالمتبعة، وباسم الامن القومي تحرم 

 قبل ثلاث قضاة قبل نصف قرن، وبالمثل ردد المقرر الخاص            وقد قوبلت السابقة بمعارضة شديدة من     

ONUالمعني باستقلالية القضاة والمحامين هذا الاعتراض وحذر من السابقة الخطير. 

ادة نص الم ضائية  2/1اذ ت ة الق ى الاشخاص الخاضعين للولاي ق عل ه ينطب ى ان دولي عل د ال ن العه  م

 .المبدأعلى هذا CDH وقد شددتلسيطرتها،للدولة الطرف والخاضعة 

داخلي     1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 27آما ان المادة   انون ال تنجاد بالق ترى بعم جواز الاس

 .آمبرر لعد تنفيذ المعاهدة

م ان  ع العل ام غلت أمريك د ش ة ق دة البحري د القاع ار بموجب عق ي إيج ا ف ن آوب دل 1903 م د ع  وق

 .1934في

ى البرتوآول       قد عرقلت التصديق   أمريكاآما ان    ذي           الإضافي  عل ذيب وال ة لحظر التع ة الدولي  للاتفاقي

 ، ولم يضع نظاما للزيارات المنتظمة لاماآن الاعتقال، آما حرضت على عمليات التسلم غير القضائية            

 . من اتفاقية جنيف الثالثة5 محكمة مختصة طبقا للمادةأمام حتى لا يمثلوا الأسيرتمنح للمعتقلين صفة 

 
شابه من حيث                                  د يت ذه الظروف، ق ل ه ا يحدث في مث  في  الانتهاآات فالإخلال الذي عادة م

ا،           ة به وترات داخلي طرابات أو ت وارئ أو إض ة ط دوث حال ة، بح ا أي دول رض له د تتع روف ق ظ

ة   ه الدول الي تواج اوبالت ث   حقيامتحان ن حي ا، م اقي انون التزامه اتو بالق ا  الاتفاقي ي تلزمه ة الت  الدولي

احتر ه امب د حقوق دم تقيي سان وع وق الإن ا حق ثاحتجاج ذه الظروف، بحي ل ه شريع   بمث يلاحظ أن الت

سان،  وق الإن ي لحق اق العرب شريع الإقليمي من خلال الميث ذا الت دولي، وآ د ال دولي من خلال العه ال

اقيتين واليوالاتف ى الت ة عل ة والأمريكي د ) CIADH(و) CEDH( الأوروبي تملتق ى مجموعة اش  عل

ة الطوارئ         ،- الخاصة بحقوق الإنسان عموما وقبل محاآمته خصوصا          -جراءات  من الإ   في ظل حال

 .والحالات المشابهة أو المتداخلة معها



 

 

154

ع     ي، ومن ر الرجع ة ذات الأث راءات الجزائي ع الإج سد ومن لامة الج ي س ى الحق ف ث أجمعت عل بحي

 . بالعالم الخارجيالاتصالالقبض التعسفي أو منع 
 

ع أثإلا           ة،     أن الواق ة الدولي اب الرقاب ل غي ي ظ ت وف اك  ب اتأن هن رة   انتهاآ سيمة وخطي ج

 . وخاصة في مثل هذه الظروف التي قد تعيش فيها بعض الدول لعقود من الزمن يتعرض لها الإنسان،
 

ذه الظروف، مع توسيع                                     ل ه سان في مث وق الإن ة لوضع حق ات مراقب لهذا لابد من إنشاء آلي

 القضاء، والحجز في أماآن عادية يراعى فيها القرب من محل             استقلالقوق الغير قابلة للتقييد مثل      الح

ة الفحص الطبي         الإقامة وتحديد أوقات للزيارة والتأآيد على        ام، وإلزامي ا من     …حضور مح ، وغيره

ذه الظروف،                    ل ه ا في مث ا يكون له ة  الحقوق الضرورية و اللازمة التي يكون الإنسان أحوج م مقارن

 .استقراربالظروف العادية التي تكون فيها البلاد في حالة 

ا من          ا يصدر عنه سان، خاصة    انتهاآات إضافة إلى متابعة و مساءلة الأجهزة المعنية عم وق الإن  لحق

 .منها أعمال التعذيب
 

 : مثلة فيشرعية الدولية صنفته الخبيرة آويستو من خلال ملاحظاتها المتل إلا أن ما يخرج عن ا       
 

ة                            حالات - ع ممارسة أي شكل أساسي من ا ب ا، يترتب عليه ا دولي ق عنه  الطوارئ التي لا يجري التعلي

 .رقابة دولية من قبل الهيئات المعنية

 . والتي في الواقع لا يجري الإعلان عنها حتى على الصعيد الوطنيالاستثنائية  الحالات-

رة الظروف      الطوارئ الطويلة الأمد، تنحرف عن        حالات - تثنائية فك ى التأقيت بحيث         الاس ة عل  القائم

راآم          ويه الاستثناءتصبح القاعدة في     ادي، مع ت انون الع رارات  مش الق تثنائية الق ل    الاس سنين ب ر ال  عب

ام    ذ النظ ود، إذ يأخ تثنائيالعق ا،       الاس شيلي، وبنم ارغواي، والت شه الب ا تعي ل م ساتيا مث ا مؤس  طابع

اطق             الأردن، تايوان،    وسورية، ومصر، والسلفادور،   ا، وإسرائيل في المن وب أفريقي اميرون، وجن الك

 .المحتلة

 . قوانين عاديةباعتبارها المعقدة تكمل عادة بقوانين قمعية تقدم الاستثنائية  الحالات-
 

سلطة             ى ال ضائية إل شريعية والق سلطتين الت ة ال اص، بتبعي ط خ ور نم ة ظه رة الدولي ظ الخبي وتلاح

 .ة هذه الأخيرة نفسها إلى السلطة العسكريةالتنفيذية، وتبعي
 

ا بحق في صميم أساس                                واطنين، في حين أنه ة الم  فالعدالة تظل عالم مجهول من طرف أغلبي

ة  ه لا  ع، و82ص ]Au fondement même de la démocratie - ]100-الديمقراطي لي
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ديمقراطية وحقوق الإنسان إلا في     ، أو ظرفي أن يكون منسجما مع مبادئ ال        استثنائييمكن لأي تشريع    

 :ثلاثةحال خضوعه لشروط 
 

 .أن يكون القانون سابقا على وقوع الجريمة -

 .أن تخضع الحالة لمبدأ الرقابة -

 .154ص ]104[ أن تخضع الحالة لمبدأ التأقيت -
 

سبوي         د رو دي ول لين الات  ( ويق اص بالح وض الخ تثنائيةالمف وق   الاس ة لحق ة الفرعي ي اللجن  ف

دة الإ م المتح ة للأم سان التابع نة    )ن ي س دم ف امن المق ره الث ة تقري ي مقدم ن :" 1995، ف ستخلص م ن

انفي         ين ج اي  1985التقارير المتتابعة للمفوض الخاص والمقدمة ب د عرفت       90، أن 1995 وم ة ق  دول

أخر في    استثنائية حالة استمرتحالة الطوارئ أعلنت أو مددت أو   شكل أو ب ة، في الوقت    200 ب  دول

 ". دولة 60ذي لم يجري فيه رفع هذه الحالة إلا في ال
 

ار  معظم حالات الطوارئ     اقتران ويلاحظ القانوني المصري الأستاذ سعيد فهيم خليل               ة   بانهي  دول

انون         ... القانون عبر إزالة الفواصل بين السلطات      شرعية والق ا ، وتقويض المعالم الأساسية لل  واقترانه

 .155ص ]104[ ق الإنسان حقوانتهاآاتبجملة من 

ات         : " لهذا وجب الفصل بين السلطات، وتحديد العلاقة بينها        ة العلاق يجب قبل آل شيء توضيح طبيع

سياسية    سلطة ال ضائية وال ة الق ين الهيئ شعب صاحب    : ب ا مع ال ستمد شرعيتها من علاقته ة ت إن العدال

 .81ص ]100[ "السيادة، ولذلك يجب صيانتها من آل التدخلات الحزبية
 

ه              ة حريت ا يخص حماي ضمانات فيم سان ب د أحاطت الإن ة ق ق الدولي إن المواثي ظ ف ا يلاح ومم

وق    بالانتقاص  أن المصلحة العامة تسمح    اعتباروحقوقه وحقوق المجتمع، على      الفردية، ذه الحق  من ه

 .لمواطن والمجتمعاوالسهر على أمن  بالقدر الذي عليه النظام العام،

تكلم عن                             آ م ي د ول ما يلاحظ بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار، فان المشرع تكلم عن التمدي

  للتخيير؟أم لهما تنظيما واحدا ولكن هل هما للجمع وأوجب الحالتين في مادة واحدة أدرجالمدة، وقد 

م تكن واض                إفرادغير انه آان من الواجب       ا ل م ان اجراءات اعلانهم ة، مع العل ادة لكل حال حة من   م

اع المجلس  ىحيث اجتم ن الأعل كلي اوللأم و ش ه؟ وهل ه ة من ا الغاي رئيس؟  فم صلاحيات ال د ل  مقي

  علمنا مثلا ان رئيس الحكومة عضو فيه فكيف يستشار بصفته عضوا ثم رئيس حكومة؟خاصة إذا

  سياسية؟أم على الترتيب؟ وهل هي استشارة قانونية أموهل التسلسل الوارد مجرد ذآر 

 . الجبرية دون ضماناتوالإقامة الإداريتتخذ في هذه الحالات تدابير الاعتقال وعليه 
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شائها من                                ا هو إن ا يلاحظ عليه إن م ا، ف  أما بشأن المحاآم الجنائية الدولية التي زالت ولايته

ا          ة، بحيث                 انعكس طرف دول الحلفاء المنتصرين، وهو م ة عادل ين في محاآم ى حق المتهم لبا عل  س

 .22ص ]197[ ى على مبدأ المحاآمة العادلة وحماية حقوق الإنسان تحيز واضحطغ

ار وهو ما جعل العديد من الكتاب والملاحظين يشكك في مصداقيتها،                دول        باعتب ابعين لل ضاة ت  أن الق

ى جرائم         دأ       ارتكبت المنتصرة، آما أن القانون المستند إليه نص عل اقض مب ا ين ل صدوره، وهو م  قب

 .50ص ]197[ القوانينعدم رجعية 

ى أن الإجراءات                      م في آنٍ واحد، إضافة إل وبالتالي فالقاضي في المحاآم المذآورة، هو الخصم والحك

ام الحرب            انتقاميةالمتبعة والأحكام الصادرة تحمل صبغة       ، وهو نفس الخطأ المرتكب الذي أدى إلى قي

 .العالمية الثانية، فهي محاآم المنتصر للمنهزم
 

د               سابقين نج امين ال ى النظ ي آل يلاحظ أن ف ة ف ة المؤقت ة الدولي اآم الجنائي سبة للمح ا بالن   أم

 . من العهد الدولي14 قد تمت صياغتهما على شاآلة المادة21 و20المادتين 
 

ن                     ا ع دولي، عوض ن ال س الأم راف مجل ت إش رف وتح ن ط شأين م امين من ا أن النظ آم

ة                     الدولية الت  الاتفاقية اآم المؤقت ى المح ا يضفي عل ا، مم ي أنشئت بمقتضاها المحاآم التي زالت ولايته

 .، وهو ما يبعث على الطمأنينة بشأن حقوق المتهمين58ص ]197[  والمصداقيةالاستقلاليةنوعا من 
 

دعوى،   وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فرغم أنها لم تباشر نشاطها الفعلي في أية                        

ل                   ا قب إلا أنه من الناحية النظرية نجد آفالة النظام الأساسي لأهم حقوق الإنسان القضائية، وخاصة منه

شائها                      ر إن ة، بحيث أعتب ساحة الدولي ة في ال وى الفاعل ع الق جلسة المحاآمة، آونها أنشئت بتظافر جمي

ن      سان، وم ل إن ى آ ة عل ة وغالي داف عظيم ق أه راف، لتحقي دد الأط لا متع ه  عم ة حقوق ا حماي  بينه

 .القضائية
 

 لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاآمة مجرمي أمريكا في         اقتراحوجدير بالذآر أنه آان هناك                 

 .حرب فيتنام، ثم تقرر محاآمة مجرمي الحرب في الشيشان، والكونغو

ي ال       ة ف ر العادي ة غي ة العربي ؤتمر القم ن م صادر ع امي ال ان الخت ضمن البي د ت ي  وق اهرة، ف ق

، تأآيد القادة على أن الدول العربية سوف تلاحق وفقا للقانون الدولي إسرائيل، وتطالب               2000أآتوبر

ق                    ة مخصصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وتطبي ة دولي مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائي

ة       ه العادي ي دورت ة ف ة العربي س الجامع در مجل د أص ا، وق ام روم راره رق 115نظ  6096:م ق

 . يؤآد على أهمية إنشائها ترسيخا لمبادئ العدالة12/03/2001بتاريخ
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ق جرائم الحرب الإسرائيلية، إذ                        إذ           انونيين العرب لتوثي راء الق ة للخب د لجن  بدأ في عمان عق

ل     ل قب وبي المحت زء الجن ي الج تقلات ف ة مع ل إقام رائم مث ن الج د م رائيل بالعدي سحابهاقامت إس ، ان

تقلات       أود ذه المع ر وأسوء ه ام من أآب  ]208[ عت فيه المئات من النساء والشيوخ، ويعتبر سجن الخي

 .2-1ص
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 الخاتمة

                                                   
 
 

شري              اءت الت ي ج ة الت ن المقاصد المهم صدًا م ق مق اق الح ل إحق ا يمث سماوية لتحقيقه عات ال

ا ة    ورعايته ون ممارس ضائي، آ ام ق ل نظ ي آ ا ف ا ثابت ر رآن ي تعتب ات، الت ة الحري ار ممارس ي إط ف

رة       ذه الأخي ق به ا يتعل ه       الحريات محاط بسياج الحقوق، وم سان، وأن تمكين ة الإن د موضوعا لمعامل يع

د مجالا      من ممارستها في الوقت الذي تجري فيه إجراءات آشف الحقوق التي عل       اس آخرين يع ه لأن ي

 .للبحث
 

ا                            ذا الموضوع مثلت لون ة به ة، والمتعلق  فجلي مما تقدم أن الأحكام التي تضمنتها المعايير الدولي

ن  اقم ي،    الاتف ار دول ي إط وق ف ذه الحق م ه رج معظ دولي، لتخ ع ال ين أعضاء المجتم رأي، ب ي ال  ف

ضائية، خاصة           آرستها الدول في تشريعاتها الداخلية، ومنها ال       وق الق ل الحق مشرع الجزائري، الذي آف

 .ما تعلق منها بحقوق الإنسان قبل المحاآمة وغيرها، من خلال إلزام الدولة نفسها بها
  

الرجوع  وع،    ىإل      وب اولا الموض ذين تن صلين ال ضح الف دى يت ات م ي  الانتهاآ سيمة الت د  الج ق

ه أو م           تعرض لها   ي شتبها في ان م سان، سواء آ ا، طفلا أو      الإن رأة تهم ة أو     ام ، في ظل الظروف العادي

 . الخاصة

سان، تنتهك             اختلاف  الدول رغم    أغلبف وق الإن دولي لحق انون ال ا إزاء الق ضائية، ومواقفه ا الق  أنظمته

ة          م حماي ة، رغ ة المحاآم ى مرحل ول إل ل الوص الحقوق قب ا ب ق منه ا تعل ة م سان، خاص وق الإن حق

 : الحقوق بين التي تقع في إطار القضاء أو خارجهانتهاكتفاوت أنماط بحيث تا،  الدولية لهالاتفاقيات

ة،     بمعزل  الاحتجاز  فالأول يتضمن القبض التعسفي، و      دد طويل ال للحق في         ولم راض ودون إعم  افت

 . المنتزعالاعترافالبراءة، والحرمان من الحق في الدفاع، و قبول أدلة 

 الأشخاص دون أن توجه   احتجازقدم السلطات فيه على ذيُ تْ الإداري، الالاعتقالأما الثاني فيتمثل في   

 .التهمة لهم أو تحاآمهم، ويعتمد ذلك لإسكات أصوات المعارضين السياسيين
 

ل                سؤال  حطر  وقد ُ        ل في مدى تكف ة الموضوع تمث ة       يشرت لا في مقدم وطني بحماي دولي وال ع ال

ا، و اتهموا أو  أفعال مجرمة،ارتكبواحقوق الأشخاص المشتبه في أنهم     ة الدولي الصكوك لاحظ أن  ي به



 

 

159

سلطة               ت وأحاط  ت وحافظ ت إعتن ة قد الوطنيالتشريعات  و د ال ة من الإجراءات، التي تقي سان بجمل  الإن

ذا تخوف الأشخاص               القضائية من جهة، وتمنح الشخص أآثر ضمانات، إلا أن عدم فعالية الرقابة، وآ

ن   التظلم أو الطع امهم ب ب قي ن عواق ي الأ-م وق،      وه ن الحق ر م دار الكثي ي إه اهمت ف ي س ور الت م

ى            م عل ذيب سواء لحمله راف والتعدي على الأشخاص في صورة تعريضهم للتع  ، أو في إطار  الاعت

ضائية، أو                الخوفالسر وراء    هو   ،- منظم انتقاميعمل   شرطة الق ه بال اب الشخص في علاقت ذي ينت  ال

 .ة فقطبالقضاء حتى ولو لم يكن متهما، بل ولو طلب للشهاد
 

دًا                        ا يتطلب جه دفاع عنه   و في الواقع لم تكتسب حقوق الإنسان بصورة نهائية، ولاشك في أن ال

ه       ل محاآمت سان قب ة بالإن وق الخاص ن الحق ر م ا، لأن الكثي شترآا ودائم اطر  ( م رض لمخ د تتع ق

ة رفض الإ  ، )العولم ا ت ثلا أمريك ة،     فم ة الدولي ة الجنائي ة بالمحكم ة المتعلق ر   تفاقي ق الأم دما يتعل عن

بجنودها، آما أنها لم تلتزم ولم تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحق في المحاآمة العادلة، بخصوص                

راقيين       ه لا               ،الأسرى الأفغان من طالبان، وآذا الع ذا الحق فإن ى ضرورة ه اع عل اك إجم ان هن إذا آ  ف

سها في المجتمع           اتفاقيوجد   ة نف دولي،  حول العدال ذا    ال سطين والعراق          وه ا نلاحظه في فل  ]210[ م

 .92ص

سان،          الأليمان أي ملاحظ لا يجد صعوبة في تحسس الواقع                   وق الإن ه حق خاصة   الذي تعاني من

ا       انتهاآات  في شتى أنحاء العالم، إذ تواجه         والاتهامما تعلق منها بموضع الإيقاف       ع وتيرته ة ترتف  مقلق

 من 11تتنافى وأبسط مفاهيم العدالة الإنسانية، خاصة بعد أحداث    يوما بعد يوم، وتترافق مع ممارسات       

ام منطق                   ى مصراعيه أم اب عل راق، والتي فتحت الب ستان والع ى أفغان سبتمبر وما تلاه من غزو عل

تهتار ا الاس امو وغيروهم ب، وغوانتان و غري ي سجن أب ع ف ا وق ه م سان، ودليل وق الإن  والتجاهل بحق

ارير   ده تق ا تؤآ و م ر، وه ن  آثي ة، م ات الدولي ن المنظم د م ازالعدي ي احتج ن الأشخاص ف  الآلاف م

الم الخارجي،                ة عن الع ة وفي عزل دون محاآم ستان ب ات المتحدة في العراق أو أفغان معتقلات الولاي

ين سرا وفي ظل ظروف                   ال فضلا عن عدد غير معروف من المعتق ة، وفي سياق         اعتق ر معروف  غي

ا           ى الإرهاب أقامت أمريك ال مراآز   الحرب عل و               اعتق ة في أراضي دييغ  سرية في القاعدة الأمريكي

 . غارثيا الواقعة في المحيط الهندي، وفي عدد من البلدان قد يكون من بينها باآستان وتايلندا وبولندا

ة           ع صور                ولهذا طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقي اء جمي سري بمعزل     الاحتجاز بإنه  ال

ة        اتصال  استمرار ضمان  عن العالم الخارجي، و    ة الدولي ي اللجن ارب وممثل ين بالمحامين والأق  المعتقل

م                       ك مراقبي الأم ا في ذل دوليين بم ين وال سان المحلي وق الإن رين، ومراقبي حق للصليب والهلال الأحم

 المتحدة، ومعاملة جميع المعتقين معاملة إنسانية بما يتماشى بشكل آامل مع القوانين والمعايير الدولية،            
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م          م ته ة       ، أ والإفراج عنهم ما لم توجه له سرعة للمحاآم ديمهم ب تم تق ا ،  وي وطني أو      ى عل  أم  المستوى ال

 :الملاحظالمحلي فمن 

 
ة تعرف             والاحتجاز أن مهمة التحقيق والإحالة      • ه سلطة مطلق ة لقاضي التحقيق بحيث ل  مخول

ة     تجاوزات إذ يحقق ويقوم بالمحاآمة بإصدار أوامر، غير أن الواجب هو تف               ضاة الإحال رغ ق

 ).AI(الاحتجازلعملهم، خاصة في الجرائم الجسيمة، ووجوب فصل مهمة التحقيق عن 

ه من ال      • ه،                   ج اوآما ان الا يظهرون ا م ائمين بعمل القبض غالب ار الإذن القضائي لأن الق ب إظه

 .وغالبا ما يخفون هويتهم

د              جاوومن ال  • ى     ب زيارة السجون من السلطة التي أصدرت أمر القبض والإي اع والإطلاع عل

 .دفاترها

راض  نقيض   الاحتياطييعتبر الحبس    • ا                 لافت ه تبع ان شخص من حريت راءة من خلال حرم  الب

 .لمقتضيات التقصي والبحث

ون     % 70 إلى50بينما من خلال الإحصائيات فإن    ف سجون موقوف زلاء ال ا من ن ا   احتياطي  وهو م

سبب  غطا ب شكل ض امي اوز الازدح تيعابها إذ تتج ة أاس يلا  بثلاث شكل تعط ا ي و م عاف، وه ض

 .للضمانات، وآذا نتائج الحبس ووقعها في نفسية الشخص

ى                          ؤثر عل د ي ا ق ت، وهو م دة الحبس المؤق آما ان المشرع قد تجاوز حدود المعقول في تقريره لم

 .التزامات الدولة الجزائرية

صن              • يعها أو  من الواجب أن يفرض الحظر الكامل على وضع التصميمات لمعدات التعذيب أو ت

 . فيها ومنحها للمكلفين بتطبيق القانونالاتجار

سمع والتنصت        ،  سماح السلطات بالتنصت والتجسس على الاشخاص      • نخص بالذآر استراق ال

النظر  اتفي ب ةاله دو   للأهمي ي يب يلة الت ذه الوس ى ه ا عل ق حالي ي تعل ة الت ا البالغ  أصبحت أنه

 .مخاطر وتعريض لحقوق المواطن من هما تقتضيمنتشرة في العالم بصورة واسعة مع 

ا    ساؤل عم رح الت ى    إذاويط ع عل صنت ليطل سمع او يت سترق ال ق ان ي ان المحق ان بامك  آ

ه وفي حال                    ك       الإيجاب محادثات شخص يظن ان له ضلعا في جرم يحقق في  هل يصطدم ذل

ة  المواد القانوني ات التحقي أمب النظر لمتطلب ه ب سري علي لا ت ا ف ع بحصانة اتجاهه ه يتمت ق؟  ان

 :يينأرهناك 

ى الفاعل                  - واطن والوصول ال ام وسلامة الم ى الامن الع  رأيوهو   (همه المحافظة عل

 ).2005 من خلال قراره الذي مرره في نوفمبربوش
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 إلالا يصح ان يعمل قاضي التحقيق    :(نشامبوانتقاص من مكانة وقيمة المحقق يقول       -

ن و      صت م ه التن ع علي ه يمن ل مهمت ه اذ ان نب افر الوج و س وابراء وه ي الأب  او ف

 ).الإقرارالهاتف للحصول على 
 

فمن مجمل التعديلات التي تطرأ على قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يلاحظ حرص المشرع                        

تهم              ه الجزائري على حماية حقوق الإنسان وآفالة الضمانات القضائية لكل من يشتبه أو ي  لفعل  بارتكاب

 .مجرم قانونا
  

شريعة الإسلامية ل سبةبالن و        د ل ضائي فق ام ق يهم ( فرضت نظ ية، ويفترض ف ه سواس اس في الن

 على الآمنين في    الاعتداء بتهديد الأبرياء، أو     الاتهامالبراءة لحين ثبوت العكس دون الوصول الى أدلة         

 .57ص ]4[)حرياتهم وحرمة مساآنهم، وحقهم في الخصوصية والأسرار 
 

اد غير أن           وق                يخول لإسلام    با الاعتق المي إسلامي لحق ى نظام ع دعوة إل س  وبوضوح ال ان ـالإن

ى الإسلام،                آونها دعوة ال سلم في ال تنادا  جزء من وظيفة الفرد الم ه   -ولـول الرس  ـق لك  ـ في ذل    اس  علي

 ".بعثت للناس آافة:" -الصلاة والسلام

سا                        سان، تكري وق آل إن ل بحفظ حق اق إسلامي آفي ي ميث ا        وهو ما يدعو إلى تبن ة التي جاء به للعالمي

ر افي   آالق ن الإطلاع الك ا م ة له ه مجموع ضطلع ب دول الإسلامية، وت ن طرف ال تم صياغته م ن، وي

 .ةـ السابقللاتفاقيات خلافا ،تطبيقهبالإسلام وبالشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، على أن يفرض 

 . ذلك جزءا من وظيفة المسلم ان هذا الطرح بعيد عن التحقيق، لكن يعدالأذهانفقد يتبادر الى 

ديات                   م به هذا الموضوع،   تختي وخير ما           أى عن التع رًا وبمن د و أن يكون ح سان لاب هو أن الإن

و أ التعسفية التي تؤثر على جسده، وعلى حياته الداخلية، وشعوره أمام سلطة القضاء، في أوقات السلم              

 .ةـة أو الدوليـ، وأمام آل المحاآم الداخليالحرب، أو في حالة الطوارئ أو غيرها من الأزمات

سألة     روف م ذه الأوضاع والظ ل ه ي مث سان ف ه الإن ا يتعرض ل علأن م ي الجمي ان ، تعن ي أي مك ف

ى   الانتهاآات، ومن الواجب على آل حكومة أن تحيل المسؤولين عن            العقائد اختلفتوزمان، ومهما     إل

سائدة في          نتهاآاتا انتشارالعدالة، وهو ما يقلل إلى حد آبير من          سان ال وق الإن الم،     أغلب  حق اع الع  بق

وق               الانتهاآاتوأن السكوت عن     ادئ، وذهاب الحق ويض المب ى تق ا إل ا سيؤدي حتم  أو حماية مرتكبيه

 . من أجل حماية آرامة الإنسان، التي آرستها الشريعة الإسلامية، والقواعد القانونية الدولية والوطنية
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 الملاحق
 

 ول الأالملحق
  

 
 

وق            :الإنسان لترقية وحماية حقوق     الاستشاريةاللجنة الوطنية    ة بحق ة المتعلق م الصكوك الدولي  قائمة أه

 .2004الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، ديسمبر
 

سان  -1 وق الإن المي لحق لان الع د/ الإع نةاعتم نة  ،1948: س ه س دة  ،1963صادقت علي الجري

 .1963-09-10 ليوم،64: الرسمية رقم

الح  -2 اص ب دولي الخ د ال سياسية،1989-05-16فيالعه نةداعتم إ/ ال ي س  ،1966: ف

وم  20:الجريدة الرسمية رقم   ،1989-05-16فيصادقت عليه    ،76-03-23:ت.ح.د -17 لي

05-1989. 

شعوب         -3 سان وال وق الإن ، 86-10-21:ت.ح.، د1981: في سنة   داعتم إ/ الميثاق الإفريقي لحق

 .1987-02-04 ليوم06:ة الرسمية رقمالجريد ،87-02-23صادقت عليه في

ز العنصري            الاتفاقية -4 ع أشكال التميي ى جمي ة للقضاء عل -04:ت.ح.، د1965:داعتم إ/  الدولي

 .1966-12-30 ليوم 110:الجريدة الرسمية رقم ،66-12-15، صادقت عليه في01-69

ة إنسانية أو ا  لا مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو ال         اتفاقية -5  داعتم إ/ لمهين

 .89-05-17 ليوم20:رقم ، الجريدة الرسمية87-06 -26:ت.ح.د ،1984:في سنة

رأة            اتفاقية -6 ز ضد الم ع أشكال التميي -03:ت.ح.د ،1979: في سنة    داعتم إ/  القضاء على جمي

 .1996-01-24 ليوم6:الجريدة الرسمية رقم ،1996-01-22صادقت عليه في ،09-81

ة -7 ل اتفاقي وق الطف نة داعتمإ/  حق ي س ه   ،1990-09-02:ت.ح.د ،1989: ف ادقت علي ص

 .1992-12-23 ليوم 91:، الجريدة الرسمية رقم1992-12-19في

ه في     ،1990: في سنة  داعتمإ/ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته     -8 -07-08صادقت علي

 .2003-07-09 ليوم41:الجريدة الرسمية رقم ،2003

ات -9 ةاتفاقي ف الأربع نةداعتمإ/  جني ي س ا 1950-10-21:ت.ح.د ،1949: ف ، صادقت عليه

 .1960-06-20في



 

 

163

 ات ـا المنازعـ جنيف والمتعلقين بحماية ضحايباتفاقيات البرتوآولين الإضافيين الملحقين -10   

ة        ـوغالدولي نة داعتمإ/ ليةت، صادق ي س  ـ7-12-07:ت.ح.د، 1977: ف ه ـت علي ت، صادق

 -16يـف

 .1989-5-17 ليوم20:الجريدة الرسمية رقم ،05-89     
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 ثانيالملحق ال
 
 
 
م :  ش.د . .ج ي رق وم الرئاس ؤر44 – 92:المرس ي خ، الم ري 09 ف لان  ،1992 فيف ضمن إع المت

 ). من المواد الخاصة بالموضوعضبع(، 10، العدد الرسميةة، الجريدحالة الطوارئ
 

ى للدو         س الأعل يس المجل واد   إن رئ يما الم تور لاس ى الدس اءًا عل ة وبن ى  -86-74ل اءًا عل ، وبن

 .1992يناير11 الموافق1412 رجب06إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 

 .يـ للمساس الخطير والمستمر بالنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطنواعتبارا   ....

ستهدف        واعتبارا دات التي ت تقرار  للتهدي واطنين             المؤ اس أمن الم ر والمتكرر ب سسات والمساس الخطي

 .وبالسلم المدني

 .وريـس الدستـ رئيس الحكومة ورئيس المجلةاستشارإوبعد   المجلس الأعلى للأمن،اجتماعوبعد 

 :يليوبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة بناءًا على هذا يقرر رئيس المجلس الأعلى ما 
 

 :ومـالي آافة التراب الوطني إبتداءًا من امتداد شهرًا على 12دة تعلن حالة الطوارئ لم: 01المادة

 .ادـويمكن رفع حالة الطوارئ قبل هذا الميع ،1992 فبراير09 الموافق1412 شعبان05          

 اص ـن الأشخـل لأمـ النظام العام وإلى ضمان أفضاستتابتهدف حالة الطوارئ إلى : 02المادة

 .آذا إلى تأمين السير الحسن للمصالح العموميةوالممتلكات، و           

 يؤهل وزير الداخلية بالنسبة لكافة التراب الوطني أو لجزء منه والوالي بالنسبة لدائرته: 04المادة

 ق ـ طرين عـ،هـاستتباب  التدابير الكفيلة بالحفاظ على النظام العام ولاتخاذ ،الإقليمية           

 . التوجيهات الحكوميةاحتراملأحكام التالية وفي إطار قرارات وفقا ل           

 يتضح أن نشاطه يشكل خطورة  ،راشديمكن لوزير الداخلية أن يأمر بوضع أي شخص : 05المادة

 ن ـالنظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مراآز أم على           

 .ز الأمن بقرار من وزير الداخليةفي مكان محدد تنشأ مراآ           

 ي ـراب الوطنـيخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية بالنسبة لكافة الت: 06المادة

 ....يلي التوجيهات الحكومية يخول له القيام بما احتراموللولي في إطار            
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 أن نشاطه برية آل شخص راشد يتضح منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الج:            رابعا

 .مضر بالنظام العام أو لسير المصالح العمومية                  

 .لا بالتفتيش نهارًا أو لياستثنائياالأمر :           سادسا

 يمكن لوزير الداخلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات : 09المادة

 .على مستوى دوائر إقليمية محددة  الأمن على المستوى المحلي أواباستتب           

 فإن التدابير أو التقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم ترفع بمجرد إنهاء حالة ....11المادة

 . المتابعات القضائيةباستثناء            الطوارئ، 
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 الثالثالملحق 
 
 
 
م : ش . د. ج . ج ي رق وم الرئاس ي 196 – 91: المرس ؤرخ ف وان 04 ،الم ضمن 1991 ج ،المت

 ) .بعض المواد المتعلقة بالموضوع(  ،29تقرير حالة الحصار،الجريدة الرسمية،العدد 
 

  ،رـأشه على الساعة الصفر لمدة أربعة 1991 يونيو 5تقرر حالة الحصار إبتداءًا من : 01المادة 

 . الوضعاستتباب غير أنه يمكن رفعها بمجرد الوطني،  عبر آامل التراب          

  ،ةـوالجمهورية ـ مؤسسات الدولة الديمقراطياستقرارعلى هدف حالة الحصار الحفاظ : 02المادة

 ة ـل القانونيـل الوسائـ النظام العام وآذلك السير العادي للمرافق العمومية، بكةاستعاد           و

 . تلك التي ينص عليها هذا المرسوما، لاسيم   والتنظيمية        

 لى السلطة المدنية في مجال النظام إالصلاحيات المسندة  ،العسكريةلى السلطة إتفوض  :03المادة

  تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية ،الصفة وبهذه ،وللشرطةالعام            

 م ـي لـوتمارس السلطة المدنية الصلاحيات الت ،الشرطةانونا صلاحيات التي تخول ق           

 .تنتزع منها           

 يـروط التـضمن الحدود والش ،الشرطةيمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات : 04المادة

 دـض ة،ـقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبريت تحددها الحكومة أن تتخذ تدابير الإع          

 أو السير  من العمومي النظام العام وعلى الأىخطير عل           آل شخص راشد يتبين أن نشاطه 

  العام، آما لجنة رعاية النظاماستشارة وتتخذ هذه التدابير بعد ،العمومية العادي للمرافق           

  أو إقامةيإدار تقالاع ويمكن لأي شخص يكون موضوع ،أدناه 5  هي مقررة في المادة          

 .             جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة          

 ة ـالسلط اـة تترأسهـنوهذه اللج ،ولايةتنشا لجنة لرعاية النظام العام في مستوى آل : 05المادة

 :منوتتكون  المعينة قانونا،العسكرية            
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والي  - افظ -ال ةمح شرطة الولائي د -  ال وطني  قائ درك ال ة ال     اعـس القطـرئي - مجموع

 .ةـة العامـا بالمصلحـان بتمسكهمـ معروفشخصان -  الأمراقتضىالعسكري إن 

 عنالطريق يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة ضمن الشروط المحددة  :07المادة

 :يلي تقوم بما ن، أ الحكومي         

  ة أوـن العموميـآالأملافي  ،نهاريةجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو أن ت -

 .الخاصة، وآذلك داخل المساآن  

  اـالتي يعتقد أنه ،العموميةالنداءات  أو الإجتمعات و أن تمنع إصدار المنشورات، -

 .هما استمرارأو  ،الأمن انعدام و ،الفوضىتؤدي الى إثارة   

 .حة والذخائر، قصد إيداعهاأن تأمر بتسليم الأسل -

 زء ـ جر، عب....يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم بواسطة: 08المادة

 :يأتي مقاطعة آل واحدة منها أو آلها، بما            

 .أن تضيف أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماآن العمومية -

 .ة لغير المقيمينأن تنشئ مناطق ذات إقامة مقنن -

  ا، ماعد حالة الحصارانتهاءبمجرد  ،المرسومالتضييقات التي يدخلها هذا  ترفع التدابير و: 12المادة

 .           المتابعات التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية
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 الملاحق

 

 ولالملحق الأ
  

 
 

وق            :الإنسانترقية وحماية حقوق     ل الاستشاريةاللجنة الوطنية    ة بحق ة المتعلق م الصكوك الدولي  قائمة أه

 .2004الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، ديسمبر
 

سان    -10 وق الإن المي لحق لان الع د/ الإع نةاعتم نة   ،1948: س ه س ادقت علي  ،1963ص

 .1963-09-10 ليوم،64: الجريدة الرسمية رقم

الح    -11 اص ب دولي الخ د ال سياسية،1989-05-16فيالعه نة داعتم إ/ ال ي س  ،1966: ف

وم  20:الجريدة الرسمية رقم   ،1989-05-16فيصادقت عليه    ،76-03-23:ت.ح.د -17 لي

05-1989. 

-10-21:ت.ح.، د 1981: في سنة   داعتمإ/ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب     -12

 .1987-02-04 ليوم06:الجريدة الرسمية رقم ،87-02-23، صادقت عليه في86

ةالاتف -13 صري     اقي ز العن كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة للق ، 1965:داعتمإ/  الدولي

م     ،66-12-15، صادقت عليه في   69-01-04:ت.ح.د وم    110:الجريدة الرسمية رق -30 لي

12-1966. 

ة    لا مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو ال          اتفاقية -14 سانية أو المهين / إن

 .89-05-17 ليوم20:رقم ، الجريدة الرسمية87-06 -26:ت.ح.د ،1984: في سنةداعتمإ

ة -15 رأة  اتفاقي د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل نةداعتمإ/  الق ي س  ،1979: ف

م      ،1996-01-22صادقت عليه في    ،81-09-03:ت.ح.د دة الرسمية رق وم  6:الجري -24 لي

01-1996. 

ه  صادقت    ،1990-09-02:ت.ح.د ،1989: في سنة   داعتمإ/  حقوق الطفل  اتفاقية -16 علي

 .1992-12-23 ليوم 91:، الجريدة الرسمية رقم1992-12-19في

ه     -17 ل ورفاهيت وق الطف ي لحق اق الإفريق نة داعتمإ/ الميث ي س ه   ،1990: ف ادقت علي ص

 .2003-07-09 ليوم41:الجريدة الرسمية رقم ،2003-07-08في
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ات -18 ةاتفاقي نةداعتمإ/  جنيف الأربع ي س ، صادقت 1950-10-21:ت.ح.د ،1949: ف

 .1960-06-20يعليها ف

 ات ـا المنازعـ جنيف والمتعلقين بحماية ضحايباتفاقيات البرتوآولين الإضافيين الملحقين -10   

 -16يـه فـت عليـت، صادقـ-12-07:ت.ح.د، 1977: في سنةداعتم/  الدولية وغير الدولية    

 .1989-5-17 ليوم20:الجريدة الرسمية رقم ،05-89     
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 ثانيالملحق ال
 
 
 
م :  ش.د . .ج ي رق وم الرئاس ؤر44 – 92:المرس ي خ، الم ري 09 ف لان  ،1992 فيف ضمن إع المت

 ). من المواد الخاصة بالموضوعضبع(، 10، العدد الرسميةة، الجريدحالة الطوارئ
 

واد            يما الم تور لاس ى الدس اءًا عل ة وبن ى للدول س الأعل يس المجل ى  ،-86-74إن رئ اءًا عل  وبن

 .1992يناير11 الموافق1412 رجب06إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 

 .يـ للمساس الخطير والمستمر بالنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطنواعتبارا   ....

ستهدف        واعتبارا دات التي ت تقرار  للتهدي واطنين            اس أمن الم ر والمتكرر ب   المؤسسات والمساس الخطي

 .وبالسلم المدني

 .وريـس الدستـ رئيس الحكومة ورئيس المجلةاستشاروبعد   المجلس الأعلى للأمن،اجتماعوبعد 

 :يليوبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة بناءًا على هذا يقرر رئيس المجلس الأعلى ما 
 

 :ومـاليتداءًا من  آافة التراب الوطني إبامتداد شهرًا على 12تعلن حالة الطوارئ لمدة : 01المادة

 .ادـويمكن رفع حالة الطوارئ قبل هذا الميع ،1992 فبراير09 الموافق1412 شعبان05          

 اص ـن الأشخـل لأمـ النظام العام وإلى ضمان أفضاستتابتهدف حالة الطوارئ إلى : 02المادة

 .والممتلكات، وآذا إلى تأمين السير الحسن للمصالح العمومية           

 يؤهل وزير الداخلية بالنسبة لكافة التراب الوطني أو لجزء منه والوالي بالنسبة لدائرته: 04المادة

 ق ـ طرين عـ،هـاستتباب  التدابير الكفيلة بالحفاظ على النظام العام ولاتخاذ ،الإقليمية           

 .كومية التوجيهات الحاحترامقرارات وفقا للأحكام التالية وفي إطار            

 يتضح أن نشاطه يشكل خطورة  ،راشديمكن لوزير الداخلية أن يأمر بوضع أي شخص : 05المادة

 ن ـالنظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مراآز أم على           

 .في مكان محدد تنشأ مراآز الأمن بقرار من وزير الداخلية           

 ي ـراب الوطنـول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية بالنسبة لكافة التيخ: 06المادة

 ....يلي التوجيهات الحكومية يخول له القيام بما احتراموللولي في إطار            

 منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية آل شخص راشد يتضح أن نشاطه :            رابعا

 .مضر بالنظام العام أو لسير المصالح العمومية                  
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 .لا بالتفتيش نهارًا أو لياستثنائياالأمر :           سادسا

 يمكن لوزير الداخلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات : 09المادة

 .ئر إقليمية محددةعلى مستوى دوا  الأمن على المستوى المحلي أواستتباب           

 فإن التدابير أو التقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم ترفع بمجرد إنهاء حالة... .11المادة

 . المتابعات القضائيةباستثناء            الطوارئ، 
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 الثالثالملحق 
 
 
 
م : ش . د. ج . ج ي رق وم الرئاس ي  196 – 91: المرس ؤرخ ف وان 04،الم ضمن 1991 ج ،المت

 ) .بعض المواد المتعلقة بالموضوع(  ،29تقرير حالة الحصار،الجريدة الرسمية،العدد 
 

  ،رـأشه على الساعة الصفر لمدة أربعة 1991 يونيو 5تقرر حالة الحصار إبتداءًا من : 01المادة 

 . الوضعاستتبابجرد  غير أنه يمكن رفعها بمالوطني،           عبر آامل التراب 

  ،ةـوالجمهورية ـ مؤسسات الدولة الديمقراطياستقرارهدف حالة الحصار الحفاظ على : 02المادة

 ة ـل القانونيـل الوسائـ النظام العام وآذلك السير العادي للمرافق العمومية، بكةاستعاد           و

 .مرسوم تلك التي ينص عليها هذا الا، لاسيم           والتنظيمية

 لى السلطة المدنية في مجال النظام إالصلاحيات المسندة  ،العسكريةلى السلطة إتفوض  :03المادة

  تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية ،الصفة وبهذه ،وللشرطةالعام            

 م ـي لـلاحيات التوتمارس السلطة المدنية الص ،الشرطةالتي تخول قانونا صلاحيات            

 .تنتزع منها           

 يـروط التـضمن الحدود والش ،الشرطةيمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات : 04المادة

 دـض ة،ـقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبريت تحددها الحكومة أن تتخذ تدابير الإع          

 أو السير  من العمومي النظام العام وعلى الأى علخطير           آل شخص راشد يتبين أن نشاطه 

  لجنة رعاية النظام العام، آمااستشارة وتتخذ هذه التدابير بعد ،العمومية العادي للمرافق           

  أو إقامةيإدار اعتقال ويمكن لأي شخص يكون موضوع ،أدناه 5  هي مقررة في المادة          

 .            نا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة جبرية أن يرفع طع          

 ة ـالسلط اـة تترأسهـوهذه اللجن ،ولايةتنشا لجنة لرعاية النظام العام في مستوى آل : 05المادة

 :منوتتكون  العسكرية المعينة قانونا،           

والي  - افظ -ال ةمح شرطة الولائي د -  ال وطني  قائ درك ال ة ال     اعـس القطـئير - مجموع

 .ةـة العامـا بالمصلحـان بتمسكهمـ معروفشخصان -  الأمراقتضىالعسكري إن 

 يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة ضمن الشروط المحددة الطريق عن :07المادة

 :يلي تقوم بما ن، أ الحكومي         
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  ة أوـن العموميـ الأماآفي ،نهاريةأن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو  -

 .الخاصة، وآذلك داخل المساآن  

  اـالتي يعتقد أنه ،العموميةالنداءات  أو الإجتمعات و أن تمنع إصدار المنشورات، -

 .هما استمرارأو  ،الأمن انعدام و ،الفوضىتؤدي الى إثارة   

 .أن تأمر بتسليم الأسلحة والذخائر، قصد إيداعها -

 زء ـ جر، عب.... العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم بواسطةيمكن للسلطات: 08المادة

 :يأتي مقاطعة آل واحدة منها أو آلها، بما            

 .أن تضيف أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماآن العمومية -

 .أن تنشئ مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين -

  ا، ماعد حالة الحصارانتهاءبمجرد  ،المرسوميقات التي يدخلها هذا التضي ترفع التدابير و: 12المادة

 .           المتابعات التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية
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 قائمة المراجــع
 

 

 

 . الكريمالقرآن  .1

ابر  . 2 راوى ج راهيمال ية ف  "، إب ه الأساس سان وحريات وق الإن شريعة             حق دولي وال انون ال ي الق

 ).1999 (،الأردن ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،"الإسلامية

 . المتضمن قانون العقوبات الجزائري،1966يونيو  المؤرخ في156 -66مالأمر رق  .3

دد   ، السنـة السابعـة  ، مجلة الحقوق  ،"حق الأمن الفردي في الإسلام      "،عثمان عبد الملك الصالح     .4  الع

 .    130 - 57 ص،)1983( سبتمبر،3

ة     ،"حقوق الإنسان وحقوق الشعوب   "،  سعد االله عمر إسماعيل     .5 ة   ، ديوان المطبوعات الجامعي  الطبع

 ). 1993(،  الجزائر،الثانية

ات  (لدوليةحقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات ا  "،  قادري عبد العزيز    .6 ات والآلي ، ")المحتوي

 ).2003(، الجزائر، هومةدار

ريم  .7 د الك ات عب ـل الحضـاري"،الوريك ة والتفاع وم الإسلامية،"العولم ة العل صراط، آلي ة ال  ،مجل

    .171-146ص، )2002( سبتمبـر،الجزائر،6 العـدد،3السنـة

 ،1 العدد ، السنة الأولى  ، مجلة الصراط،  "حق التنوع الثقافي بين العولمة والإسلام     "،  حسينيوسف    .8

 .209-193ص، )1999(تمبرسب
سان ".9 وق الإن ع الكامل بحق ى التمت ا عل ة وأثره صادي "العولم اعي، المجلس الاقت ر ،والاجتم  تقري

ا  ن دورته سان ع وق الإن ة حق ـن58لجن ـارس و18، بي ر ي 26 م ف،لأف ة ، بجني  الوثيق

 .144 -143 ص،) 2002(سبتمبر  الطبعة العربية، ، الأمم المتحدة،Ge.0215271رقم

روت،  لبلا ، دار ىالطبعة الأول، "العالم العربي والإسلامي وحقوق الإنسان" ،شحادة مهدي   .10 ، بي

)2000.( 

ة       "،  فهيم محمد يوسف    .11 سان     :حقوق الإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولم وق الإن ة حق  عولم
سان؟   وق الإن ي لحق م الغرب ة الفه ة  ،"أم عولم دة العربي ات الوح ز دراس س،مرآ ستقبل  سل ب الم لة آت

ي ـي،العرب سان العرب وق الإن ى ، حق ة الأول روت،الطبع وفمبر، بي ،              )1999( ن

 .229 -223ص
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د .12 ى محم اليم " ،الغزال ين تع سان ب وق الإن رآنحق دةالق م المتح لان الأم  ،ةدار المعرف ،" وإع

 ). 2001 (،الجزائـر

ة         ةقائم "،   لترقية وحماية حقوق الإنسان    الاستشاريةاللجنة الوطنية     .13 ة المتعلق م الصكوك الدولي  أه

 ).   2004(، ديسمبر"جزائربحقوق الإنسان التي صادقت عليها ال

ار  .14 د بودي مانا"، محم رف  تض ضاء المحت شعبي والق ضاء ال ين الق تهم ب ر " الم ة الفك ، مجل

              .108 -98، ص)2004(، الجزائر، ديسمبرعالعدد الساب مجلس الأمة، ،البرلماني

ـق   .15 ـدفائ ـة  "، محم صوصيـة والعـالمي ـن الخ سـان بي ـوق الإن دة مر ،"حق ات الوح ز دراس آ

ة ي،العربي ستقبل العرب ب الم سلة آت ـي، سل سان العرب وق الإن ى ، حق ة الأول روت،الطبع  ، بي

 .                              208 -195، ص)1999(نوفمبر

سان      .16 د /الإعلان العالمي لحقوق الإن شر    اعتم رار الجمعي    ون ة  ةبق م  ONU العام  -د( ألف  217:رق

 ).1948(ديسمبر / الأولالمؤرخ في آانون، )3

 .)بـدون سنـة(، دارالفكرالعربي، مصر،"حقوق الإنسان بين القران والإعلان" ،نجم حافظ أحمد  .17

ود    .18 ادلي محم الحالع ام     " ،ص ه وأحك ي ضوء الفق تهم ف لح للم ة الأص وانين الجنائي وعة الق موس

 .)2000 (، القاهرة، الطبعة الأولى، النجم للنشر والتوزيع،"القضاء

 .  بـدون ذآـر المكـان والطبعـة والسنـة،"الإنسـان قـضيـة وحقـوق" ،عنبتـاوي منـذر  .19

د االله  .20 ة عب ري " ،أوهايبي ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج رح ق ق(ش ري والتحقي ، ")التح

 ).2004(دارهـومـة، الجزائر، 

ة     "،  العوجي مصطفى   .21 دعوى الجزائي ة  ةؤسس م، " حقوق الإنسان في ال ل، الطبع روت،  1 نوف ، بي

).                                                                                                            1989(، لبنان

اليبه   ،حقوق الإنسان" ، الدقاق محمد السعيد،عظيم وزير ع ال،بسيوني م ش   .22 دريس وأس  مناهج الت

  .)1989 (، بيروت،1 الطبعة، للملايينمدار العل المجلد الرابع ،"في العال العربي

ود شريف  .23 سيوني محم يم،ب د العظ ر عب ة " ، وزي ة العربي نظم القانوني ي ال ة ف الإجراءات الجنائي

 .)1991 (، بيروت، الطبعة الأولى،لعلم للملاييندار ا، "وحماية حقوق الإنسان

 ).1999 (، بيـروت، منشـورات الحـلبـي الحقـوقيـة،" الحـريـات"، مـوريـس نخـلـة  .24

م   .25 انون رق ي 08 -01الق م201 جوان26 المؤرخ ف انون رق تمم للأمر الق دل والم  10-95 المع

م        1995 فبراير 25المؤرخ في    تمم للأمر رق دل والم تمم     155-66 المع دل والم الأمر رق   المع  -66:مب

، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية،       1966 جوان 8المؤرخ في 155

 . 34العدد
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ا "،  الشهاوي قدرى عبد الفتاح    .26 ات والإستدلالات      طمن ـارف    ،"والاستخبارات  التحري شـأة المع  ، من

 . 19 -18، ص)1998 (،الإسكندرية

 .)2001 (، الإسكندريـة، منشـأة المعـارف،"الإخلال بحق المتهـم فـي الدفـاع"، ميس محمدخ  .27

د   .28 دة محم ة   " ،مح ات الأولي اء التحري شتبه أثن مانات الم زء ،"ض ة،2 الج د ،1 الطبع  ،ىدار اله

 .)1992 (،الجزائر

اء التحقيق        "،محدة محمد   .29 تهم أثن ة ، الجزء الثالث    ،" ضمانات الم د  ،1 الطبع ر ، ىدار اله  ،الجزائ

)1992(. 

ع الأ     .30 ة جمي ة بحماي ادئ الخاص ة المب كال    مجموع ن أش كل م ون لأي ش ذين يتعرض خاص ال ش

 ).1988(، عامONU الجمعية العامةاعتمدته،  أو السجنالاحتجاز

 .)1999 (، الـجزائـر، للـنشـردار الحكمة ،"التحقيـق القضائـي" ،أحسنبوسقيعـة   .31

ة مغني دلي   .32 ة التحري       تضمانا "،  ل ه في مرحل شتبه في ر  ة آلي ،"والاستدلال  الم وق، الجزائ  ، الحق
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286. 
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 ).1992(وتلقي محاآمة عادلة سنة 
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179
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70. Amnesty International, "Pour des procès équitable", IndexAI, POL 

30 /02/1998 France, Avril, (2001). 
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م  .81 انون رق ي 04 - 91الق ؤرخ ف ادى ا22الم ة جم ق 1412لثاني اير8 المواف المتضمن       1991 ين

 .تنظيم مهنة المحاماة
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ناز    .96 راج ش تهم أث " ،س مانات الم دائي  ض ق الابت ة التحقي اء مرحل وق ،"ن ة الحق ـر، آلي  ، الجزائ
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ة    .101 ن الجوزي يم اب شرعية   قالطر"، الق سياسة ال ة فى ال م ،" الحكمي ة ، دار الأرق روت،1 الطبع  ، بي

)1999.( 
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Logiques juridiques, Ed. L'Harmattan, Paris, (1995).                                 Coll. 



 

 

182
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 ).2000 (، الـجـزائـر،دار الهلال ،"قـرص مضغـوط"،المـوسـوعـة الـقضـائيـة  .115
ماعيل    .116 د إس د الحمي صاري عب ي  "، الأن راه ف رافولا إآ دد  ،"الاعت ي، الع ة العرب  ،514 مجل

 .25 -22، ص)2001( سبتمبر،الكويت
ائق       ،انحقوق الإنس  "، الدقاق محمد السعيد   ، وزير ع العظيم   ،بسيوني م ش    .117  دراسات حول الوث

 .)1989 (، بيروت،1 الطبعة، للملايينمدار العل المجلد الثاني، ،"العالمية والإقليمية

 .)2004 (، الجزائـر، آليـة الحقـوق،"جريمة التعذيب والقانون الدولـي"، غربي عبد الرزاق  .118

دول      اعتمدتها/ الأمريكية الدولية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه      الاتفاقية  .119  الجمعية العامة لمنظمة ال

 ).1987(فبراير ت.ح.، د1980الأمريكية في

ة  .120 و الدولي ة العف سنة "، منظم ة ل ر المنظم ى"1996تقري ة أول ـم ،، طبع ة رق  وثيق

a/96/02/10.Pol،1996 (، لنـدن(. 
ام أم إ         ةاتفاقي"،  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي     .121 ى الأم وراء    حقوق الطفل خطوة إل ى ال ة   "ل ، مجل

 .193 -115، ص)1993(، سبتمبر3 العدد،17الحقوق الكويتية، السنة

 ).1990(ت سنة.ح.، د1989 فيONU الجمعية العامةاعتمدتها/ حقوق الطفلاتفاقية  .122 
دورة            .123 ه ال ه، أقرت ل ورفاهيت وق الطف ؤتمر رؤساء دول وحكومات    26 الميثاق الإفريقي لحق  لم

 .)1990(، جويليةبإثيوبيافريقية منظمة الوحدة الإ

ول   .124 اريالبرتوآ ق الاختي ة الملح ع    بالاتفاقي ة بقم دود والخاص ابرة للح ة الع ة بالجريم  الخاص

 .)2000( الصادرة في سنة بالأشخاص خاصة النساء والأطفالالاتجاروعقاب 

 ).1995( الأوروبية لحقوق الطفلالاتفاقية  .125

صطفى  .126 وجي م دث" ،الع ر  الح دد بخط رف والمه راف المنح ة الانح شريعات العربي ي الت  ،" ف

 .)1986( بيروت، لبنان، ،مؤسسة نوفل، الطبعة الأولى
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مي  .127 وا س ادرةق د الق د عب ري"،  محم شريع الجزائ ي الت داث ف وح الأح ة ،" جن  المؤسسة الوطني

 .)1992(، للكتـاب، الجزائر

، ONU الجمعية العامة    اعتمدتها،  )إعلان بكين (الأحداثالقواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء       .128

 ).1985 (ةسن

ع      .129 ادئ الرياض  ( الأحداث انحراف المبادئ التوجيهية لمن دتها ، )مب ة  اعتم ة العام  ONU الجمعي

 ).1990(في سنة

 ).1990(، عام)قواعد هافانا( لحماية الأحداث المحرومين من حريتهمONUقواعد  .130

 .)2003 (،ةالبليد جامعـة ، آليـة الحقـوق،"الحماية الجنائية الدولية للطفـل"، أخام مليكة  .131

سنة      "سيكولوجية المقابلة الشخصية  " ،محمد علي العطار    .132 دد    23، مجلة الشرطة، ال ، 268، الع

 .41-38:، ص)1993(دبي، الإمارات، مـارس 

ـري  .133 بس  " ،ناصر:الجزائ انوني للح ام الق اطيالنظ يالاحتي ـريا.ج.إ. ق ف ـب  :لجزائ ـل يج  ه

 .126 -101 ص،)1994( جوان،الجزائر، 5 لحقوق الإنسان، عدد رقميالمرصد الوطن ،"صلاحه؟

سان، من            / إعلان وبرنامج عمل فينا     .134 وق الإن دولي لحق ؤتمر ال ى  14صدر عن الم ه   25 ال  يوني

)1993.( 

سان   .135 وق الإن ران لحق لان طه دولي لح / إع ؤتمر ال ن الم ي صدر ع ميا ف سان رس وق الإن  13ق

 ).1993(، نيويورك، ONU، 1، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد1968ماي

ر   .136 مير لع ة الإفريقي "، جس ـة    ةاللجن ـة والحماي ام الترقي ين مه سان ب وق الإن ـر،" لحق  ، الجزائ

)2003(. 
ة   .137 و الدولي ة العف سان  " ،منظم وق الإن ن حق رأة م وق الم ة ىة الأولالطبع، "حق ، وثيق

 .)1995(، لندن، مارسact 95/01/77رقم

، 1979في ONU  الجمعية العاماعتمدتها/ةأالمر القضاء على جميع أشكال التمييز ضد اتفاقية  .138

 ).1981(ت سنة .ح.د

يم      .139 ة      "،  إسماعيل رضوان رضاع الحك ضبطية في عصر العولم شرطة، ة مجل ،"إجراءات ال   ال

 .51-50، ص)2004( فبرايردبي، ،398، العدد34السنة

م  .140 انون رق ي14 -04الق ؤرخ ف ام 27الم ضان ع ق1425رم ن  10المواف وفمبر س ، 2004 ةن

ر  تمم الأم دل وي ق1386يع نة8 المواف و س راءات  1966 يوني انون الإج ضمن ق ة ، والمت الجزائي

 .71، العدد41، الجريدة الرسمية، السنةيالجزائر
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شـر    ،"نحقوق الإنسا " ،سعادي محمد   .141 ـى    ، دار ريحانـة للن ـة الأول ـر  ، الطبع  .)2002(،   الجزائ

ة    14 المؤرخ في   57-71 مالأمر رق   .142 ادي الثاني تمم          5/8/71 الموافق  1391 جم دل والم ، المع

 .القضائية، المتعلق بالمساعدة 8/2001 /22 المؤرخ في 06 -01بالقانون رقم

ات  .143 ةاتفاقي ف الأربع ي / جني ة ف سطس 12المؤرخ دت، 1949 أغ س اعتم ل المجل ن قب  م

ة ضحايا الحرب        اتفاقياتالدبلوماسي لوضع    ة لحماي وبر  21ت.ح.د،   دولي م     ،1951 اآت مفوضية الأم

ة صكوك الدولي ة ال سان، مجموع وق الإن دة لحق د،المتح ف،2 و1 المجل ورك، جني ، )2002 ( نيوي

 .993-955:ص

ة ضحايا النزاعات       باتفاقياتالبرتوآولين الإضافيين الملحقين    .144 ة بالحماي ة المتعلق  جنيف الأربع

ة       ر الدولي ة وغي اريخ             /المسلحة الدولي دولي بت ؤتمر ال ل الم دة من قب ة  8المعتم  7ت.ح.، د 1977 جويلي

سمبر ة   ،1978دي صكوك الدولي ة ال سان، مجموع وق الإن دة لحق م المتح د،مفوضية الأم  ،2 و1 المجل

 .1317-1126، ص)2002 (نيويورك، جنيف

ر   .145 صليب الأحم ة لل ة الدولي ـك "، اللجن ـن أسئـلت ـات ع ـم ،"إجـاب ـة رق ـف،1202 وثيـق  ، جـني

 .)2002(أآتـوبـر، 

انون     "،  بكتيه جان   .146 ادئ الق ساني   مب دولي الإن ـف،            "ال شـر، جني ان الن دون ذآر مك . )1984(، ب

ادر   .147 د الق ى عب وجي عل ائى " ،القه دولي الجن انون ال شورات الحل،"الق ة  من ى الحقوقي ة ،ب  الطبع

 ).2001( بيروت، ،الأولى

ق    .148 افي الأول الملح ول الإض اتالبرتوآ ات   باتفاقي حايا النزاع ة ض ق بحماي ف والمتعل  جني

ة،   سلحة الدولي داعتالم ي بت    م ؤتمر الدبلوماس ل الم ن قب ة  8اريخ م اريخ ت.ح.د، 1977جويلي  7بت

 .1987ديسمبر

ة  .149 شأن حماتفاقي ة ب ف الرابع ة  جني رب، المؤرخ ت الح ي وق دنيين ف خاص الم ة الأش اي

ل المجلس الدبلوماسي لوضع        اعتمدت ،  1949أغسطس 12في ات  من قب ة ضحايا    اتفاقي ة لحماي  دولي

 .195050أآتوبر21ت بتاريخ.د، الحرب

اني    .150 افي الث ول الإض ق البرتوآ ات الملح ف وباتفاقي ات     جني حايا النزاع ة ض ق بحماي  المتعل

ؤتمر الدبلوماسي بت         مداعت ،وليةالمسلحة غير الد   ل الم ة    8اريخ من قب اريخ  ت.ح.د،  1977جويلي  7بت

 .1987ديسمبر

ماعيل   .151 ر إس عد االله عم دوي " ،س ور ت ساني نتط دولي الإن انون ال ر ،" الق لاميبدار الغ  ، الإس

  .)1997 (، بيروت،1الطبعة

ان  .152 ه ج ساني"، بكتي دولي الإن انون ال ه، الق وره ومبادئ ان ،" تط ري دون د هن ف،معه  ، جني

)1984(.  
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 . جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقية  .153

 . جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميداناتفاقية  .154

داالله    .155 زل جوزيف ولحودعب سياسية   "، مغي سان الشخصية وال وق الإن دات ،"حق شورات عوي  ، من

 .) ذآر السنةدون(بيروت، 

 .)1975(، عالـم الكتـب، القـاهـرة،"أسـرى الحـرب" ،الفـار عبـد الـواحد يوسـف  .156

م  .157 اس هاش سعدي عب ة" ،ال ة الدولي ن الجريم ة ع رد الجنائي سؤولية الف ات ،"م  دار المطبوع

 .)2002 (،الجامعية، الإسكندرية

انس بيترآاسر  .158 ضائية الأ"، ه ضمانات الق اة ال سلحـةمراع ي المنازعات الم ية ف ة "ساس ، المجل

 .129 -120، ص)1992(، مارس24العدد ،5الدولية للصليب الأحمر، السنـة

ا ل  .159 امريالزم ساني  " ، ع دولي الإن انون ال ى الق دخل إل سـان ،"م وق الإن ي لحق د العرب  ، المعه

 .)1997 (،، تونسالطبعة الثانية

ر     .160 صليب الأحم ة لل ة الدولي م " ،اللجن ر رق زاع       2تقري رة الن ي فت دنيين ف سكان الم ة ال لحماي

سلح دولي  ،"الم ؤتمر ال ن الم در ع ة26 ص صليب  للجن دولي ال ر ال ف،الأحم  7-3 ، جني

 ).1995(ديسمبر

ن   "،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر     .161 رار م م المتحدة          حق ة مرآز مراقبي الأم دورة  ،" اللجن  45 ال

 .)1990( أآتوبـر16للجمعية العامـة

اهرة،     ةدار النهض  ،  "المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    " ،جويلي سعيد سالم    .162 ة، الق  العربي

)2003(. 

دد      "أسرى الحرب بين القوانين الدولية والقيم الإنسانية      "  ب، .عميور  .163 ة الجيش، الع  ،477، مجل

 .26 -23 ص،)2003(أفريـل  ،الجزائر

دولي  وضع ا "،  رشيد محمد العنزي    .164 وق   "لأسرى والمعتقلين الكويتيين في القانون ال ة الحق ، مجل

 .549 -479، ص)1994(، العدد لثالث، سبتمبر18الكويتية، السنة

 . جنيف الثانية الخاصة بحماية الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحةاتفاقية  .165

 .)2000 (، دمشـق،طبعـة الأولـى ال،دار الفكر ،"حق الحريـة فـي العالـم" ،الزحيلى وهبة  .166

ا زج  .167 ل يي ساني" ،وآخرون أم دولي الإن انون ال ديات(الق اق وتح ـة ")أف ، الجزء الأول، الطبع

 .293 -271، ص)2005(الأولـى،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

س     .168 ات الم وارئ والمنازع الات الط ي ح ال ف ساء والأطف ة الن شأن حماي لان ب لحة، أصدرته إع

 ).1974( ديسمبر14، المؤرخ في)29 -د(3318 بقرارها رقم ONUالجمعية العامة
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ر  .169 صليب الأحم ة لل ة الدولي اعتوصيات "، المجل ي اجتم ومي المعن دولي الحك راء ال ق الخب  فري

اريخ  ة ضحايا الحرب بت اير27-23بحماي سنة"1995 ين دد8، ال ر41، الع ف، فبراي ، )1995(، جني

 .11-6ص

 المؤتمر نصدر ع ، على أعمال المؤتمر الدولي المعني لحماية ضحايا الحرب      ،)1(تقرير رقم   .170

).                                             1995( ديسمبر7-3 ، جنيف، للجنة الصليب الأحمر الدولي26الدولي 

ساني         " ،ستانيلاف نهليك   .171 دولي الإن انون ال دولي        ،"عرض موجز للق صليب الأحمر ال ة ال  ، مجل

 .)1984 (،جنيف

سلحة         ح"،  سيد هاشم   .172 اتلين وضحايا النزاعات الم وق المق ر،         "ق صليب الأحم ة لل ة الدولي ، المجل

      .233 -221ص ،)1992(، مـارس24، العـدد5السنـة

د  .173 دي أحم دناالرش سينن، ع سيد ح شريعات   " ، ال لامية والت شريعة الإس ين ال سان ب وق الإن حق

 .)2002(عاصر، بيروت، ، الطبعة الأولى، دارالفكر دمشق، ودار الفكر الم"الوضعية

اج  .174 الم الح ان  " ،ساسي س ان والمك ر الزم سان عب وق الإن ة لحق اهيم القانوني اب ،"المف  دار الكت

 .)1998 (، بيروت، الطبعة الثانية،الجديدة المتحدة

الح  .175 ثم الم ين  " ،هي ذآرى الأربع ي ال اريس ف دوة بب ي ن ت ف رة ألقي لا،-40 -محاض               ن لإع
  www.arraee.com على الموقع ،)2003(، "ة الطوارئ في سورياحال

شأة  "حالة الطوارئ في القانون المقارن" ،زآريا محمد عبد الحميد محفوظ      .176 ، الطبعة الأولى، من

 .)1966(المعـارف، الإسكندرية، 

ضر   .177 ضر خ سان   "، خ وق الإن ة وحق ات العام ى الحري دخل إل اب، "م ة للكت سة الحديث  ، المؤس

 .)2005(طرابلس، لبنان،  الطبعة الثالثة،

 ).1989( فيفري23دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بتاريخ   .178

 .)1997(،  الـجزائـر، آليـة الحقـوق،"أثـار حالة الطـوارئ"، شماخـي عبـد الفتـاح   .179

و     .180 ة حق ة وحماي شارية لترقي ة الوطنيةالإست سان، اللجن وان  "ق الإن ة والأع الأدوات القانوني

روف   انون والظ ق الق ون بتطبي تثنائيةالمكلف ي الاس ـي ف ابع الداخل ر  ذات الط ، )1997(، "الجزائ

 .20 -05ص

انون الدستوري      " ، فوزى قأوصد ي   .181 ة الأول  ،  3 الجزء  ،"الوافي في شرح الق ر ،ىالطبع  ، الجزائ

)1994(. 

سين  .182 ورادة ح لاحات" ،ب رالإص ي الجزائ سياسية ف ـر، " ال شـر، الجزائ ر دار الن دون ذآ ، ب

)1996(. 
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، يتضمن تقرير حالة الحصار      1991 جوان 04 المؤرخ في    196 -91المرسوم الرئاسي رقم    .183

 .29الجريدة الرسمية العدد

 . المتعلق برفع حالة الحصار1991سبتمبر 22المؤرخ في 336 -91المرسوم الرئاسي رقم  .184

ـع             "،يدان قاسم سعد عبد الرحمن    ز  .185 ـر ذات الطاب سلحة غي تدخل الأمم المتحدة في النزاعات الم

 .)2003( دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ،"الدولي

م     .186 ي رق وم الرئاس ي  44 -92المرس ؤرخ ف عبان5 الم ق 1412 ش ر9 المواف ، 1992 فبراي

 .11العددة،  الجريدة الرسميالطوارئ،يتضمن إعلان حالة 

م     .187 شريعي رق وم الت ي 02- 93المرس ؤرخ ف انفي6 الم ة       1993 ج دة حال د م ضمن تمدي ، يت

 .08الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد

Le principe de la liberté et la problématique du pouvoir" Mokhtari Morad, 

.188 enterre d´islam.Le cas l´Algérie Etat et droit de l´homme", une possibl 

symbiose au une réelle antinomie ?), Thèse, Université de Perpignan, (2004).  

     

ري     " ،بوالشعير سعيد    .189 سياسي الجزائ ة    "النظام ال ر،      2، الطبع ة، الجزائ دى، عين مليل ، دار اله

)1993(.  

ي    .190 ؤرخ ف شترك م رار وزاري م ر 10ق ضمن 1992 فبراي ام ، يت يم الع االتنظ دابير الحف  ظلت

 .11على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد

ة     "قرينة البراءة في القانون الدولي  " ،عبد المجيد زعلاني    .191 ضائية، ملتقى حول قرين ، المجلة الق

 .19 -1:، ص)2002( ديسمبر11-10البراءة والحبس المؤقت، المحكمة العليا، الجزائر، 

ـي الـوطـن     " ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان     .192 سـان ف ـوق الإن ـي حق ـرة،  ،"الـعرب ر  القـاه  تقري

)1995(. 

انون  "، ررو ف سيس دي     .193 الخدمة والحماية دليل قوات الشرطة والأمن بشأن حقوق الإنسان والق

   .756 -753، ص)1998(ديسمبر، 92، العدد11، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة"الإنساني
ر  ف 25 الموافق  1415 رمضان  25المؤرخ في    12-95الأمررقم  .194 دابير   1995براي ، يتضمن ت

 .الرحمة

م  .195 انون رق ي08-99الق ؤرخ ف ع الأول29 الم ق1420 ربي و13المواف ق          1999 يولي  المتعل

 .ير الرحمة المتضمن تداب12-95 الوئام المدني والذي ألغى بالأمرستعادةبا

م  .196 ي رق وم الرئاس ي 278 -05المرس ؤرخ ف ب9 الم ق 1426 رج  2005 أوت 14 المواف

 .  مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةالمتضمن
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سان        " ، باية يسكا آن   .197 ة  ،"العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإن ة   ، دارهوم  الطبع

 .)2003 (، الجزائر،الأولى

ل  .198 د االلهس ليمان عب ائي " ،يمان س دولي الجن انون ال ي الق ية ف دمات الأساس ـوان ،"المق  دي

 .)1992 (، الجزائر،المطبوعـات الجامعية

سن   .199 ف ح د اللطي عيد عب ة "، س ة الدولي ة الجنائي ضة، "المحكم ـرة، دار النه ـة، القاه  العربي

)2004(. 

د   .200 ا س أحم ي   "، مبلق ائي دول ام جن اء نظ و إرس ة   " نح وم القانوني ة للعل ة الجزائري ، المجل

 .1103 -1109، ص)1997(، 4، رقم35والاقتصادية والسياسية، الجزء

دا    .201 ة لروان ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ده/النظ راره  اعتم دولي بق ن ال س الأم  مجل

 ).1994(، المؤرخ في فيفري995رقم

ة الدولي    .202 ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس سلافياالنظ ده/ة ليوغ راره   اعتم دولي بق ن ال س الأم  مجل

 ).1993(، المؤرخ في فيفري808رقم

المعتمدة من قبل جمعية الأطراف      /المحكمة الجنائية الدولية، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات        .203

 ).2002( سبتمبر10 و3في النظام الأساسي في دورتها الأولى، نيويورك، بين

 من قبل المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين المعني       اعتمد/اسي للمحكمة الجنائية الدولية   النظام الأس   .204

 . 2001يونيه/  حزيران1ت.ح.في روما، د) 1998( يوليو17بإنشاء المحكمة بتاريخ 

ضيل  .205 ة ف ـدا  "، آوس ـة لروان ـة الدولي ة الجنائي ـر،"المحكم ـوق، الجزائ ـة الحق . )2004 (، آلي

صاري م  .206 دالأن الم     "، حم ى ع ؤدي إل رق ت ل الط ة أ آ ر عدال وق   "آث ة لحق ة العربي ، المنظم

ة               ،الإنسان، مونيتور  ة جنائي شاء محكم ة من أجل إن  نشرة غير دورية لإتلاف المنظمات غير الحكومي

 .7-6، ص)1999( تصدر بالعربية عن المنظمة، العدد الثاني، القاهرة، فبرايردولية،

ر و  .207 فيانشحم ام" ، س ة الدو  النظ ة الجنائي ي للمحكم ة الأساس ـوق ، "لي ة الحق ـ،آلي ، ر الجزائ

)2003(. 

اني  .208 دلي البب و"، ع رب لح ي الح ة مجرم ة لمحاآم ة خاص ة دولي ة جنائي شاء محكم  إن

دول          ت بال ي لحق ة الت رار المادي شرية، والأض ة والب سائر المادي ى الخ ويض عل رائيليين، والتع الإس

 ).2001(صادرة عن جامعة الدول العربية، القاهرة، آانون الأول، بية، مجلة الشؤون العر"العربية

امو     " .209 ي غوانتان دولي ف انون ال ز الق ا تحتج ـاص              "أمريك ـز، خ ـورك تايم ة نيوي ، خدم

اريخ    سعودية، بت اض ال صحيفة الري ب13ب ق 1423 رج ة، المواف  )2003( هجري
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ريط  .210 ين ش ـانات     الح"، الأم ن ضم ضمانة م ة آ صوص الدولي ي الن ة ف ة العادل ي المحاآم ق ف

اني   ،  "حقـوق الإنسان  ة،      ،مجلة الفكر البرلم دد  مجلس الأم ر،   ،  6الع ة الجزائ -79، ص )2004(جويلي

93. 
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